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المقدمة 


الفد استأئر الاعراب بشطر كبير من جهودي منذ كنت صغيراء بل 
استولى على كل ما أحتزِنُ في جوائحي من هموم وما أحملٌ من اهتمامات. 
فلم يكن شيء يشغلني كما شغلتي النحو والاعراب. وأستطيع أن أرد ذلك إلى 
عاملين : 

الأول تأئري بوالدي ‏ رحمه الله الذي كان يحب الشعر ويقرأه 
ويستظهرء ريعيره كل عنايته واجتمامه. على الرخم من أنه لم يكن قد بلغ درجة 
عالية في العلم. وفد اكتسبت منه هذا الحب» فصرت أنتيع دواوين الشعر 
وأنسقط أخبار الشعر والشعراء» وأحفظ ما يتيسر الحصول عليه من الشعر. 
سواء ما تنشره الصحف المحلية» أ ما تختاره المقررات المدرسية على 
مختلف درجاتها وآنواعها. 

الثاني تآئري باللغري الشاعر جميل الفاخوري ‏ رحم الله كان هذا 
يعلمنا العربية في الصفوف الابتداتية العليا (الخامس والسادس والسايع). فكان 


يغدق علينا من علمه الغزير في التحو والاعراب ما أ عدة لتافي مقبل 
الأيام . كان الفاخوري رجلاً مستقل الشخصية بحيث كا ايختلف في ما يرى 


ويختارء لا عن معشر المدرسين فحسب» بل تمن معشر المؤلفين في اللغة 
والنحو. وقد كتيث عن مخالفاته هذه مقالاتٍ وأبحاتا نشرئها في مجلة البيان 
الكويتية» ومنها ما نشرته في الصحف الاردنية. لقد كان الفاخوري جَرّيجٌ 
عرفت بمذهبها المتميز الذي يقوم على التحقيق 
4 : ذكر بهذا الصدد اني سمعته ينشد الشعر أكثر من خمس 
سنوات» فلم أسمعه يلحن مرة واحدة. هذا علاوة على فصاحة منقطعة النظير 
لم أعرفها عند غيره ممن عاشرئُهم وتعاملتٌ معهم هذه السنواتٍ الطوال. 
وكما كنت أنتبع دواوين الشعر ومجموعاته ومختارائه» صِرْتُ 
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النحو ومصادره على مختلف أتواعهاء حديئةٌ وقديمة» مدرسية رغير مدرسية» 
موجزة ومفصلة» وقد بلغ من محبتي لكتب اللغة والنحو اني عند رحلتي 
الأرلى إلى الكويت في أواخر عام 1958 كنت آتأبط كتايا مهما بن خله 


الكتب التي لها شأن ووز بين كتب التراث: هو مجلد كبير يت يتضمن الجزء 
الأرل والثاني من خَزانة الأدب للبغدادي» بتحقيق الشيخ محمد محي الدين 
عيد الحميد 


وأرغلت في طلب التخو واللغقء حتى اكتسبت ملكة كالني تحدث 
عنها ابن خلدون في مقدمته. ولهذه الملكة وجهات: أرلهما قدرة صاحبها 
على روابة الكلام الفصيح وتذوق ذلك الكلام والسج على منواله. وثانيهما 
تمكن صاحب هذه الملكة من فهم قوانين النحو ونقد تلك القوانين والتمبيز 
بين صحيحها وفاسدها. ويهذه الملكة النحوية. صرت لا أقرأ كتاباً في 
النحو إلا وقعت فيه على نماذج مختلفةٍ من أنواع الخطأ واللحن ومجانبة 
المنطق والبعد عن المعقولية» ا ا 
ومراجعه والتتبيه على كثير مما تتضمن من الخطأ والوهم. واذكر من تلك 
المراجع كتاب «المرجع في العربية صرفها ونحوها للشيخ علي رضا. فقد 
علقت على ذلك الكتاب بأجزائه الثلاثة ونشرت تعليقي في مجلة المعرفة 
السورية (الاعداد 35» 36: 37) واذكر كذلك كتاب ذكرات في قواعد 
اللغة العربية» للاستاذ سعيد الأفغاتي وقد كنبث عنه تعليقاً نشرته في العدد 
(54) من مسجلة المعرفة المشار اليهاء ولم أكن قد حصلت على شهادة 
الاجازة ني العربية بعد. 


كنت أسير في هذه الطريق التي تتسم بالاستفلال والاتكاء على العقل 


والمنطق. وكات مَنْ حولي ممن لهم صلة باللغة والنحو يسيرون في اتجاهين 
متعارضين متناقضين هما : 


الأول انجاة تقليدي رَجْعَيٌ يعد كل ما كتيه النحاة القدابى صحيحاً لا 
ينف الباطل اليد #ود وين ينيد ولا من لله .. راعيسات هنا الاتداد وجنمتون 
القبول بكل ما بي يقع ما بين أبديهم من مصادر هذا الدر الرائك الكبيرء افلا يلجأون 
إلى مساءلة ولا يُشَعْلَونَ بد نَّ أنفسُهم بنقد. فكل ما يصل إلى 
أيديهم فهر معقول عقبول. وقد يجد هؤلاء في المسألة الواحدة أربعة آراءٍ أو 
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خمسة أو أكثرء فلا يكون من عملهم إلا أن يُسجَلوا هذه الآراء وينسبوها إلى 
أصحابها. وكفى الله المؤمتين القتال 

الثاتي ‏ اتجاءٌ عنيفٌ متطرف يريد أن يلغي العربية ويهدِمٌ نحوهاء 
ويستعيض عن ذلك كله بما يتلقفه أصحاب هذا الاتجاه من نظريات لنوية 
غربية؛ يطلُعٌ بها علينا هذا أو ذاك من أصحاب تلك النظريات. ويجاهر 
أصحاب هذا الاتجاه بضرورة الاستغناء عن النحو والتخلي عن قواعده 
وأصول» والاكتفاء بما يتيسر لهم الحصول عليه من خلال الالمام بما يطلق 
عليه الغربيون اسم اللغوبات (:لةة نهد ة]). والذي يقرأ ما يسمونه فقه اللغة 
ٍ ى ترجمات مضطربة لنصوص انكليزية أو فرنسية 
كتبها أصحابها في هذه اللغويات التي يصفرنها بأنها حديثة. وأول با نصطدم 
به في مواجهة تلك التصوص ما يطلق عليه هؤلاء إسم *المستويات» في دراسة 
اللغة. والعرب لا تمرف المستويات بل تعرف الموضوعلت أو المطالب أو 
المقاصد أو جوانب الموضوع. غير أن الجامعات العربية لا يطيب لها بال ولا 
يهدأ لها خاطر إلا إذا أقحمت المستويات في موضوع اللغويات: وجعلتها ني 
مقدمة فصولها وعلى رأس دروسها. ولا يقف الخطر عند هذا الحدء بل هو 
يتجاوزه إلى كل المصطلحات والموضوعات ووجهات النظر. وكما قال 
الشاعر: 
وأزرقٌ الفْجِْرٍ يأتي قبل أبيضه2 وول الغَيِتٍ َطْرٌ ثم ينهمز 

إن وجه الخطأ في ما يراه أصحاب الانجاه الأول انهم يجعلون النحو من 
العلوم ١‏ مع أنه من العلوم العقلية لأنه يقوم على النقد والمحاكمةء ولا 
يفوم على النقل المجرد الذي لا يُسمَحْ للناقِلي فيه بمحاسبة أو مناقشة أما وجه 
الخطا في ما يراه أصحابٌ الات اه الثاني فهو تصميم على هدم التحو والتخلص 
منه والاستعاضة عنه بما ينقلونه عن الغرب من درابات لغوية يعرجمونها إلى 
العربية ترجمة ركيكة» أو يدرسونها بلغتها دراسة سريعة متعجلة. 

وأراني في هذا الخضم المتضارب المتلاطم أدعو إلى مذهب نحويٌ 
جديد يقوم على الأسس التالية: 
1- الانطلاقٌ من محبة العربية واحترامها والعناية بها ومحاولة رفعها إلى 

مقامات عالية . 


2 - دراسةٌ العربية بفصاحة منقطعة النظيرء إذ إن الدراسة بالعاميّة أو بلغة 
ضعيفة» ستكون قليلة الفائدة, 

3- العنايةٌ بدقةٍ المصطلح وثباتِه ووضوجه؛ مع الحرص على ترحيده 
وتحديده . 1 

4 الابتعادٌُ عن التقدير ما أمكن» وحصرٌ ذلك في مواضعٌ محددةٍ تمليها 
الحاجة؛ وتقوم على العقل . 

5 مناقشةٌ الكثير مما يتذاوله النحاة من العبارات المكررة والقواعد القلقة 
والتخريجاث الضعيفة. 

6 - الاستغناء عن الكثير مما يقومٌ على الشذوذ والندرة ومشائفة أساليب 
العربية . 

2 بناة القاعدةٍ على الأكثر والأشيع: لا على العيارة الواحدةٍ؛ ولا على 
المثل الشارد كما فعل الكوفيون. 

8 تعليمٌ النحرٍ من خلال التصوص الشعريّة والنثرية الراقية» لا من خلال 
الأمثلة التي يضعُها مؤلفو هذه الكتب المدرسية مما تبدو عليه الصنعة 
ويظهر التكلف. 
إن كل من ينعم النظر في كتب النحر القديمة والحديثة يجد من 

الوهم والخطأ والمحال ما يفت في عضد آهل اللغة ومحبيها ويمية تفوسهم 

حزناً وحيرة. وإلا فكيف يكون حكمُ التمييز النصبّء ثم تراهم يتحدئون 
عن تمييز مجرورٍ في مثل: ثلاثةُ كثب؟ ريقرررن أن حكمْ المستثنى 

النتصب. ثم نجدعم يتحدئرن عن مستثنى منصرب ومرفوع ومجرور. 

ونراهم يقررون أن الحركات تقدر على الألفاظ التي تنتهي ا ا 

العلة (الألف والواو والياء): ثم نجدهم يقدرون هذه الحركات في الألفاظ 

الصحيحة الأخرء مثل الألفاظ المحكبة والأسماء المجرورة بحرف الجر 
الزائد. وكذلك نراهم يقررون أن بدل الجزء من كل يشترط فيه أن يتصل 
بضمير يعود على المبدل مته كقولنا: تَهِشُمْ التمثال رأسُه. ‏ ثم نراهم ينسؤن 
ذء الحقيفة ويغفلون عنها فيزعمرن أن الاسم الواقع يعدا «الا2 في الجملة 
التامة المنفية هو بدل من المستثنى منه وذلك في نحو قولنا: ما حضر 


القومٌ إل رَجُلَّ. إذ إن «رجل» بعض من القوم. ويعريه التحاةٌ بدلا منه. 
وينسون أن بدل الجزء من كل أو البعض من كل بحاجة إلى ضمير يعود 
إلى الميدل منه فأين هذا الضمير؟ 

إن النحو العربي الذي يزعم أهله بأنه نضج واحترق يخص بمثل هده 
الأمثلة التي تحمل في داخلها كثيراً من التناقض والتعارض. ومع ذلك لا تجد 
من يتبه إلى هذه المآخِذ ومن يجرؤ على كشف ما يتخللها من أنواع الخطأ 
والوهم. ولعل هذا ما حملنا على محاولة الكتابة في موضرع الاعراب الذي 
يمثل الجانب العملئ التطبيقيّ من النحو في أحد معانيه ومدلولاته؛ كما يمثل 
افي أحد معانيه الأخرى القسيمّ للبناء. والاعراب والبناء من المصطلحات 
الأساسية في علم النحو. ولذلك رأينا أن ندير هذا الكتاب عليها وأن نطلق 
عليه اسم فالاعراب واليتاء» . 

وتقد حاولنا أن نأتي ني هذا الكتاب على كل ما بتعلق بالاعراب 
والبناءء فتطرقنا للموضوع من الزاوية التاريخية» ثم من الزاوية الموضوعيةء ثم 
عن الزاوية الشكلية اتلفظية . وخصصنا كل زاوية منها بباب: وقسمنا كل باب 
إل خمسمة فصول على التوتيب التالي: 
الباب الأول الاعراب نشأته وتطوره 
الفصل الأول الاعراب في جذوره اللغويّة. 
الفصل الثاني الاعراب في جذوره التاريخية. 
الفصل الثالث ‏ الاعراب وأهميُهُ في الكلام العربي ‏ 
الفصل الرابع ‏ الاعرابٌُ والسليقةٌ اللغوية . 
الفصل الخامسس ‏ الاعرابٌ وعلم النحو. 
الباب الثاني الاعراب بين اللفظ والمعنى والمحل 
الفصل الأول . الصناعة النحوية بين تفدير الاعراب وتفسير المعنى. 
الفصل الثاني القاعل بين اللفظ والمعنى . 
الفصل الثالث . المُنادى المقرد بين اللفظ والمحل ‏ 
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الفصل الرايع ‏ الاعراب المحلي بين الفعل والجملة. 
الفصل الخامس . الاستثتاء حكمه التصب. 


الباب الثالث ‏ علامات الاعراب والبناء 
الفصل الأول . الاعراب علاماته وأقسامه. 
القصل الثاني البناء علاماته رألقابه. 
الفصل الثالث ‏ البناء العارض وخلافات التحاة حوله. 
القصل الرابع . بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء. 
الفصل الخامس . الفعل الماضي وحركات بنائه . 

لقد بحثت في هذه الفصول المتعاقبة جوانب متعددة من النظرية 
التحوية. وبينت ما تعانيه هذه النظرية في بعض جوانبها من خلل وانحراف 
وجعلت حرية الفكر دأبِي وديدني في كل ما أقدمت عليه من نقد وتحليل. فلم 
تذهلني شهرة عالم مهما بلغت عن نسيان حقي في نقده ومحاسبته وتبيان 
مواضع سهوه وزلله» فلست يمن يأخذ الرأي نقلاً وسماعاً. كما لست أطمئن 
إلى رأي لم يَبْدُ في وجه الصراب فيه. 


أما مصادري التي اعتمدت عليها في صياغة هذا الكتاب فهي كثيرة» 
ومعظلمها من أمهات كتب النسو ومصادره الكبرى. على أن متها ما يمت 
إلى العصر الحديث بصلة» إذ لم يكن من الممكن تقديم قكرة صحيحة 
دقيقة عن الاعراب والبناء دون الرجوع إلى مؤلفات علماء العصر الني لها 
صلة بالمرضوع؛ وبخاصة أن جاتباً كبيراً مما تطرقنا اليه يتعلق بمرقف 
المعاصرين من الاعراب. والمعاصرون منهم الْمخْلِصٌُ للعربية رمتهم 
المتجني عليها المستعينٌ عليها بسيو أسياده وأريابه. اقلم يكن والحالة 
هذه بد من الاطلاع على ما تيسر لنا الوصول اليه من مؤلفات اللغويين 
الاصلية والمترجمة . 


هذا ما أردت أن أنبه اليه في مقدمة هذا الكتاب الذي أرجو أن يحقق عا 
علقته عليه من أهداف» فيقف إلى جانب العربية في معركتها الضارية التي 


0 


تخوضها مع أعدائها الناعقين بموتها كما قال حافظ ابراهوم : 

أْيطرْبْكمْ من جانب الغرب (ناعقٌ) ينادي بوأدي في ربيع خيائي؟ 

ولو تزجرون الطير يوم علمتمو 
: الجزيرة أعظمآ 


د. جميل علوش 
عمان 1995/6/20 


الباب الأول 
الاعراب : نشأته وتطوره 


الفصل الأول: الاعراب في جذوره اللخوية 

الفصل الثاني الاعراب في جذوره التاريخية 
الفصل الثالت . الاعراب وأهميته في الكلام العربي 
الفصل الرابع - الاعراب والسليقة اللخوية . 

الفصل الخامس ‏ الاعراب وعلم التجر 


الفصل الأول 


الإعراب في جذوره اللغوية 


الإعراب ظاهرة بارزة من ظواعر اللغة العربية» بل هو إحدى خصائصها 
الفريدة المتميزة. وهو مفترن بالعربية اقترانأ لا مجال فيه لاتفصال ولا بينونة 
رأكثر من ذلك أنه لا سبيل للحديث عن العربية دون الحديث عن الإعرا 
الإعراب هر عنوان العربية بل هو روحها وجوهرها. ومن غير الممكن أن 
يتصدى أحد لدراسة الحربية بعيداً عن الإعراب ودلالاته وأحكامه وعلاماته. 


ولما للاعراب من أهمية في دراسة العربية» وضعت له التعريفات؛: 
وأديرت حوله الدراسات؛ وكثرت فيه وفي معانيه الاجتهادات» وتضاربت 
الآراء والتحليلات. وعلى الرغم من ذلك كلهء يلمس الباحث في هذا 
الموضوع قصوراً عن الاحاطة بجوانيهء وتقصيراً في الإلمام بجميع صفاته 
وخصائصه إذ لا يحس أن في ما يورده هؤلاء من تعريف الإعراب» ما يروي 
اللهفة ويشفي الخليل . 

ولعل السبب في ذلك تعدد معاني الإعراب ومدلولاته ذلك لأن جذور 
الاعراب تضرب في اللغة والناريخ والتحوء بل هي نمتد إلى نظريات علم 
اللغة الحديث. فتجد لها فيها مواقع أصيلة ومكامن عميقة. ولذلك يجد 
2 أ من الصعوبة والعنت في تتبع معاني الإعراب ودلالاته والالمام 
بوظائفه ومهناته 

ومع أن البحث عن معاني الاعراب واجب في كل تلك الميادين» يبدو 
لنا أن الناحية اللغوية هي التي نستحق الأولية في العمل» إذ لبس من المستطاع 
الوصرل إلى المعاني التي يختزنها مصطلح الإعراب؛ دون الرجوع إلى 
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النصوص اللغرية التي تمت بصلة إلى هذا المصطلح. سراء منها ما كان يمت 
بصنة إلى المعاجم. أو القرآن الكريم؛ أو الحديث النبوي الشريفء أو ما تناقله 
الرواة من كلام العرب علئ مختلف طبقاتهم . إن هذا المصطلح يتردد في المصادر 
المشار اليها تردداً تستطيع به أن نجلو ما يكتنفه من غمرض وما يحيط به من إبهام . 

ولذلك لا بد أن نتعقبه في مصادرهء التي أشرنا اليها على اتنهج التالي 
أولا - المعاجم: لما كان السان العرب» هو أضخم المعاجم العربية 
وأكثرها سعة وشمولاً رأينا أن نجترئ به عن غيره لننظر ماذا يتضمن من هذه 
المعاني التي يحملها الإعراب» والتى ما قتثنا تبحث عنها حتى رقتنا هذا. قال 
ابن منظور: الإعراب والتعريب معناهما واحد وهو الإبانة. يقال 
52 تالضع وأعرَب عن الرجلٍ 


عنه. وقال: إنما سمي 


له الكلام 
(أي عخلط) 


٠‏ وأعرْبٌ كلامة إذا لم يلحن في الإعراب. ويقال: عر 
تعريياً» وأعربْتُ له إعراباً إذا بينهُ له حتى لا يكرن فيه خضرمة”" 


ولا شك أن المعنى مشتق من العرب والعروبة. ققد كان العرب ينظرون 
إلى من يختلطون بهم من الأقرام. فيجدون أنفسهم أكثر قدرة على الت 
وتجلية المعاني؛ فاستخلصوا من ذلك أن كلامهم هو الفصيح دون غيرهم: 
مما حملهم على أن يقرنوا به الفصاحة والإيانة» وأن ينسيوا لغيرهم العجمة 
والرطانة. ومما يدلنا على أن الإعراب بأخوذ من كلمة العرب والعروبة أن ابن 
منظور يشير إلى ذلك فيقول: و1 رب العاربة هم الخُلَصٌ متهىء وأجِدّ لفظة 
فَأَكْدْ بف كقولك ليل لائلء تقول: : عرب عارية وعرياء د آي صوضاء يمرل 
وعَرْب الرجل يَعرْبْ عُزباً رغروبا وغروبة وغرابة وخر كتحي رترت بذ 
أفضخ بعد لَكنةٍ في لساته. ورجل عريب م ويقول. : وأعرزبٌ الأغتم. 
وعَرْتَ لسائهُ بالضم غروبةٌ أي صار عربياً وتعرْتٍ واسععرّب أفصح*" 
(والاغتم الأعجم الذي لا يفصح) 


ونفهم مما عرضه ابن منظور أن الإعراب هر مصدر مشتق من العرب 


0 السان العرب: مادة (صرب». 02 .تقس المصدر والمكان. 


العرربة . وما دام العربي يعتقد أنه فادر على الإنصاح عن نفسه قياماً 
إلى الأعجم والعجمي اللذين يعجزان عن ذلك بنظر العربي على الآقل» فلا 
بأس أن يشكق العربي من ذلك لفظاأً ويستخرج معنى» فيبتدع الإعراث 
والتعريب والغروية والعربية» وكلها ألفاظ تفيد الإفصاحٌ والإبانة. ولا بأس 


نانياً . القرآن الكريم: لم ببعد القرآن الكريم عن هذا الجو الذي حاولنا 
رسمه بما استخرجناه من تفسيرات أثيتها ابن منظور لمعثى الاعراب وأصوله 
ومشتقاته. فهو يكثر من الإشارة إلى هذا المصطلح في معرض الفخر 


والاعتزاز. ومن ذلك الآيات ١‏ 


4 


1 طإلسان الذي يلحدو: 


أعجمي وهذا لسان عربي مبين' 


28 مزل به الروح الأمينء على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان عربي 


4- وكذلك 


8 وهذا كتاب مصدق لساناً عريياً أب 

وإذا أنعمنا النظر في هذه الآيات الكريمة» وجدنا تمسكاً شديداً بوصف 
القرآن الكريم بأنه عربي ووصف آياته بأنها عربية. ولا بد أن يكون هذا 
الوصف منبثقا عن دوافع محددة؛ ولا يمكن أن يجيء عفرا أو عبثاً. وعلى 
الرغم من أننا لا نستطيع أن تحدد هذه الدرافع تحديداً قاطعاً مائماً كما يقول 


النحل: 103 (5) سورةطه: 113 


)0 
420 سورة الشمراء: 195 6 
21 سور ة رسف 2 لك 
م 80 سورة الاحقاف: 12 
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المناطقة. نستطيع الأشارة 
1 3 الكريم هو الكتاب الد 


5 


3- إن خضوع العرب للفرس من جانب» والروم من جانب آخرء مدة ملو 
من الزمن. جعلهم شديدي التمرد على هذين العنصرين؛ كثيري الكرا 
لهما. وأكثر ما كان يحملهم على هذه الكراهية» أن هؤلاء الأقرام من 
الغرس والووم تانوا يفرضول على العرب ما ليس من طبيعتهم سواء على 
المستوى السياسي أو المستوى الديني. فالفرس كما تعلم لم يكونوا 
موحدين: ب كان معظمهم من أتباع ماني ومزدك. وأما 
نصارى» ولكتهم كانوا قد أدخلوا في التصرانية كثيراً من طفو 
وشعائرها. وأكثر من ذلك أنهم كانوا ينشرون ديئهم بائلغة اثلانينية 
ويفرضون على رعاياهم أن يخاطبوهم بها. رقد نجم في نفوس العرب 
عن لك تفج تدمد فعين ف مظيرين 


١‏ تورات سياسية واجهوا بها الررمان فأقضوا عليهم مضجعهم. 
اب - فرق ديئية مسيحية كانت تتمسك يأهداب العرب والعروية 
ومن هذه الغرق النسطورية واليمقوبية والمنكية. وكانت هذه الغرق 


0 الاسلامي في حجرهاء تتعصب للتعرب 
ها بكره. ولذنك كانت تسعى 


الديتية 


بوسائل مختلفة لطردهم من عذه البلاد التي كانت تعتقد أن لها أعلاً وأصحاباً 
وأن اروم وحلتء تيهاء وجكذ" لت هله الفرق طهر الكين الاسلامي:. 
فتعاونت مع المسلمين: ورحبت بهم وأعانتهم على طرد الروم من سوريا 
وأطراف الجزيرة العر 


ولسنا نسب إلى هذه الغرق اهتماماً بالعرب والعربية من قبيل الادعاء أو 


العتمين+ قد ذكر ياقوت الرومي في #معجم البلدان؟ في عرض حديكه عن 
0 8 


عير 0 ويه كان بحيرا الراهب الذي 
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مشهورة. وحكي عن المازني أنه قال: دخلت دير بصرى. فرأيت في رهبانه 
فصاحة. وهم عرب متنصرة من بني الصادرء وهم أفصح عن ,أب 
يت روسن فقالوا: لاما فيه أحد ينطق بالشيشر 
إلا أمة لنا كبيرة السن" الخ. . 

ومما يدعو إلى العجب أن يككون رهبان هذا الدير يملكون صفتين من 
الصفات التي شدد عليها الدين الاسلامي والقرآن الكريم: وهما القصاحة رالابتعاد 
عن الشعر . وأكثر من ذلك أهمية» أن يكون رهيان هذا الدير من العرب المتنصرة. 
وإذا كان هؤلاء قد جعلوا من فصاحة اللسان منهجاً لهم وشعاراً لرهبانيتهم» فهذا 
يعني أنهم كانوا قد جعلوا للعرب والعروية موقا في نفوسهم . 

وقد يقال أن ياقوت يتحدث عن أحداث إقائع حصلت في القرث 
الثالث الهجري ققد تُوفيَ المازني (أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية) على ما 
يذكر ابن الأنباري سنة 247 ه 2 وهو مايوافق 861 مء أي بعد خروج 
الرومان بنحو قرئين» فما علاقة هذا بذاك؟ والجواب على ذلك أن .هذه الديورة 
التي يتحدث عنها ياقوت الرومي هي ديورة قديمة كانت موجودة في عهد 
الرومان. هذا علاوة على أن عتنصرة العرب كانت عميقة الجذور في تلك 
البلاد. ومما يدل على ذلك أن ياقوت يؤكد أن دير بصرى هذا الذي جرى 
الحديث عنه كان بقراً لبحيرا الراهب. ويحيرا هذا كان في زمن ظهور 
الاسلام وغروب شمس الرومان. فلا بد أنه كان له تقاليد عريقة متوارثة» منها 
الحرص على التزام الفصاحة» وتجنب قول الشعرء وهما الصفتان اللتان شدد 
عليهما الرسول وَكل. 

ونستخص مما سبق أن القرآن الكبريم حينما يشيد بالعرب والعروبة» 
وحينما يصف آباته بأنها عربية» لا بد أنه كلن ينطلق من نزء 

الأولى . تزعة قومية خلقتها أوضاع الظلم والاضطهاد التي كان يفرضها 
الرومان والفرس على العرب في ذلك الحين. 
الغوية خلقها اعتزاز العرب بحسن نطقهم قياساً إلى 
ما كانوا يتوسمونه في الأعاجم من رطالة وسوء تعبير. 


الثانية ‏ نزعة 


1 ياقوت الرومي: البلدان 2/ 500 (2) اين الانباري: نزعة الأثيام صن 145. 
يعي : معجم ين الاليلري + مر ص 
وق 


وقد يعنرض علينا من ينكر أن تنسب إلى الفرآن أو الدين الاسلامي أية 
انزعة قرمية اعتدادا بقوله يللِ: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. 
والصحيح أن هذه المساواة التي يشير الحديث النبوي إليها تتعلق بقضية 
المعاملة الخاصة بالحقوق والواجبات. وهذا لا يمنع أن يعتز الرسول بأصله 
ونسبه كما ستابت بعد قليل. 

ثالثاً . الحديث النبوي: لا ريب أننا ستكون أكثر قدرة على وصف التزعة 
العربية قي الرسول يَكِ منا على وصف هذه النزعة في القرآن الكريم. ذلك 
لأن الرسول إنسان من الناس؛ نستطيع أن ننسب إليه من الصفات والنزعات ما 
يتحلى به الناس جميعاً من فخر بالأصل واعتزاز بالنسب. وعلى الرغم من أن 
الكلام القرآني أنزل كله عن طريق الرسول 5: إلا أنه كلام منسوب إلى الله 
فمن الصعب بمكان بعيد أن نسب اليه صفة التفريق بين الناس أو تفضيل قوم 
على قومء على الرغم من أن القرآن الكريم جاء للناس كافة» وأنه خاطيهم يما 
كان يجري في نقوسهم - وما دمنا تتحدث عن الإعراب ومعائيه ودلالاته في 
أول نشأته وبدء ظهوره؛ قلا بدع أن نبحث عما قاله الرسول 
بهذا الصدد . لقد نسب إلبه #قك طائفة من الأحاديث الي تتعلق بهذا 
الموضوع» ومنها الثالية: 
1 أعربوا القرآن والتمسوا غراب© 


2- جودوا القرآن وزيتوه بأحسن الأصوات» وأعربوه فإته عربي» والله يحب 
اام ا 


3- من قرا القرآن بإعراب فله أجر شهيد”. 


4- أعربوا الكلام كي تعربوا القرآن. 
5 رحم الله أمرآ أصلح من لسان©. 


00 أبو بكر بن الأنباري : الوقف والابتداء (4) المتاوي: فيضن القدير في شرج الجامع 


ك1 الصفير 1/ 358. 
(2 تقس الممثر /١‏ 16 (5) الرجاجي: الايضاح في عالل النحو ص 
(43 صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 00 

اصن 131 
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فالرسول #6 كما نرى شديد الحرص على إعرابٌ القرآنء وهو يكثر من 
الدعوة إلى إعرابه . فهل كان القوم يمرفون الإعراب في زمن الرسول؟ وإذا لم 
يكن الجواب بالإيجاب فما الذي كان يقصده؟ مما يكاد يقطع به العلماء أن 
الإعراب الذي يقصد به ضبط أواخر الألفاظ بالحركات المناسية لم يكن 
معروفاً في زمن الرسول إنقة. فلا بد إذن أن يكون الرسول قد قصد شيئاً آخر 
إنه كان يقصد بلا شك بالإعراب» الإفصاح والإيانة. وهو المعنى الذي تنص 
عليه كتب اللغة كما أسلفنا. وقد أكد المناوي ذلك حيتما فسر الحديث الأخير 
من جملة الأحاديث التبوية التي أدرجناها بقوله: أي تعلموا إعرابه. قبل 


والمراد هنا ما يقابل اللحن. وكي تعربوا القرآن: كي تتطقوا به سليماً من غير 
6 8 0 


رابعاً ‏ أنوال العرب: بعد ما عرضناه من إشادة معاجم اللغة والقرآن 
الكريم والحديث التبوي الشبريف بالإعراب وأهميتهء وضرورة مراعاته 
والتمسك يهء لا بأس أن نعرض نماذج مما قاله عدد من رجال العرب البارزين 
على المستوى العلمي والسباسي بهذا الصدد على النهج التالي: 
 !‏ قال الزركشي #'يُستحبٌ قِراءثّة (أي القرآن) بالتفخيم والإعراب . 


وا ألستتكم حليها 


اذه 


4 - قال أبو العباس الميرد: كان بعضض السلف يقول: عليكم بالعربية» فإنها 
المروءة الظاهرة. وهي كلام الله عزِّ وجل وأتبيائه وملائكته. 

5 - قال أحمد بن قارس : فأما الإعراب فيه تميز المعاني ويوقف على أغراض 
المتكلمب. 26 7 
فهذه النصوص التي تحث على الإعراب وترقع من شأنه؛ تدل على أن 


410 المناري: فيض القدير ١‏ قتف 640 أبو يككر بن الأنياري: الوقف والابتداء 


(2) الزركثي: البرهان ني عدرم اتقرآن 1/ 20/1 
467 (5) الزجاجي: الايضاح ص 95 


(3) القلقشتدي: صبح الأعثى 1/ 0.168 (6) أحمد بن فارس: اللصاحبى من 309. 


العربية كانت نشهد نهضة عظيمة؛ يمثل القرآن الكريم أبرز شواهدهاء على 
اثرغم هن آن العناية بالعربية والإعراب كانت موجودة في القوم منذ الجاهلية؛. 
سواء على مستوى الشعر أو مستوى الخطابة. وحديث المعلقات ليس ببعيد 
عناء فكلها من الفصيح المختار. وكذئك حديث الخطابة والخطياء مثل أكثم 
3 


بن صيفي وسحبان واتل وقس بن ساعدة الايادي. فقد كان هؤلاء ج 


عضرب المثل في القصاحة. فلما ظهر الدين الاسلامي زهت الفصاحة 
أدوات الوجاهة والفضل . فلم يكن 
لنعبي والألكن رياسة ولا زعامة. ولهذا حرص الجميع على الإشادة 
والدعوة إلى صرنها ورعايتها تحت إسم آخر هو الإعراب الذي يبثق 


3 ل 


ولعيرة إذ إنها كانت من آلات الرياسة وأ 


الإعراب والفصاحة 


وركزنا عنيه؛ إلى أن الإعراب لم يكن يعني أكثر من الإفصاح والإبانة . ومن 
هنا لستطيع أن نتلمس علاقة خاصة بين هذه النصرص كلها وعلم الفصاحة 


وقيل أن نتحدث عن هذا العلم يجدر بنا أن نسوق نصوصاً مما أشار به العلماء 
إلى عناية العرب بالفصاحة واهتمامهم بها حتى التقديس. فكانوا يحترهون 
يرون الالكين. ولا 
بأس في أن تورد نصوصاً من كتب العربية تظهر مدى احترام العرب للفصاحة 
والفصحاء 


الفصيح ويقدمونه ويجيزوته . كما كانوا يزدرون العيي وب 


1- قال يونس بن حبيب مخاطباً شبيل بن عزرة الضبعي: علك نظن أن معد 
00 


بن عدنان كان أقصح من رؤية 


قال أبو الطيب اللغوي في عيسى بن عمر الثقفي: كان أقصح الناسء 


وكأن صاحب تقعير في كلكي20, 
أبو الطيب اللغوي جماعة من 
وأبي طفيلة وأبي البيداء وأبي حير 


- قال أبو الطيب اللغوي في وصف يحيى بن يعمر: وكان أعلمْ الناس 


5 - قال أبو سعيد السيرافي: كان أبو الأسود الدؤلي أفصح الناس 
بن دعامة الدوسي: قال أبو الأسود الديلي: إني لاجد نلحن 


الم فبح الرائحة" . 


النحوي صائح بن إسحاق الجر 


الوارث ٠‏ وكان حماد بن سلمة أقصح منها 
فلولا أنه كان للقصاحة عند العرب 
اللنة يذكروكغولاءء دين أوردنا أشماعهم بان 


عمد المريد طن القيم ال 


جد كرحت الثاني ١‏ وكيد عذاز قد و 


زعامتهم. وبهذء القيمة استطاعت قريش أن تتزعم العرب وتتال لقتهم وتكسب 


احترامهم ولقديرهم. قال أبو بكر الصديق في ذلك: قريش هم أوسط العرب 
ةي الحرب دارأء وأحسنهم جواراً. وأعربهم ألسنة©. وقال قتادة: كالت 
قربش تجبي أي تختار أفضل لغات العرب» حتى صار أقضل لغاتها (أي 


0 


العرب) لغتّهاء فنزل القرآن يها 


رازن 


ولولا أن قريش كانت تملك نرّعة الفصاحة لما كان في وسعها ( 


417 نفس المصدر ص 43 (5) تقس المصدر عن 59 

80 لني العطسر بن :6ا- م (8) . انساد العرب: مادة (عرب» 
0 تقب المصتر ص 40 (127 فين المصدر والمكات. 
3 


'في : أخار التحويين في 36 
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بين اللغاتء ولا أن تختار أفضلهاء ولا أن تحرص على أن تجعل لَغْتّها خير 
لغات العرب. وفي هذا الجو الفصيح الذي خلقته قريش. نزل القرآن الكريم 
الذي كان سيا في نشوء النحو ونهضة العر, 


ونعود إلى مرضوع الفصاحة» وما كان لها عند العرب من قيمة عالية؛ 
ومتزلة رفيعة» فنشدد على اهتمام العرب بهذه السمة البارزة فيهم» وتقديم 
متقنيها والمبرزين في حلبتها. رالذي ينعم النظر ني معجمات اللغة يتبين له 
أن العرب كانوا يعيرون الفصاحة من الاهتمام والعناية أكثر مما كانوا يعيرون 
السلاح» بل أكثر مما كانوا يعيرون الإبل التي كانت أحب المقتنيات إليهم 
وحسبنا أن ننظر في كتاب فقه اللغة للتعالبي لنراه بُورِدُ حول الفصاحة ما يلي: 
إذا كان الرجل حاد اللسان قادراً على الكلامء فهر ذرب اللسان وفتيق اللسان. 
فإذا كان جيد اللسان فهو لسنء فإذا كان يضم لسانه حيث أراد فهر ذليق- فإذا 
كان فصيحاً بَيْن اللهجة فهو خذاقي. فإذا كان مع حدة لسانه بليغاً فهو 
عسلاق. فإذا كان لا تعترض لسانه عقدة» ولا يتحيف بيائه عجمة فهر مصقع 
فإذا كان لسان القوم والستكلم عنهم فهو سدر.27 فهذا الحديث عن الفصاحة 
وتفصيلاتها لا يمكن أن يكون ثولا أن العرب أَغُروا بالفصاحة» ونخصصوا 
فبها ونبئْنوا سماتها وعرفوا درجاتهاء وميزوا أنواعهاء كما يميزون أنواع 
الأقمشة وأصداف الثياب. ولا يكون ذلك إلا بالخبرة الطويلة والمعاناة 
الدائمة . 


ليس هذا فقطء فقد أدركوا أنهم لا يمكن أن يعطوا الفصاحة حقها مر. 
الوصفء إذا لم ينظروا إلى ما يقابلها من عجمة ورطانة؛ وقد توسعوا في ذلك 
توسعاً ينبئق من تلك الخبرة الطويلة والمعاناة الدائمة اللتبن أشرنا إليهما سابقا 
وحسبا أن نورد بهذا الصدد نصين يدلان على ما أردنا التنبيه إليه من إدراك 
العرب لأعمية الفصاحة» وتفورهم من العجمة والرطائة ل الثعالبي في 
النص الأول: الرْتهُ خيس في لسان الرجل وَعَسَجِلُ في كلامه. اللكتة والحلكة 
عقدة في اللسان وعجمة ني الكلام. التهتهة والهئبثة مكاية النواء اللسان عند 
الكلام. التمتعة والتعئعة أيضاً حكاية صوت العي والألكن. اللثخة أن ب 
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الراء لاما في كلامه"؟ 


ويقول ابن منظور في النص الثاني: رطن العجمي يرطن رطناً تكلم 
بلخته. والدّطاتة والزطانة (بنتح الراء وكسرها) والمراطنة: التكلم بالعجمية 
وقد تراطنا. تقول: رآيت أعجمبين يتراطنان. رهو كلام لا يقهمه العرب. قال 
الشاعر : كما تراطْنُ في حافاتها الْروم. 

قال طَرَفَةُ ين العيد 
فأثار فارطهم غطاطاً جما أصوائهم كتراطن الفُرْصٍ 
هريرة قال: أتت امرأة فارسية فرطنت له؟ قال: الرطانة 
والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور؛ وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة: 
والعرب تخص بها غالباً كلام العب ”© 

ومما يلفث النظر في هذا النتص. أن الشاعر الأول أشار إلى تراطن الروم 
كما أشار الثاني إلى تراط الفرس. ولم يخرج حديث أبي هريرة عن ذلك 
ولا بدع؛ فقد كان أكثر احتكاك العرب بالروم والفرس. وكانت كل مشكلات 
العرب متأتية عن تعاملهم مع الروم والفرس . فلقد كانوا يحاولون التفاهم مع 
الروم والفرس: فلا يستطيعون؛ كما لا يستطيع عامة الناس في أيامنا أن 
يتفاهموا مع اليهرد أو مع الانكليز الذين قدر علينا أن نتعامل معهم؛ كما قدر 
على أسلافتا أن يتعاملوا مع الروم والفرس 
التعريف بالفصاحة! 

بعد هذه الجولة الطويلة في البحث عن معاني الإعراب ودلالاته 
واستيقاننا أنه لم يكن يعني أكثر من الفصاحة واجادة النطق وطلاقة اللسان 
وبراعة البيان؛ لا بد أن يبدر تنا سؤال مهم ووجيه. ألا وهو: ما هذه القصاحة 
وما يقصد بها؟ ش 


ولا شك أن تعريف الفصاحة تعريفاً واسعاً شاملاً حديث يطول. فلا 
بأس أن نجتزئ من ذلك كله يما كتبه الخطيب الفز ريني في الموضوع وبتصرف 
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قليل. قال: أما فصاحة المفردء فهي خلوصه من تنافر الحروف والغرابة 
وتخائة التباتن الزتري :لمان باج مااتكرة الكدية ري تير رفن للد 
على اللسان وعسر النطق بهاء كما روي أن إعرابياً : 
تركتها ترعى الهضخع. ومنه ما هو دون ذلك كلفظ (مستشزر) في قول امرئن 


اليس 


غدائرٌة ات إلى العلى 2 تضلٌ الجقاصُ في تُثثى ومسل 


والغرابة أن تكون الكلمة وحشية» لا يظهر معناهاء فَيِحَتاج في معرقته 


ح تياك كني انع العيجيرظ: "قي رو عن فيد شن ل 
التحري أنه سقط عن حماره فاجتمع الناسء فقال: مالكم تكأكأتم علي 
تكأكؤكم على ذي جنة؟ افرنقعوا عني. أو يُخرْجَ لها وجه بعيدء كما 


الحم ذ له العلي الأجئل ‏ الواحدٍ“لفردالنديم للا 
إن القياس هر (الأجل) بالإدغام لا (الأجئل) بالقك 
اك تلاش اده 


له و رسرة الس ا 


أما قصاحة الكلام فهي خلوصه من ضعف ١‏ 
1 1 


وللتمقيد +َالشدف 
المفعول المتأخر 
متأخر لفظاً 


قرحي را جرت د 


لفظاً (زيدا) ممع عند الجمهور : لثلا يلزم رجوعه 


تبه والعتائر أن تكرث الكلتاك بسبه سينا 


والتعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المرا 


وما مثِلهُ في الناس إلا مملكاً 


وفال: فصاحة الكلام هي خلوصه مما 


الاضاقات. قمن الشكرار قرل المتنبي 
وتسعذني في غسرة بعد غمرة ‏ سبوحٌ لها منها عليها شواهد 
ويكمن التكرار في قرئه (لها منها عليها. 
وأما تتابغ الاضاقات فكقول الشاعر: 
عا نوع حر لسندن عبن ١‏ قانث بعراق سن مذ وسرف 1" 
نقد أطننا في الاستشهاد؛ على الرغم من حرصنا على الايجاز الشديد 
ومع ذنث فلم يكن من الممككن أن نصل إلى ما قصدنا اليه دون بسط الموضووع 
بجلاء ووضوح. إن الذي حملنا على التطرق تذكر القصاحة هو ما ورد في 


تعريف الاعراب» من أنه لم يكن يعني في النصوص التي حشدناها أكثر من 
الإفصاح والإبانة. والافصاح والابانة جسْذهما الغزب في ما أطلقوا عليه 


قيما بعد علمٌ الفصاحة وقد حاولنا تقديم صورة مقتضبة قدر الامكان 


للفصاحة ودلالاتها. فهل ترانا استطعنا أن نضع يدنا على الرباط الخفي الذي 
يصل بين الموضوعين؟ 

أجل إن ذلك واضح. فكل المطاعن التي اشترط الخطيب ال 
الكلام منها في المقرد والمركب؛ حي مر 
أشادوا بذكرء. وآول هذه المطاعن ننافر الحروف في الكلام: قلا شث أن 


بيني خلر 


وط الإعراب الذي اعتز به العرب 


اتنافر الحروف هذا لا يساعد قائله الاعراب أي الإفصاح 


بانةء وكذلك الغرابة وكذلك مخالفة القياس. هذا في المفره. أما في 


نقد عدوا من مطاعن 'لفصاحة ضعف التأليف وتتافر الحررف 


ألحقوا بهذء المطاعن التكرار وتتابع الاضافات. ولا يكاد يماري 


معرباً. بالمعنى الذي كان يقصده القذماء من الإعراب. 
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وكذلك صعف التأليف في قولهم: ضَرْبَ غلامٌه زيداً إذ عاد الضمير في 

(غلامه) إلى متأخر لفظأ ورتبة كما قال الشاعر: 

جزى بنوه أبا الغيلانٍ عن كبَرٍ ‏ وُحُسْنِ فِعْلٍ كما جوزي سِيِمَارٌ 
فقد عاد الضمير في (بئوه) إلى منأخر لفظأ ورتبة. رلا شك أن هذا خطأ 

نحويء والخطأ النحوي يمت بصلة إلى الإعراب. أما قول الأعرابي حيئما 

سئل عن غنمه: تركتها ترعى الهمخع؛ فهو يتعارض مع حسن النطق وبراعة 

البيان. وكذلك قرل الشاعر: 


وقبِرُ حرب .0 وليسٌ قرب قبر حرب قبز 

قكل هذا من مطاعن الكلام الفصيح. والدليل على ذلك أن الالتغ 
والتمتام لا يسميان فصيحين لنقصان آلتيهما عن إقامة الحروف. وقيل زياد 
الأعجم (فوصف هذا الشاعر بالعجمة) لنقصان آلة نطقه عن إفامة الحروف» 
فكان يعبر عن الجمار بالهمار”© 


ونستخلص من ذلك كله. أن العرب ني أول أمرها لم نكن تفرق بين 
الإعراب والفصاحة» فكانت تعدهما شيئاً واحداً. وما زال بين المصطلحين 
مسائل مشتركة؛ مثل مخالقة القياس وضعف التأليف فهما من مسائل النحو 
والإعراب» ومن مسائل الفصاحة في الوقت نفسه. غير أن الأيام باعدت بين 
المصطلحين. فقد ضاق مصطلح الإعراب في حين من الأحيان حتى اتحصر 
في الحركات التي نُحلّى بها أواخز الألفاظ. وقد ظهر ذلك حينما تولى أبو 
الأسود الدؤئي وضع حركات خاصة على أواخر الألفاظ القرآنية؛ حرصاً على 
ضبط معانيهاء ثم انسع قليلاً ليشمل كثيراً من مسائل النحوء بل هو د يطلق 
على النحو بكل تفصيلاته كما سنوضح في قصل تال إن شاء الله 
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الفصل الثاني 


الإعراب في جذوره التاريخية 


إن الدلالة التي تؤديها كلمة الإعراب» ليست ثابتة ولا محددةء فهي 
تضيق وتتسع حسب الظروف والأحوال التي مرت بها هذه الكلمة. وكنا قد 
أثبتنا في الفصل الماضي أن كلمة الإعراب في الجاهلية ومقدمات العصر 
الاسلامي» كانت تؤدي ما تؤديه كلمة الفصاحة في أيامنا هذه من المحافظة 
على جودة التطن وظهور مخارج الكلام والخلو من عيوب المنطق وعثرات 
اللسان. وقد ضاقت هذه الدلالة قيما بعد حتى أصبحت محصورة في 
الحركا. 
الحركات أربعاًء فيلحقؤن بها السكون» على الرغم من أنه ليس حركة» فهر 
في الحقيقة حذف للحركة كما سماه ابن هشام''" وغيره من التحاةاة' مما 
ستفصل القول نيه مي فصل قادم. والذي يجمل السكون نوعاً من الحركة 
على الرغم من أنه في الحقيقة نقيض لهاء أنه يشترك معها في أنه أمارة على 
اعبل المامق ركيوله 

قد انحصر مصطلح الاعراب في الحركات الثلاث أو الأربع إذا الحقنا 
السكوت بها. فبعد أن كان العرب يقصدرن بالاعراب فصاحة المنطق وجهارة 


شلاث المعروفةء ألا وهي الضمة والقعحة والك. وقد تعد هذه 


الصوت وفخامة العبارة: أصبحوا يقصدرن به الالتزام بالحركات التي تفرضها 
العرامل اللفظية على آواخر الألفاظ . وبعد أن كان الإعراب ذا مدلول لغوي 
عمام: أصبح ذا مدلول دحوي خاص لا يعجاوز الحركات التي تلسق يأواخر 
١ 0‏ التو امش مكو اللعيا سو" 61 حملي تن اتيس عبد انبعل 
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الألفاظ كما أسلقنا. وبهذا المدئول الضيق تصلى أبو الأسود الدؤلي لمهمة 
وضع علامات سخاصة على أواخر الألفاظ القرآنية رغبة منه في المحافظة على 
معانيه الحقيقية: وخشية من الفهم الخاطئ الذي يمكن أن يتأتى عن الإخلال 


يبعض حركاته 

ونحن لا ننكر أن دلائة الاعراب علات فاتسعت في مقيل الأيا 
أصبحت تدل على ما تدل عليه كلمة النحو. وصار الاعراب هو النحو والنحو 
هو الإعراب"". بيد أننا تتمسك في هذا الفصلء بالمعنى الضيق الذي 
اليه» والذي قامت كل محاولات بناء صرح النحو عليه. وهذا المعنى لا 
يتعدى آخر الكلمة؛ وما يعتورها من حركات تدل على معان نحوية 


إن للإعراب بهذا المعتى تاريخين 


أحدهما: قريب واضح يتلخص في محارلة أبي الأسود الدؤلي ضع 
علامات مخاصة بحركات أواخر الألفاظ ووضع يعض أبواب الدحو 


والآخر: بعيد غامض» يمتد إلى عهد سحين. كان للعربية فيه صلة أوثق 
بأخواتها الساميات 


ولا تجد مرا من البدء بالتاريخ الأول. لما له من أهمية: لا في تاريخ 


النحو فقضء بل في تاريخ الفكر العربي عامة؛ وتاريخ علوم القرا 
الحرف العربي وما أدخل عليه من إصلاحات متوالية. 


٠‏ رتاريخ 


ولسنا نريد أن تكدس كلاماً على كلامء فنورد كل ما قيل عن قصة 
؛بتداع أبي الأسود الدؤلي نحركات الإعراب. قفي ذلك حديث يطو! 


التحاة والمؤرخين يزيدون من عندهم أشياء في الرواية» وأشياء في التحلير 


كل ما ذكره الئحاة بهذا الشأن. فقد رأيت أن أستغني عن ذلك كله بما بخص 
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أبا الأسود الدؤلي منه» منقولاً عن كتيب للامام السيوطي» عتوانه «سبب وضع 
علم العربية:!'" أورد فيه السيوطي كل ما يتعلق بهذه القضية من روايات وأخبار 
منسوبة إلى أصحابها ورواتها وسأختار من هذا الكتاب أكثر التصوص جدارة 
بالقبول وأوثقها إتصالاً بأبي الاسود ال 
الايجاز . وهذه هي التصوص: 


ا(شهينة برق فلن إضلة وين اضر فب وول حقلت 


: الله من رسوله؟ إن يكن الله قد برئ من رسوئهء قأنا أبرأ من 3 
عمر: ليس هكذا يا أعرابي فكيف هي يا أمير المؤمنين' 
الله ال(برقع رسوله) قال الأعرابي: وأنا 
تن به 


يء من المشركين ود 
أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب ألا يقرئ ١‏ 
0 


عالم باللغةء وأمر أيا الأسودء اقوضع النحوا 
2- قال أبو الأسود: دخلت على أمير المؤمتين علي بن أبي طالب (رضي اله 


المُسمىء والحرف: ما أنبأ عن معنىء ئيس باسم ولا فعل. ثم قال لي 


عر الفطرة ند 


3 


1 
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ظاهرء ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولا مضمر. وإنما تتفاضل العلماء 
في معرفة ما ليس يظاهر ولا مضمر. قال أبو الأسود: فجمعت منه 
أشياءه وعرضتها عليه» فكان من ذلك حروف النصب» فذكرت متها إن» 
وأنء وليت. ولعل» وكآن؛ ولم أذكر لكن فقال لي: لم تركتها؟ فقلت 
لم أحبها منها فقال: بل هي منهاء فزدها فيه(" . 

قال أبر بكر بن الأنباري: سمع أبو الأسود الدؤلي. رضي الله عنهء أن 
الله بريء من المشركين ورسوله» بالجر فقال: لا بطمئن نفيء إلا أن 
أضع شيئاً أصلح به تحن هذا أو كلاماً هذا معناه”». 

قال أبو بكر بن الأنباري: كتب معاوية إلى زياد يطلب عبيد الله آبنه» فلما 
قدم عليه كلمهء فوجده يلحنء فرده إلى زياد» ركتب اليه كتاباً يلرمه 
فيهء ويقول: أمثل عبيد الله ؟ فبعث زياد إلى أبي الأسودء فقال: يا 
أبا الأسودء إن هذه الحمراء (كناية عن الأعاجم) قد كثرت» وأفسدت من 
0 ويعربوت به 
كتاب الله! فأبى ذلك أبو الأسودء فوجه زياد رجلاً وقال له: اقعد ني 
طريق أبي الأسردء فإذا مربك فاقرأ شيثاً من القرآن» وتعمد اللحن فيه. 
ففمل ذلك فلما مر به أبو الأسودء رفع الرجل صوتهء فقرأ: إن الله 
بريء من المشركين ورسولهء بالجر. فاستعظم ذلك أبو الأسودء وقال: 
عرز وجه الله أن يبرأ من رسوله! ثم رجع من قرره إلى زياد فقال: يا هذاء 
قد أجبتك إلى ما سألت؛ ورأيت أن أبدأ أ بإعراب القرآة . فابعث إلي 
ثلائين رجلء فاحضرهم زيادء فاختار منهم أبو الأسود عشرة, ثم لم 
يزل يختارهم» 0 » فقال: خذ 
الم ء رصبغا يخائف لون المداد؛ فإذا قتحت شفتي فائقط واحدة 
توق الصرف د وإكا فتسمته تاجدل النعطة إلى جاتب السرف »قاذ 
كسرتهما فاجعل النقطة من أسفل الحرف» فان اتبعت شيئاً من هذه 
الحركات غئة فانقط نقطتين. فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. لم 
وضع المختصر المنسرب البه بعد ذلك© 


انقس المصدر ص 34 35 (3) .تقس المصدر عن 38. 39 
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5 قال أبو الفرج الاصبهاني: إن أبا الأسود الدؤلي (رضي الله عنه) دخل 
إلى ابنته باليصرة فقالت له: يا أبت ما أشد الحر؟ (رفمت أشد) فظنها 
تسأله وتستفهم منه أي زمان الحر أشد؟ فقال لها: شهر ناجر [يريد شهر 
صفر. الجاهلية كانت تسمي شهور السنة بهذه الأسماء] ثقال: يا أبت؛ 
الما جنات د اا . فأتى [أمير المؤمتين] علي بن أبي طالب 

: , 'ذهبت لغة العرب لما مخالطت 
العجم. وأوشك إنْ تطاول عليها زمان أن تضمحل . فقال له: وما ذلك؟ 
فأخبره خبر ابنته . فأمرهء فاشترى صحفا بدرهمء وأملى عليها: الكلام 
كله لا يخرج عن اسم وقعل» وحرف جاء لمعنى: ثم رسم أصول التحو 
كلها فتقلها النحويرن رفرعوها”© 

6 قال أبو الفرج الاصبهائي: أمر زياد أبا الأسود الدزلي؛ رحمه الله؛ أن 

المصاحف» فتقطهاء ورسم من النحو رسوماء ثم جاء بعذه ميمون 
الأقرن» نزاد عليه في حدود العربية» ثم زاد قيها بعذه عنبسة بن معدان 
المهري؛ ثم جاء عبد الله بن إسحاق الحضرميء وأبو عمرو بن العلاء» 
فزادا فيه» ثم جاء الخليل بن أحمد الأزدي» فلحب الطريق©. 

7 قال أبو الفرج: قيل لأبي الاسود الدؤلي: من أين لك هذا العلم! يعنون 
النحوء قال: أخذت حدوده عن علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه”©. 

8 - قال أبو الفر أول من وضع العربية هو أبو الأسود الدؤلي . جاء إلى 
زياد بالبعمرةء فقال له: أصلح اله الأميره إني أرى العرب» قد خالطت 
هذه الأعاجمء وتغيرت ألسلتهم؛ أ. ذن لي أن أضع لهم علماً يقيمون به 
كلامهم؟ قال: لا قال: ثم جاء زياداً رجل» فقال: مات أبانا وخلف 
بنونء ققال زياد: مات أبانا وخلف بئون! ردُوا إل أبا الأسود الدؤلي» 
فرْدُ إليه تقال: ضع للناس ما نهيتك عنه. قرضع لهم التحو*". 0 

9 قال السيرافي إن السبب في ذلك (يقصد وضع العربية) أنه مر بأبي 
الأسود سعد الفارسي وهو يقود فرسهء ققال له: مالك لا تركب؟ فقال 


400 تقس المصدر صن (3 نفس المصدر ص 48. 
© نفس المصدر ص لله - 45. (4) المي المصدر ص 50 [5. 
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إن فرسي ضالع؛ قضحك به بعض من حضرهء فقال أبو الأسود: هؤلاء 
الموالي قد رغبوا في الاسلام؛ ردخلرا فيه» قصاروا لنا إخرة. ف 
علمتاهم الكلام: فوضع ياب القاعلء والمقعول بف ولم يزد عليه”؟ 


0 قال محمد بن سلام الجمحي: وكان آول من أسن العربية: وقتح بابهاء 
وأنهج سبيلهاء ووضع قياسها آبو الأسود الدؤليء وإنما فل ذلك حين 
45 
اضطرت كلام العرب'. 


هذه الروايات المتقابلة أحياناً المتدابرة أحياناً أخرى. لا تقدم لنا فكرة 
أة النحو للأسباب التالية 


.دقيقة عن ن 

أولاً . تذكر هذه النصوص أن أبا الأسود تلقى التوجيهات لوضع علم 
النحو تارة من عمر بن الخطاب (ت 23 ه) وطوراً من علي بن أبي طالب ات 
40 ه) وطوراً آخر من زياد بن أبيه (رت 53 ها)؛ على ما بين هؤلاء من تفاوت 
في زمن تولي ا! وزمن الوفاة: ببن أت يكون ذلك قد حصل في عهد 
الخلفاء الراشدين أو في زمن الحكم الأموي. وهذا التفاوت في الزمن لا 
يتناسب مع ما كانت نقتضيه قضية نشأة النحو وصيانة القرآن الكريم من إلحاح 
وتعجيل لأنظر التصوص رقم 1 ١2‏ 4) 

ثائياً . تضطرب هنه النصوص في تحديد زمن وقرع الخطأ في قراءة وله 
تعائى: إن الله بريء من المشركين ورسوله؛ وتعبين المتضرر يسماع هذا 
الخطأ فهي تنسب الخطأ إلى أعرابي مجهول في نصء وتقرر أن المتأذي بهذا 
الخطأ هو عمر بن الغطاب. كسا تنسب الغطأ في نص آخر إلى رجل 


مجهول: وتقررأن المتضرر بذلك هو أبو الأسود الدؤلي. وفي نص ثالث 
اتجعل هذه القصة من تدبير زياد بن أبيه. وتجعل المخطئ رجلاً يختاره زياد 
كما تجعل المتضرر هو أبا الأسود. وهذا التناقض في ررابة قصة معينة تجعل 
القعة خيتية موخي م نك واتقاف. ‏ (أنطر اللصوجي رقم ]م 3 14 

ثالثاً ‏ على الرغم من أن النصرص تنسب المبادرة بإنشاء هذا العلم إلى 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزياد بن أبيه؛ فهي تجعل هذه القضية 


(1) تقس المصدر ص 53- 54 (2) تقس المصدر ص 57-56 
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موضع تتافس بين علي وأبي الأسود الدؤلي: وتجعل لكل عنهما دررأ متميزاً 
غبها. وربما كان للنزعة الشيعية أثر في كل ذلك؛ إذ كلا الرجلين كان شيعيا. 
(أنظر التصوص 2. 5» 07 

رابعاً ‏ تزعم الرواية أن أبا الأسود ذكر لعلى من حروف النصب إن 
وأنء وليت» ولعل» وكأن» فقال له علي: لم تركت لكن؟ ققال أبو الأسود 
الم أحسبها منها. فقال علي: هي منها فزدها فيها. وهذا أمر غريب - نهل 
يعقل أن يكون أبو الأسود الدؤلي لا يعرق أن (لكن) هي من الأحرف المشبهة 
بالأفعال؟ وكبف يتصدى لمهمة إنشاء النحو وضبط ألفاظ القرآن الكريم من لا 
يعرف عمل (لكن) ونوعها في الكلام؟ (أنظر النص رقم 22 

خامساً . الخير الذي نقله السيراقي عن الفارسي سعدء والذي وصف 
فرسه فيه بأنها ضالع بدل ظالع؛ أي أنه يغمز في مشيهء يبدو مصنوعاً متكلفاً ‏ 
ذلك لآن هذا الخطأ في عدم التفريق بين ضالع وظالع» هو خطأ صرفي لا 
انحوي ولاعلاقة له بحركات أواخر الألفاظ. ف يوحي لأبي الأسود 
بوضع باب القاعل والمقعول به وهما من أبواب التحو؟ (أنظر النص رقم ©. 

سادساً ‏ تنسب هذه النصوص إلى أبي الأسود أنه أخذ حدود النحو عن علي 

بن أبي طائب ولافتب أن خبراعهدا يج رذابا الأمرو اس علمه ومكريته . فإذا 

6 أ الأسددل بل شب من أن يشير من عل على بن أي طب فأي 
دور يمكن أن يكون له في نشأة النحو؟ وكيف يمكن له أن يضبط أواخر ألفاظ 
القرآن الكريم وعلمه مقتبس من غيره . (أنظر التص رقم 07 

سابعاً ‏ تذكر النصوص أن أبا الأسود الدؤلي طلب من زياد بن أبيه أن 
ببعث إليه بثلاثين رجلاًء ليختار منهم في النهاية رجلاً من عبد القيس. ولم 
تذكر النصوص معايير أبي الأسود في هذا الاختيار: كما لم تذكر مسوغًا 
اختيار الرجل اليس كلايد ع المقام أن يذكر ذلك كله 
امتحن أبو الأسود هؤلاء جميعا في القراءة أو في الفصاحة وسلامة المنطق 
في الذكاء رحسن الفهم؟ إن ذلك كله غامض + ٠‏ وهو يلقي يظلاله على طبيعة 
عمل أبي الأسود في وضع حركات الإعراب (أنظر التص رقم 04 
التصوص أن علياً أمر أبا الأسود بأن يشتري صحفاً بدرهم. 
حيئما قص عليه خطأ ابنته. فهل كانت الصحف تباع في الأسواق؟ وهل كان 
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الورق قد عرف بعد؟ وإذا كان الور قد عرف وانتشرء فهل كانت الكتابة منتشرة 
إلى هذا الحد؟ كل هذا يجعل القصة موضع شك. (أنظر التص رقم 5) 

هذه الاعتراضات كلها تلقي بظلال من الشك على قصة نشأة النحو كما 
يوردها المؤرخون. وعلى الرغم من ذلك» لا نجد مناصاً من قبول ما رووه 
حول وضع علامات الاعراب. إن وضع تلك العلامات هو خلاصة تلك 
الروايات وجوهرها. ولقد كان لوضع العلامات أثر بارز في تاريخ النحر 
العربي: بل في تاريخ علوم القرآنء بل ني تاريخ الحرف العربي كما أسلفنا 
والسؤال هو: ما الذي فعله أبو الأسود؟ 

إننا نستطيع أن نستخلص من النصرص السابقة فقرة 
القضية ونمثل حقيقتها وهي التالية: [لقد طلب (أبو الأسود) منه (الرجل 
العبفسي) أن يأخذ المصحف ويستعمل صبغاً يخالف لون المداد ويضع نقطة 
فوق الحرف إذا فتح شغته» ونقطة إلى جانب الحرف إذا ضمهاء ونقطة من 
أسفل الحرقف إذا كسرهاء وأن يضع بدل النقطة ائنت اتبع نأ من هله 
الحركات غنة] (أنظر النص رقم 4) 

إن الفقرة السابقة هي أبرز ما حملته النصوص السابقة من حقائق وما 
تضمنت من أحداث. ولا شك أن أبا الأسود الدؤلي فتح بهذا العمل قتحاً 
جديداً في علم النحوء إذ إن وضع حركات الاعراب هو خطوة بعيلة على 
الطريق نشأة علم التحوء سيبقى لها أثرها على مدى الزمان» على الرغم من 
أن هذه الحركات التى صورت على شكل نقاط لم تبق على حالهاء فقد أبدلها 
الخليل بن أحمد الفراهيدي في عهد الرشيد بجرات علوية رسفلية للدلالة على 
الفتح والكسرء والواو للدلالة على الرفع؛ وغيرها من حركات التشكيل 
المعروقة!© 

ولهذه الحركات حديث يطول؛ كان من الممكن الاسترسال فيهء لولا 
أن لذلك علاقة بالخط العربي وفن الكتابة ورسم المصحف بصفة خاصة 


راحدة تضور جوهر 


ونحن إنما نتحدث عن الاعراب وما بمت اليه يصلة. فإذا بقي من هله 


إنحركات ما يمث بصلة إلى الاعراب فسحناوله في فصل قادم إن شاء الله 


110 عبد المزيز الصريعي : الحرف العربي من 73 
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التأر بخ اليعيك 


أما التاريخ البعيد فهو يدور حول أصل هذه الحركات ونشأتها وتطورها 
على مدى التاريخ . إن الذي صنعه أبو الأسود الدزلي هو أنه وضع لهذه 
الحركات صوراً وعلامات. ولكن هذه الحركات كانت موجودة قبل أبي 
الأسود وكان العرب ينطقرنها ويعطونها.حقها من التحقيق في الكلام: بدليل أن 
ها وصلنا من شعر جاهلي تشكل هذه الحركات جزءا أساسيا من أوزانه 
وقواقيه: وهر لا يصلح لأن يسمى شعراً دون هذه الحركات. وهذا رد على 
من يزعمون أن هذه الحركات هي من اختراعات اللغويين والتحاة كما سنبين 
فيما يعد 

رإذا كان الاعراب سمة من سمات العربية وخصيصة من خصائصهاء 
أتكون هذه السمة أصيلة فيها أم مورونة؟ وإذا كانت موروتة فأي اللنات كانت 
هي المُوَرْئة؟ ومتى كان هذا التوريث؟ إن الخوض في مغل هذه المسائل 
والقضايا يشبه أت يكون بحثاً في نشأة اللغات. ومن المعروف أن البحث في 
نشأة اللغات من الشيبياث التي لا يفلح في ملاحظتها العلم. ولا تنجح في 
معالجتها النظريات. وهي مشكلة مستعصية. فقد نظر اليونات إلى اللغة على 
أنها هية مباشرة من الله تعالى”". وغالبية أولنك الذين كتبوا عن أصل الكلام 
منذ مالة عام يهيمون في نيه من الضلال» لأنهم لم ينتبهوا إلى حقيقة أن مسألة 
أصل الكلام ليست من مسائل علم اللغة©© 

وعلى الرغم من ذلك كلهء افترض اللغويون الذين بحثوا في أصل 
العربية, ودرسوا ظواهرها فروضاً معيتة في نشأة هذه اللغة. وفي اكتسابها هذه 
ميز بهاء وعلى رأسها الاعراب. يشير بر وكلمات ستصانغه:8 
إلى حلم الامة ف العربية فيقرك: رلخة الشصٌ العرتي عله تميزك نبزة 
عظمى من الصور التحوية. وقد بلغت من حيث دقة التعبير من علامات 
الاعراب والنحو ذروة التطور في اللغات السامية© 


والسؤال هو؛ من أين جاءت هذه الظاهرة؟ يعود اللغويرن للاجابة على 


الخصائصص التي ات 


10 بلومفيلد: اللغة ص 68. (3) محمد لخضر: له اللغة صن 178 


2 فدريس: اثلغة ص 29 
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هذا السؤال إلى اللغات السامية التي تعد العربية واحدة منها. قيجدون الاعراب 
في الأكدية والحبشية والاوجاريتية والنبطية والعيرية؟'". ويذكرون في تفصيل 
ذلك الحقاتق 


أولة يذكر الشيخ أحمد رضا أن اللخ ١‏ 


انتشرت في المملكة البابلية 
اقبل زمن حمورابي بعشرين قرتا أو أكثر؛ كانت ذات حركات للاعراب» وأنها 
قضت أكثر من ألفي عام وهي ذات حياة في سجلات الحكومة ودراويتها 
وعلى ألسنة العلية من القوم©. وقد أنشأت هنه الحركات تتطور حتى 
استحالت حركتين فقط. إحداهما الضمة في حالة الرقع» والأخرى الفنحة في 
حالتي النصب والجر. واننهت بها مراحل التطور إلى الحركة الواحدة في 
الكسرة الممالة©. 
يأ يذكر المستشرق الألماني ايكر مناماظ أن النبط كاتوا يستعملرن 
الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجرء ولا 
يعقبون هذه الحركات بالنرن*. وكذلك قعل نرلدكه عنهاناح” . وأكد 
اليتمان «ههد:8.11 أن النيطية كانت تختلف فيها أواخر الكلمات بحسب 
مواقعها الاعرابية!©. 
ثالثاً . يرى الدكتور ابراهيم السامراتي أن للاعراب أثرا في اللغة العبر, 

يبينه الباحئون في حالة المفعول به؛ وفي ضمير التبعية على أن هذا ا 
اجدأ. فقد أوشكت تخلو لغة العهد القديم من الاعراب. غير أن علامة التصب 

في العبرية القديمة هي الغتحة الطويلة التي نشأ عنها حرف الهاء. والهاء 
المتطرفة في هذه اللغة تشبه الألف الليئة. ومن أجل ذلك تعامل معاملة أحرف 
المد. وتظهر هذه في آخر الاسم المتصوب بتزع الخافض*© 


رايعاً ‏ في الحيثية يتصب المقعول به ونظائره بالفتحةء ويحرك المضاف 


(1) عبد الغقار حامد هلال: علم اللذة بين ‏ -20" التاريضي ص 46 


القديم والحديث صن 248 وما بعدها (45 عبد الغقار حامد هلال؛ عذم اللغة ص 
(2) . أحمد رضا؛ موئد اللغة صن 78 248 
(3) صبحي الصائح: داراسات في نقه اللغة ‏ (6) تقس المصير والمكان. 

اصن 126 (7) البراهيم السامرائي: التطور اللغري ص 
(4) ابراهيم السامرائي: التطور اللخويت 4 
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بالفتحة كذلك. وهي حالة غريبة لا توجد في غيرها من اللغات0©, 


خامساً ‏ وتظهر بقايا الاعراب كذلك في الأوجاريتية» وهي نتبع نظاماً 
أبجدياً لا تظهر فيه الحركات إلا مع الهمزة فإذا وقعت آخراً ظهرت في صورة 
الضمة حال الرفع» وفي صورة الغتسة حال النصب. وني صررة الكسرة حال 
الجر”2'. وقد استخلص عبد الح فاضل من هذه الهمزة الأوجاريتية نظرية 
جديدة في نشأة الحركات العربية فقال: فالذي نعتقده أن حركات الاعراب 
البست إلا رواسب تطورية من الهمزة في مختلف حالاتها النطقية: ؟: أوء أي . 
وهو يرى أن هذه الهمزة في الأصل كانت ضميراً. ثم يقول: لقد تعددثت 
وظائف الهمزة. قأضافوها إلى الأفعال في أولها وني آخرهاء حتى لقد أضيفت 
إلى الفعل الواحد في بعض الحالات في أوله وفي آخره معاً مثل: أنظر > أنظر 
+ أء ومثل اذهبي ٠.‏ بل لقد أضافوها إلى نفسها كما رأينا 
قبل في (أيا) للنداء - ] ١+‏ وفي اياي - إِي + 1 +01 

ويطيل عبد الحق فاضل في شرح هله النظرية: وبخرج في تفصيله إلى 
ما يشبه الوهم والتخيل. وئعله كان مدفوعاً في ابتداع هذه النظرية بما يعتقده 
علماء اللغات من أن أصل هذه الحركات كلمات اختصرت على تمادي الزمن؛ 
وبغيت الحركات دلالة عليها'. ولكن لا شيء يثبت ذلك. فهي نظرية من 
النظريات التي تتعلق بأصل الكلام. ولقد نيهنا إلى أن الخوض في هذا 


إي + ذهب + 


ابسطتاه أن الاعراب أصيل في 
العربية ؛ ما دام معروفاً في أخواتها الساميات» وأن العربية اكتسبت هذه السمة 
التي هي الاعراب من عصور موغلة في القدم؛ بل هي عُرفث واشتهرت 
ودارت على الألسة. وكثر تداولها وهي مقترنة بالاعراب ملتصقة به. ولم 
تكن العربية منذ عرفت مجردة من الاعراب منفصلة عنه. فليقصر هزؤلاء 
الذين يزعمون أن الإعراب من عمل اللغويين رالتحلةه فهو ظاهرة أصيلة 
في العربية» ولا يمكن أن يستطيع فرد أو مجموعة أفراد أن يبتدعوا 


(1). عبد الغفار حامد هلال: عل اللغة صر ١.289‏ (3) عبد الحق.فاضل : مقامرات لغوية من 206. 
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ظاهرة مثل هذه الظاهرة التي لها أصولها وقواتيتهاء ولها أسيايها 

ومسوغاتها في الكلام العربي 
وكيف يَزْوَرْ المزوْرُونَ عن هذا الاعراب. بل كيف بنظرون اليه بعين 

الريبة والاستخفاف والاستغراب» وقد جعل العلماء اللغات المعربة في درجة 

متقدمة على غيرها من اللغاتء يقول جورجي زيدان بهذا الشأن ما ملخصه: 
[مر على اللغة من انتقالها من الدور التقليدي إلى النطقي دهور متطاولة 

البرك مقدارهاء تلرجيد” فها اللنة حريياك مطل لا يبا اسيفاء خرسسها 

في هذا المقامء قنمر عليها مرور المسرع خوف التطويل. وهي التالية: 

1 أول درجة تخطوها اللغة من التقليد البيط إلى النطقي» إنما هي تحون 
حكاية الصوت من الدلالة على ما بحاكيه مباشرة إلى ما يقرب منه أو 
يمائله من الدلالة على المعاني البسيطة. 

2- ثم ترئقي اللغة درجة أخرى فيتولد فيها الممبز ن الاسم والفعل مم 
خلوها من حرف الجر والعطف وسائر الأدرات ورصيغ الاشتقاق 


3- ثم ترتقي اللغة درجة أخرى؛ فتتولد فيها بعض الأدوات والحروفاء 
وتولدها إنما يكون بتنوع ألفاظها بالنحت على مرور الأيام . 


4- ثم ترتقي اللغة درجة أخرىء» فتتولد فيها مميزات الجنس والعدد 
والاشتقاق. 


5- ثم ترنقي درجة أخرى؛ فتتم فيها كل هذه المميزات مع خلوها من 
حالات الاعراب . 


6- ثم ترتقي اللغة درجة أخرىء وهي أرقى ما وصلت اليه اللغات حتى 
الآناء فتدولك قبها مسيرات الإعراين وه حال اللغة المرية الفسعن 
واللغات اليونائية واللاتينية والألمائيت:". ‏ 
وإذا كانت هذه هي منزلة اللغات المعربة وعلى رأسبا العربية» فلماذا 

المناداة بالويل والثبور وعظائم الأمور؟ وما مسوغ ذلك كله؟ لا شك أن كل ما 

لا يجده الغربيون في لغاتهم يعدرنه وجه نقص في لغتنا. من ذلك الوزن 


410 جورجي زيدات: الفلسقة اللغوية ص 145 146. 
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والقافية والسجع والمحسنات اللفظية والاعراب» فما نبرح نقرأ كلاماً بهذا 
الخصوص ينعى فيه أصحابه علينا هذه الخصائص التي نفخر بها ونعتز؛ في 
حين يعدها عؤلاء أوجه نقص وتقصير. ولا غرابة في ذلك. ألم يقل الشاعر 
قد يغيظ الذليل خصلة مجد هو خال منهاوفضل متذاع 
ومنذ القديم حاول العلماء تفسير ظاهرة الاعراب بما هي أمل لف وان 
كنا لم نعثر فيما خلقه ثنا العلماء بهذا الصدد على شيء يستحق الذكر إذ لم 
ينقل لنا المؤرخون بهذا الصدد إلا تفسيرين وحيدين يشبه بعضهما بعضاً 
الأول . للخليل بن أحمد يقرل فيه: إن الفصحة والكسرة والضمة زوائد. 
وهن يلحقن الحرفء ليوصل إلى التكلم بهء والبناء هو الساكن الذي لا زيادة 
27 
د 


الثاتي . لقطرب محمد بن المستنير يقول فيه: وإثما أعربت العرب 
كلامها لأن الاسم في حال الوقف بلزمه السكون للوقف» قلو جعلوا رصله 
بالسكون أيضاً لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل» وكانوا يبطئون عند 
الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك؛ جعلوا التحريك معاقباً للاسكات 
ليمتدل الكلام. ألا تراهم بنرا كلامهم على متسرك وساكن» ومتسركين 
وساكنء ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشر البيت؛ ولا 
بين أربعة أحرف متحركة؛ لأنهم ني اجتماع الساكنين يبطئون؛ وفي كثرة 
الحروف المتحركة يستعجلون. وتذهب المهلة في كلامهمء فجعلوا الحركة 
عقب الاسكان20, 

هاتان النظريتان في تفسير ظاهرة الاعراب في العربية هما في الحقيقة 
تظرية راعدة: ونشاد هله النطرية أن الأطرل انسل والالعي في المرية 
حالها حال أخراتها الساميات» كانت ساكتة الآواخر على الاطلاق كما ابرعم 
جورجي زيدان”. فلما أدرجت في نصء وكان من الممكن أن يلنفي سكونها 
يسكون ما بعدها إذا كان متصلاً بهمزة الوصل؛ وجب تحريك أواخرها لأنه لا 
يجتمع ساكتان في العربية. لأن معظم الكلام يكون متصلاً بهمزة وصلء. 


10 سيبويه! الكتاب 2/ 315 طبعة (بولاة (3 جورجي زيدان: القلسفة اللغرية ص 136 
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عممت هذه الظاهرة على الألفاظ جميعها فنشأ الاعراب. 


يبقى السؤال الذي يستتبع ذلك وهو: إذا كان هذا التحريك ضرررياً أو 
اضطرارياء فهل يعني ذلك أن العرب كانت تنطق بالحركة التي تستسهلها في 
آخر الكلمة؟ وهل الأمر كان فوضى إلى هذا الحد؟ لقد رد النحويون نظرية 
قطرب من هذه الناحية. قالوا: فهلا لزمرا (يقصد العرب) حركة واحدة لأنها 
مجزئة لهم (أني مغنية عن غيرها)؛ إذ كان الغرض إنما هو حركة تعتقب 
سكرناً؟ فقال (أي قطرب») : لو فملوا ذلك لضيقوا على أنفسهمء فأرادوا 
الاتساع في الس حركات» وألا يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة"!» 

ولا شك أن جواب قطرب غير مقنعء لأنه إذا كانت الحركة فعلاً 
اضطرارياً يلجأ اليه الناطق لتجنب التقاء الساكنين» فهذا يعني أنه لا فرق بين 
الضمة والفتحة والكسرة. إذ كلها حركات يتم بها تجنب محظور هو التقاء 
الساكنين. وأما قول قطرب بأنهم أباحوا لأنفسهم استعمال الحركات الغلاث 
رغبة في التوسع وخشية التضييق على النفس» فهو كلام غير مقبول» إذ إن 
يجعل الأمر فوضىء من شاء رفع ومن شاء نصب ومن شاء جر. وهذا 
سين 

ومع اعتقادنا بجراز أن يكون البديل تحريك أراخر الألفاظ الساكنة 
الضرورة الوصل» فإن ما لا نستطيع أن نقبله أن يكون ذلك البديل ضرباً من 
الفوضى يستعمل قيه من شاء أية حركة يشاء. والصحيح أن هذه الضرورة 
أملت على من يهمهم الأمر وضح مجموعة من القواعد والقوانين التي يستطيع 
الناطق بموجبها أن يختار الحركة المناسبة عتد اللزوم. ولا بد أن يكون هذا قد 

حصل في عهد قديم جدأً لأن العربية عرفت بالاعراب من عصور موغلة في 
القدم كما سبق أن ذكرنا. وقد تضمنت كتب اللقة إشارات إلى أن شيئاً من هذا 
القبيل قد حصل. من ذلك ما ذكره أحمد بن فارس من أن أناساً زعموا أن 
آلذين يسمون الفلاسفة قد كان لهم اعراب ومؤلفات نحو*». وقد ينازعتا أناس 
منهم ابن فارس في وجود مثل هذا الاعراب والنحو» بيد أن الدلائل الكثيرة 
ترججخ وجود شيء من ذلك كما ستثبت في فصل قادم 


410 الزجاجي: الايضاج عن (7. (2) أحمد ين تارس: الصاحبي صن 36 
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وقد أخذ هذه النظرية عن الخليل وقطرب لغوي معاصرء فنفخ قيها وزاد 
عليها وأبرزها كأنها من مخترعاته ومن بئات أفكاره. هذا اللغوي هر الدكتور 
'براهيم أنيسء الذي زعم أن الاعراب قصة مختلقة مخترعة. قال في ذلك: ما 
أروعها قصة! لقد استمدت لخيوطها من ظواهر لغوية متنائرة بين قبائل الجزيرة 
العربية» ثم حيكت وتم نسجها حياكة محكمة في أواخر القرن الأول الهجري 
أو أوائل الثاني» على يد قوم من صنع الكلام نك نشؤوا وعاشوا معظم حياتهم في 
البيثة العراق ثم لم يكد ينتهي القرن الهجبري حتى أصبح الاعراب حصنا 
منيعاً: امتنع حتى على الكتاب والخطباء والشعراء من فصحاء العربية. وشق 
اقتسامه إلا على قوم سما فيما بعد بالشحاء 


وقد أخطأ ابراهيم أنيس التقدير وأساء التفسيرء فإذا كان مما يمكن قبوله 
أن يزعم الخليل أو قطرب أن الحركات قد جيء بها اضطراراً لعجنب العقاء 
الساكئين» ثم وضعت لها بعد القواعد والقرانين» وأن يكون ذلك قد تم في 
عصور موغلة في القدم؛ فإن مما لا يقبله العقل أن يزعم زاعم أن هذا كله 
حصل في القرن الأول الهجري. ذلك لأن ما بين أيدينا من نصوص شعرية 
جاهلبة منسقة مع قواعد العربية في أرقى مستوياتهاء مع بعض الاستثناءات ٠»‏ 
يجعل هذا الزعم نوعاً من الوهم وضرباً من التخمين؛ فليس في وسع فرد أو 
مجموعة أفراد أن ييخترعوا ظاهرة لغوية بارزة كظاهرة الاعراب. وأن يعمموها 
على الناس؛ وأن يجعلوا العرب يلتزموتها ويراعون أصولها وقوانينها في معظم 
الحالات. رنقول في معظم الحالات» لأننا نسنا مع الذين يزعمون أن العرب 
أو الاعراب لم يكونوا يخطئرن» بزعم أنهم كانوا ينطلقون في كلامهم من 
اسليقة لغوية صافية. فالسليقة اللغوية ليست خاصة بالعرب أزلاً وهي لا نعصم 
صاحبها من الخطأ ثانياً. فكل الناس يصدرون فيما ينطقون به عن سليقة من 
نوع ما. وعلى الرغم من ذلك يحصل الخطأ بسبب احتكاك أصحاب هذه 
السليقة بغيرهم ممن لا يملكونها. فلو تزوج رجل فصيح من قيس أو أسد 
أعرأة فارسية أو رومية؛ فلا يد أ رب سليقة أولادها الشوائب. وقد كان 
العرب كثيراً ما يفعلون ذلك فكبف نقبل زعم الزاعمين بأنهم لم يكونوا 


410 ابراعيم أنيس: أسرار اللغة ص 125. 
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يلحنون بقوة السليقة؟ ولو كانت السليقة تعصم أصحابها من الخطأ لما كان ثمة 
حاجة بالناس إلى علم أو تعليم. ومهما يكن فنود قبل الانتهاء من هذا الفصل 
إبداء ملاحظتين : 

إحداهما ‏ إننا ستتناول ما لم نتناوله في هذا الفصل من النظريات اللخوية 
الحديثة الخاصة بالاعراب في فصل مستقل سنعقده عن أهمية الاعراب في 
الكلام - 0 

الأخرى . أننا سدخص السليقة اللنوية وعلاقتها بالاعراب بفصل آخر 
احتى لا تقوتنا شاردة أو واردة في الموضوع 

نرجو أن نستوفي في ذينك الفصلين كل ما يخص تاريخ الاغراب من 
دفائق وتفصيلات وكل ما لم نستطع أن نوفيه حقه في هذا الفصل فإلى اللقاء 
في الفصل القادم 


الفصل الثالث 


الاعراب وأهميته في الكلام العربي 

منذ نشأ علم النحوه ومنذ اتخذ النحو حركات الاعراب علامات لمراقع 
الكلمات في الجملةء ظهر انجاه واضح فيما يكتبه النحاة للاشادة بهذا 
الاعراب. ولفت النظر إليه. والحديث عن أهميته وتصوير درره في صياغة 
الجملة العربية. وليس في نهج النحاة هذا أية غرابة أو استغراب» ذلك لأن كل 
من يكتب عن علم أو يؤلف فيه؛ يحاول أن يبين قيمته وأن يرفع من قدر 
المقدن عند والإسعركين يدا وازنئ كع لظي لضي < السو وتاوييده وعد 
صا كثيرة من هذا القبيل. وحسبنا أن نورد هذا النص الشعري للخليل بن 

أحمد في الموضوع. قال9©: 
لا يكرنُ السري مثل الد: 

يمه المرء كل ما ب 
يء من اللباس على ذي السرو أبهى من اللسان البهيُ؟ 
ل مغل قد الهد, 
وترى اللحْنّ بالحسيب أخي الهيئة مثلّ الضَدا على المشر: 
فاطلب النحوّ للحجاج وللشعر مقيماً والمسئدٍ المر 
والخطيب البليغ عند حوارٍ القولٍ يزهى بمثله في النديْ 
رارفضس القرلٌ من طَغام جفوا عنه فعادؤه نصيةٌ للنبِي 


لاولا ذو الذكاء مكل / 
المرء قضاءً من الإمام 


السلك من اله 
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وصفوةٌ القولٍ في هذه المقطوعة الشعرية أن صاحبها يوازن قيها 


ا 0 


به ا ال وهنا تقله 
التعبير أيضآ فقال: اللسات اليهي بدل اللسان الفصيح التي يصح يه الكلام. 
ويذكر من صغات اللسان القصيح أنه ينظم الكلام المخور قشعي عليه من 
الجمال عا يتسم به العقد مي صدر العروس- ثم يتتقل الخظليل مين الفصاحة إلى 
اللحنء فبيين أن اللحن يجلب تصاحيه ذي الحب الرقيع اللجميل الطلعف 
من البح عنا يليه الصدأ للحسلم المشرفي .. وكللك نرى | يحضي على 
تسلم الشصن كما له من اكد فى لتتسطورف بوعي عشم الشمرء وك عرلة 
الحديت النبوي» وكذلك في الخطابة التي يعتر بها عناحيها في اللنادي. ينهي 
الخليل مقطوعته الشعرية» بتهيه عن ترك اللنتح كينا يقعزل سعضى طلطام اللتاس 
الذين يهجريرن التحو كراعية للرسيول. عتلى أسامى أن التعامل بالتحو وإليلائة 
السئلية لللازطة» مما يسر للتبي ويتليج صدره.. 


ويبدو في المقطوعة السابقنة ها يعيره الخليل بن أحسد سن :أهمية 
لدراسة النحوء ويشدد على ما يكتسبه دارس النحو من فصاحة تكسبه ميبة 
في المجلسء وزهواً في النادي؛ كما تمتيحه قدرة على الحوار والخطاة 
ونظم الفسرء رييسة الرقوع عي اللسن رستاظة العرنن لللشري + لاني 
لان بقدر الشريف ويفقدانه الهيبة والهيئة. عومما .ورد بهذا الصلند ب 
القلقشندي: إن الأديب إذا أتى من البلاغة بأعنلى رتبة .ولحن في كلام 
ذهبت محاسن ما أثى به. وانهدمت عليقة كلامه. وآلغى جميع ما سه 
ووتف عندما جهله”". ومما يذكر بهذا السبيل تقول الرسول #: رحم الله 
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أمرأ أصلح من لسائه''". ومنه ما قاله صاحب الريحان والريعان: واللحن 
قبيح في كيراء التاس وسراتهم؛ كما أن الاعراب جمال لهمء ذلك أن اللحن 
يُعْيَرُ المعنى ويقفيه عن المراد إلى ضدهء حتى يفهم السامع خلاقف 
المقصود©©. وقال مالك بن أنس: الاعراب حلي الكلام قلا تمنموا ألسجكم 
ليهات 

وما دام الاعراب» وهو مقترن بالفصاحة اقتراتآً لا يتغصمء كما أوضحنا 
في فصل سابق+ يهقه الأعميةء وما دام الفين يراعوته ويلتزعونه بهقه المنزلة 
من اقسمو ورقعة القادر عند العربه» فلا يفع أن تجف مؤرخي التحو والمؤلفين 
فيه يحاولون ابواز أسياب هذه العناية بالتحو والاعراب. فمن هؤلاء ابن 
قاوس الذي يشيد بالشحو قي كتايد #الصاحبي4 في غير تحفظ ولا حرج - ومما 
يقوله قي فللك: من اللحالوم الجليفة التي اختصت يها العريه» الاعراب الذي 
هو الغارق بين المعاتي المتكاكة في اللغظء ويه يعرف الخبر الذي عو أصل 
الككلام: ولولاه ما مين قاعل من مقعول. ولا مضاف من متعوت.ه ولا تفي عن 
استفهام» ولا صدر من مصدر ولا نمت عن ت كيو" 


ويقول في موضع آنخو: فلا الاعراب: قبه تميز المعاني ويرقف على 
آغراض المتكلمين» وذتاك أن قافلاً لو قال: عا لحسن زيذء غير معوب؛ أو 
عمروٌ غير مسرب لم يوقف ععلى مراده. فإمًا قال: ما أحسنّ 
زيداء أى ما احسن زيبه أو ما أنحسن زيدّء أبان بالإعراب. عن المعنى الذي 
أراهم. وللعرب. في للك سا ليم لغيرهاء فهم يفرقون. بالحركات وغيرها بين 


الزجاجي فني المعنى نفسه: إن الأسماء لما كاتت تعتورها 
المعاني: فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً إليهاء ولم تكن في صررها 
أبنيتهذ أدلة على هشه المعاتي» بلى كانت مشتركة» جعلت حركات الاعراب 
فيها تنب عن هذه المعاني» فقالوا: ضرب زيدٌ عمرأء فدلوا برفع زيد على أن 


10 الإجاجي: الايضاح صن 96. (43 نفس المصدر والمكان 


2) التلقشندي: صبح الأعشى 3/ 68( (4) أحمد بن فارس: الصاحبي س 76. 
و ).تف المصبر من 309 
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الفعل له. وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به. وقالوا ضُرِبَ زيدٌ؛ فدلوا 
يو و الفعل ورفع زيدء على أن الفعل ما لم يسم قفاعلهء وأن المفعول تد 
ناب منايىه وقالوا: هذا غلام زيدء فدلوا بخفض زيد على إضائة الغلام إليى؛ 
وكذلك سائر المعاني» جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهى: 
ويقدموا القافل + .إن أرادوا كللك+ إن اللسسرل عبد الساسة إن تتدومه ٠‏ وتكرق 
الحركات دالة على المعاني"" . 

وقال ابن قتيبة في المعنى نفسه: وللعرب الاعراب الذي جعله الله وشياً 
لكلامهاء وحلية لنظامهاء وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافتين 
والمعنيين المختلفين كالقاعل والمفعول لا يفرق بينهماء إذا تساوت حالاهما 
في إمكان أن يكون الفعل لكل واحد منهماء إلا بالاعراب. ولو أن قائلاً قال 
هذا قاتلٌ أشي (بالتنوين) وقال آخر: هذا قَاتِل أنهي (بالافافة)؛ لدل 
على أنه لم يقتله. وبحذف التنوين على أنه قتله©©.. 

ويضيف الشيخ أحمد رضا إلى ذلك كله قوله: وكذلك إذا قلت: عَلْمَ 
زيذ خالد الكتابء لا تعلم أيهما المعلم وأيهما المتعلم. فإذا رفعت ونصبت» 
علمت أن المرفرع هر المعلم. رأن المنصوب هر المتعلم. تقدم أو تأخر لا 
فرق. وبقي للتقديم والتأخير فائدة خاصة من البيان: كما شرحه علماء 
الفصاحة والبلاغة ‏ وإذا طرحت الحركات جانباً» وجعلت الدلالة على الفاعل 
تقدمد؛ وعلى المفعول تأخرءء بأن يكون الفاعل واجب التقديم مطلقاًء كما إذا 
كانا مقصورين» لا تظهر عليهما علامات الاعراب. فاتتك التكات البيانية 
المعاني التي يفيدها تقديم دا حقه التأخبرء أو العكس. وهي إفادات تأتيك من 
ترنيب الجملة دون زيادة في لفظها. وهذا من خصاتص العربية فيما 


ا 


ونفهم من هذا كله أن الاعراب ضروري لفهم الكلام العربي. فنحن لا 
تستطيع أن عرف الفاعل من المفعول» ولا المضاف من المضاق اليه. ولا 
اسم كان من خبرها دون تحليتها بحركات الاعراب. بيد أن الأمئلة التي 


10 الزجاجي: الأيضاح ص 69- 30 49 الس المصدر من 137 
20 آحمد رضاء موئد اللغة ص 135 
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يسوقها النحاة لا تكفي لتأكيد الظاهرة. أقصد أن المثال الذي يضريونه على 
ضرورة وجود الاعراب. رهو: ما أحسن زيدُ في النفي؛ وما أحَسَنْ زيداً في 
النعجب, وما أحسنٌ زيدٍ في الاستفهام. هذا المنال لا يكفي لتأكبد ظاهر 
ريقة في اللغة العربية . وقد يقال: إنه ليس المثال الوحيد. فتقول: إن الأمثلة 
التي يسرقها النحاة لا تتجاوز العشرة عداً. فهل عشرة أمثلة تكفي لتأكيد وجود 
ظاهرة؟ آلا يكون احتجاج المنادين باسقاط الاعراب بأنهم يفهمون الكلام 
العربي؛ حتى لو لم يكن معرب مؤهلاً لأن يكون مقيولاً أو لأن يجد له ما 


قد يكون هذا الاحتجاج صحيحاً لو كان الفهم هو الدلالة الوحيدة على 
وجوب وجود الاعراب» إذ إن للكلام درجات يرقى بعضها إلى القمة ويتحدر 
بعضها إلى القاع. ريكون التفارت في الاجادة والابداع لا في الفهم والتفهيم 
مدعي بل عن غيم تداعا ترد بر الخاوء التستمل لداقينا ؟ ولجلي بيه 
5 - نية لها صلة بالفصاحة أو 
بالوزن والقافية أو الاي اع أو الوقة أو العذوبة أو الفخامة أو الجزالة أو غير 
ذلك من عتاصر الجملة ومكونات الاسلوب التي تتجاوز نطاق الفهم والتفهيمء 
اوقد أشار الجاحظ إلى ذلك بقوله: فمن زعم أن البلاغة أن يكرن السامع يفهم 
من القائل» جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والاغلاق والابانة 
والملحون والمعرب» كله سواء وكله بياناً. فنحن قد نفهم يحمحمة الفرس 
كثيراً من حاجاته وئفهم بضغاء الستور كثيراً من إرادته”© 

وانطلاقاً من هذا المفهوم» يرى الدكتور أحمد حاطوم في دراسية مهمة 
له عن ظاهرة الاعراب» أنه ليس من شرط الاعراب أن بكون اعراباً دلالياً أي 
من أجل إيصال المعنى. فقد يكون إعراباً تركيبياً أو شكلياً أو جمالياً؛ ويقرر 
في النهاية أن الاعراب الجمالي يتميزء إذا قورن بالاعرابات المذكورة» بأنه 
أوسعها مدى؛ وأنه في الكلام الذي يكون فيه الكلام الأدبي؛ ولاميما ما كان 
منه شعراً موزونأء إنما يشكل عنصراً صرتياً لفظياً متسعا. ويفيف 
الاعراب الجمالي» في الآثار الأدبية التي يكون نيهاء هو عنصر ليس لهذه 


هذه القيم من لمسات 


0 الجامظ : اثييان والتبيين (/ 162 4 أحسد حاطوم: كتاب الاعراب صن 364. 
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الآثار أن تتكامل إلا به. هو بهنه الوظيقة» يتقدم على كل واحد عن الاعرابات 
الثلاثة التي قارتاء بها”'". ويقصد الدكتور حاطوم بذلك أنه قد يكون المعتى 
مفهوماً دون الاعراب فعلد غير أت الكلام لا يحمل من القيم الجمالية 
الموسيقية والصوتية ما يحمله إذا كان معرياً. ولفلك كان من غير الممكن 
الاستغتاه عن الاعراب في النصوص الأدبية الراقية الشعرية واقثرية» لأنها بها 
الاعراب تكون ترقل في ثيابه من الغن المرسيقي والبلاغيء لا يستطيع أن 
يرفل قيها الكلام المجرد من الاعراب. مهما كاير المكثيروت.. 


ثم إن الإعراب جوء أماسي من اللقة العربية ‏ وليس من المسكن 
الاستغتاء عته كما أ ليس عن السمكن الاستفتاء عن حروف العلة لصلة في 
اللشة الانكليزية آو القردسية. فليس من السسكن الاستغتاه عن حركات الاعراب 
غي اقسربية» الأنها جو متها. حتى لو لم يعم إثياتها قي الككلام- وريدو أحياناً 
أذ تحريك أواخر الألفاظ خيار لا مناعى من الانجوء إليه؛ إذ إته لبس من 
الممكن الاتتقال من الساكن إلى الساكن قيسا تعضه كلمة مبنوعة يهمزة الوصل. 
من دونه وسكتقا يبهو أن الاعرانيه يوظاتف. المخحلقة جره أساسي من يتلم 
اكلام وليى من السمكن الاستعله عنه_ 

ويادو مما سلف أل لللاصرانب» علدا أسميته فبي تحفيد مساتي الككلام: 
أعسية للنظلية نطقية» إذذ حو الوسيلة الوحيدة لدفح التقاء الساكتنين اللين ل" تجيز 
قواعد الحربية القلمعما» على الرخم من أله يسفن تلك الحركلت لا تسد 
حر كلنت إيعرابية.. وكفاللك. هي يوق مرن القيم الايقاعية الموسيقية سلا بيبح للمتشد. 
أن ينشلنك وللمخنبي أقند صن عللاوة على. اند الاعترائب. هر عبدة الخطييد 
والشاعي حين. سسا هر الجسهبور وتحريك أشجانه» اذ انهما' 5 
إلى كتتير سن نصاحة الذلذ ل ونتصاعة البيانت ولا يمكن أن تعمقق مائاثة 
اللمتلة. إلا بسرانغطة تراحد اللاعواب. وفوا 


ويوسعط أن نحشد أوجه الأعمية التي يحققها الاعراب على النهج التالي: 
آهمية. سيلقنة. في تسديند سطتى. الكلام وتتيان. فاعله من مفعوله 
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< لأهمية لفظية تلقية في دقع التقاء إلاكتين اللذين لا تجيرّ قواعد العرية 
التقادهها. ا 


أعمية إيقاعية عوسيقية'تتيح للمنشد أن ينشد ولفمغني أن يغتي - 


أحمية عروضية تخعص بتقعبلاات للبحور والأوزإن» إذ ليس من الممكن 
استفاء أجزاء الضعيلات عون الحركات الاغعرلية . 

أعسية صوتية تسكن الخطريب والشاعر عن هز الجسهور وتحريك 
أشجائف إذ أنهسا عنعتقٍ بحلجة إلى كثير عن فصاحة االمسالك وتصاعة الليياق- 
ولا يمككن فد تحقى عاتلت إلا بسراعللة الاعر اب ونطق حركاته . وقد معن 
الخفاجي على هينه العصلة بين الخصاحة والاعراب. حين د إعراب الكلام 
اشرطاً حي غصاحعة” 
ححونات لالستقاط اللاعم راب 

بوعلى الرغخم من عفن الغيرلتد التي يحتقها اللاعير ابد «وأورجد الأهمية اللتي 
تلمتها فيه تبري عذلفقة مين اللستتتيرقينء بوالعرب اللدين تتوبيوا في ألحضانهم 
المهاجمة الاعراب .والدعيرة إلى إلشاتى «التزعم يبأته سخلوق مسمطتي.» للم يولد 
عم اللعربية» بولم يرافقها نفي بده لهو رع" بوإنما لتتدحه نفر عن التتحلة في الواخر 
القرت الأول الهجري. ممه من غلواهر الضوبية مستائرة تكسا يقرل اللدكتور 
لبراضيم لأنيس» إلى غير ذلك حبن الادصلدات للتي تتفوح متههنا راح العصيية 
وتعجلى فيها ملاصح الريية . 

ولعوقف هؤلاء سن الاعرزلب عسلكان مختلفان كلاهما يؤيد الآحبر ويشد 
أزرء” أحفصئنة يبك العبهات حول بدء ظهور اللعراب غيززعم 'انه مخطلل 
مصظنع . .الآخخر ‏ يطالب ببإلضائه ,وتجريد العربية عنه» والاستعتناء عنته بيعسكين 
أولخر الألفاظ . 

وقد ذكرنا في فصل سنابق نظرية الدكتور لبراهيم أنيس التي استخلصها 
مما كان يعتقده قطرب في نشوء حركات الاعراب. ولم يكن أنيس نسيج 
وحده في هذا الموضوع؛ فلقد كان يتكئ على ما يترجمه أو ما ترجم له من 


3 الشقاجي: سر القصالمة من :308 
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كتابات اللغويين الغربيين» وعلى رأسهم أوتو جسبرسن . فلقد تقل معظم كتابيه 
*دلالة الألفاظ؛ و«الأصوات اللغوية» عنهء دون أن يشير إلى ذلك . قلا بدعء وهو 
المتتخرج على أساطين المستشرقين: أن يحطب في حبالهم ويستلهم نظرياتهم 


ومن هؤلاء المستشرقين كارل فولرز 6:5لاه؟ ادك الذي كان يرى أن 
القرآن الكريم نزل أول الأمر بلهجة مكة المجردة من ظاهرة الاعراب» ثم 
نقحه العلماء على ما ارتضره عن قواعد ومقاييس» حتى أضحى يقرأ بهذا البيان 
العذب الصافي؛ وغدا في الفصاحة مضرب الأمثال”". ويجري في هذا 
المضمار مستشرق آخر هو باول كاله عل١ه»1‏ عاناهظ الذي يزعم أن التمى 
القرآني نزل خالياً من الضبط بالشكلء ولما كان محتاجاً إلى الفراءة 'والترتيل؛: 
رأى أولر الأمر أن تطبق عليه فرانين لغة الاعراب التي كان العرب يعدونها 
نموذجاً للنطق الصميح . رهكذا ذهب النحاة إلى البادية» واستخلصرا قوامد 
الغة البادية. وطبقوها على لغة القرآن©, 


وقد انطلق هؤلاء وأمثالهم عن التشكيك في طبيعة الاعراب» وما زعموه 
من زيف نشأنه للدعوة إلى إسطاط مره والاستغناء عن تواعدها 
وقوانيتهاء وراحوا يدعو إلى الاستعاضة عنها بالعامية. فقد جبر بهذه الدعرة 
في مصر الدكتور سبيتا 18ام5 .8.18 مدير دار الكتب المصرية؛: حين نشر 
هذا كتاباً بالألمانية سماه "قواعد العربية العامية في مصر»©. وكذلك ألف 
الدكتور فولرز الألماني 5»لاه/ا 2 كتاباً بعنوان «في اللهجة العامية ني 
معمره. ترجم إلى الانكليزية قيما بعد بعنوان «اللهجة العربية المصرية 
الحديقة»». وسار وليم ولكوكس امعاة8! :87:80 في الركاب» فألقى 
محاضرة نشرها في مجلة الأزهر سنة 1898» نعى على المصريين فيها 
استعمالهم للفصحي» وحثهم على استعمال العامية» ودعاهم أن يتخذرا القدوة 
في ذلك من الانكليز الذين تخلوا عن اللاتيئية إلى اللغة الشائعة يومتل” . وبعد 


(1) صبحي الصالح: دراسات ني فقه اللغة (3) مسمد الكتاني: الصراع بين القنيم 
من 124 والجديد 2/ 758 759 

(2) رمضات عبد التواب: فصول في ققه اللغة ‏ (4) نقس المصدر 2/ 761 
عن 338 (3) نفس المصدر والمكان. 
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هدوء لم يطلء انبرى للدعوة إلى العامية أحد قضاة محكمة الاستئئاف في 
مصر واسمه 6دصالة؟ .3 فألف كتاباً في هذا الموضوع سماه «العربية المحكية 


في مصراء اضرب فيه على نغمة من سبقه من المستشرقين الأجانب في 
0 


ومن اليديهي أن كل دعوة إلى العامبة هي دعو: لاسناط الاعراب 
واستبعاد القصحى وتفوقع كل شعب على لهجته العامية التي لا بد آن تعزله 
عن بقية فروع الشعب العربي. وتتزل بمستوى ثقافته وحضارته إلى الحضيضسن 
وإذا كانت الدعوة قد لقبت هذا المصير السيء الذي كان ينتظرهاء فإن زمرة 
المتربصين والمتآمرين لم تهدأ ولم تيأس» بل غيرت خططها وبدلت أهداقها, 
وغضت البصر عن الدعوة إلى العامية» مدة من الزمن مكتفية بالدعوة إلى 
إسقاط الاعراب والغاء الحركات. 


وكان على رأس هؤلاء المستشرفين الفرنسي ماسينيون 09مهلوقة84 
تحدث عن ذلك سعيد الأنغائي نقال: هبط المستشرق المعروف المسيو 
ماسينيون دمشق في أوائل سئوات الاحتلال؛ فاتصل به بطبيعة الحال 
زملاؤه من أعضاء المجمع الذين بينه وبينهم معرفة؛ فآلقى إليهم في جملة ما 
ألقىء أن إهمال الاعراب يبسر تعليم اللغة العربية على الأجانب» ويكون في 
الوقت نفسه تجديداً يليق بمؤسسة كالمجمع . فناقشه بعض وسكت بعضء إلا 
أن أحداً لم يعر هذه المقالة اهتمامً؟. 


ويستطرد الأفغاني: هذا في ظاهر الأمر. أما في واقع الحال فإن كلام 
ماسينيون عرف طريقه إلى التنفيذ؛ فقد تولى أحد رؤساء مجلة المجمع العلمي 
نشر ما بشر به ماسينيون» من خلال مقالات أخذد يوالي نشرها في المجلةء 
كان عئوان إحداها (أقرب الطرق إلى نشر الفصحيى) ردد فيها ما كان ردده 
الأجانب على أسماع أجدادنا من تفضيل العامية: وراح يزعم أنها اختزال 
للفصحى» وعدول إلى ما هو الانسب. وانعهى إلى أنه لا يصح التشاؤم 
بالعامية إلى حد إمائتها"" . 


(1) .تفن المصدر 2/ 362 (13 ثفن المصدر من 193 


30 سميد الأفخاتي : اضر الفغة المربية سس 193. 
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وآخر ما يرويه الأفغاني يشأن هذا المتطوع أهداف المستشرقين في 
العربية (لعله قصد به رثبى المجمع محمد كرد علي) استغلاله لحديث نبوي 
ينهى فيه عليه الصلاة والسلام عن التشدق والتقعر قيقول: وماذا عساه يكو 
أسلوب التكلف والتشدق المنهي عنه سوى الذي يمط به المتكلم صوته 
ويحرك شغاهه بحركات الاعراب؟. 

وكيف تلوم المستشرقين إذا كان آحد رؤساء المجمع العلميء لا 
يمف عن حمل النطق بحركات الاعراب ضرياً من التشدق والتقمر اللذين 
تهى عنهما افرسول كَل في قرله: إن من أيغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم 
القيامة الترثلرون والمتشدقون والمضيهقون©. إنها من سخرية الاندار. ولا 
تعب يعد ذلك أن نرى أنيس فريحة يتولى مهمة الدعوة لالغاء الاعراب» 
قيروح يديح المقالات رالأبحاث في تحقيق هذا الهدف بحماسة تلفت 
اللتظب وإصيغر يدعو إلى الريية ‏ وقد تظلرت في بعش كتب هنا الرجلء 
قوجدت أن لا شيه يقلقه إلا حركات الاعراب. فمما يقوله قي ذلك: إن 
كتب الصرق وللتحوء القديمة متها وا تترك في تقس الولد اتطباعاً 
أن عادة اللدرس كلمة. وكلمات وحركات: ضمة وقتحة وكسرة ورقع ونصب 
جر“ ريغل غي موضع آخر: إن قصر التحو على أواخر الكلم من جهة 
الاعراب واليتاء -خطأ فاضحء قن علامات الاعرابء وإن تكن ظاهرة من 
غلواعر اللغة. الا تؤثر في المعنى- قد يكون لتشونها عوامل اخرى تتعلق 
يترقيب االككلام غي الجملة*6. 


إن اليس فريحة يشن على الاعراب حرياً شعواء لا هوادة فيهاء فهو ما 
يغتأ يقائله ويطارده ويهاجمه ويفعو إلى إسقاطه. ويزعم أن حراسات كثيرة 
أجريت حول الاعرابء أن هذه الدراسات توصلت إلى آراء متبايتة فيه منها 
أنه خرف كلامي. ومنها أنه جزء من موسيقى اللغة ومتها أنه كلام جماعة 
متميزة لجتماعياً وأدبياء والقصد منه التأثير والتهويل» ومنها أنه بدأ كتوع من 
وصل لكلام. لأن الكلام عجرى صوني عستم ومتها أنه حصل ينشوء الشعر 


:00 لتقبين المصبير حنى 194 431 لليس غريحة ١‏ غظريات في باللقة عن 169 
0 التيني: يداف المالحين سي 27# 683 تت التصبر سن 6ق 


هد 


والثر الفني الذي يحتاج إلى تقديم وتأخبر وأصول الخناء0©. 


وليس في هذه الصفات التي تنسب إلى الاعراب ما يخجل منه العربي. 
وند سبق أن ذكرنا شيئاً من هذه الصفات والمهمات في بدء هذا الفصل» 
وكلها وجيه ذو قيمة. وليس عن الصدق في شيء الادعاء بأن الاعراب نيس 
ضرورياً لتحديد المعنى . فالمعنى وحده ليس هو المطلب الوحيد في إنشاء 
الكلام. لأن الانسان يستطيع التعبير عن مراده حتى لو كان أخرس. ثم إن 
القيم التي يتكغل الاعراب ب وتهويل والمساعدة 
في الانشاد والغناء: كل ذ ة الاعراب» ولا مما 
يزري بالداعين إلى مراعاته والمحافظة عليهء فحتى الزخرف الكلامي ليس مما 
يستحيا منه أو بعرض عن استعماله» وأكثر أنواع الشعر والنثر القني لا تخلو 
من الزخرقه الكلامي . 

ليست هذه هي القضية» ولا هذا هر الدافع الحقيقي وراء الدعوة إلى 
إلغله الاعرابء بل هي حملة يشنها الغربيون والمتشبعون يثقاقتهم والمتأثروت 
بمواقفهم السياسية» على كل ما لا يجدونه في لغتهم» مما يجدونه في لغتنا 
. فلقد لجوا ني الدعرة إلى إلغاء القافية والرزن والسجع والمحستات 
اللفظية والاعراب» لا لسبب إلا لآن لغاتهم تخلو من أمثال هذه الخصائص 
ليا تمتاز بها لغتنا. فلقد أصبسنا لا نقرأ في كتبنا الأدبية» ويخاصة ما 
تعلق منها بالمتاحج التدريسية. إلا مهاجمة القافية والازراء بالسجع والسخرية 
من المحسنات اليد والتقليل من قيمة الاعراب» حتى أآصيحت هذه 
أ لا يتزعزع في نفوس الاجيال الجديئة. وحتى أصيم الشعر 
3 اق + وأصبح الشاعر الذي يلتم الوزن ولاقلقية 
والقصيدة الطويلة» أكثر غربة من السائر قي الصحراء» وأفل قيمة من الطقيلي 
على مواتد الأغنياء.. 

إن أمر الاعراب ليس أكثر غراية من أمر هجاء الكلمة الاتكليزية أو 
الفرنسية . ومن يزعموت أن تسكين أواخر الأكقاظ يحلل المشكلق واعسونة.. فك 
لأني من خلال اطلاعي على دراسة الطلبة للغة الانكليزية» وجادت أل حؤلاء 


47 .انق المصهر سن 133 (أنظر الساشية ركم 66 
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لبسوا أكثر قدرة على إتقان الاتكليزية منهم على إتقان العربية. ومعظم طلبتنا 
في الصفرف العلياء لا يستطيعون كتابة جملة انكليزية واحدة دون خطأء بل لا 
يستطيعون نطق كلمة واحدة نطفاً صحيحاً. فلماذا لا يح لنا أن تطالب 
بتسهيل هجاء اللغة الاتكليزية الذي يعد مشكلة بالنسبة لدارسيها؟ الصحيح أن 
المشكلة ليست مشكلة الطلاب العرب؛ بل هي مشكلة الأجالب الذين 
يجاولون أت يدِرسوا العزبية القصحي فيجدون صعوبة: في :ذلك زكد عبر 
الدكتور سبيتا 148ام5 ./76 .+2 عن ذلك حين شكا من صعوبة دراسة اللغة 
العربية منذ أكثر من مائة عام”2. وهذا يعني أن كل ما يؤنس فيه الأجانب 
وجهاً من الصعوية؛ يعدونه غير جدير بالبقاء. ويطالبون بإزالته وإلغائه 
والمرجع في ذلك هم دون غيرهم من عباد الله 


رصفوة القرل أن الاعراب هر إحدى خصائص العربية» وهو جزء 
أساسي منها ومن تكوينهاء بل هو ذو فوائد جمة على المستوى الدلالي 
والايقاعي والفصاحي والتأثيري» ولبس من الممكن الاستختاء عنه والاكتفاء 
بتسكين أواخر الالفاظ؛ ذلك لأن هذا التسكين غير ممكن في مواضع كثيرة» 
وبخاصة ما كان متبعاً بهمزة الوصل. واذكر في معرض الحديث عن تسكين 
أواخر الالفاظ الذي ينادي به بعض من لم تستحكم السنتهم ولم تنضج 
قرائحهمء أن أحد الزملاء الدكائرة ألقى محاضر: في مكان ما في وقت ليس 
ببعيد» عن القصائد التي نظمت من وحي الانتفاضة الفلسطبنية أو من وحي 
الشورة الفلسطينية بصورة عامة. وكان مما قرأه في تلك المحاضرة أبيات لي 
مطلعها 


لمو للشاعرالانشاد؟ ‏ وليالي و اد 


وقد قرأ الرجل أبباتي بتسكين أواخرهاء لأنه كان معدماً في الحو 
رالفصاحة والعروض» وعلى الرغم من أن الأبيات التي قرأها هي أبياد 
أحسست ضيقاً شديداء وصغرت الأبيات في عيني» وقلت قبمتها ني نفسي» 
رلم أصدق أنها ثَمْثُ إليّ بصلة. كل ذلك لأن صاحبنا قرأها مسكنة الأواخر 
خوف الوقوع في اللحن. 


41 محمد الكتائي: الصراع بين القديم والجديد 2/ 759. 
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ولا نستخلص من ذلك كله إلا أن المناداة بتسكين أواخر الألفاظ في 
العربيةء لا يمكن أن تصدر إلا عن أحد اثنين: جاهل أو حاقد أو عن جاهل 
احاقد. وقد -خطر لي أن هؤلاء المنادين بالغاء الاعراب أو إسقاطه كمن يشكر 
علة في عينه أو أنفه أو أذته ولا يجد له الطبيب دواء بصفه له للتخلص من ألمه 
إلا بتر العضو الذي تكمن فيه العلة. أجل إن الدواء هو معالجة العلة لا بتر 
العضر المعتل. إن الإعراب سمة أصيلة في العربية» ومهسا كانت دواعيه 
وأسبابه فهو ظاهرة متمكنة الجذور الآن وليس من السهل بل ليس من الحزم 
والرجاحة محاولة إزالتها والقضاء عليها. وقد اعتاد الناس سماعه واستعماله 
وفهم معاني الكلام من خلاله. وبناء على ذلك» تبدو المناداة بإسقاطه ضرباً 
من تجريد العربية من أبرز خصائصهاء ومؤامرة على التراث العربي والثقاقة 
العربية. وليس في هذه الدعوة ما يفيد أحداء اللهم إلا الأجائب 
والمستشرئين. حمى الله العربية والاعراب. 
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الفصل الرابع 


الاعراب والسليقة اللغوية 


ايحسل المتتبع لنشأة النحو بأخبارها وتفصيلات أحدائهاء أن ثمة صراعاً 
بين أهل الاعراب وأهل السليقة؛ وأن بين الفريقين خرفاً أخذ يكبر ويتسع» 
كنما اشعد -نطر اللحن» وازدادت مسرغات العناية بالاعراب. فقد أصبح كل 
فريق منهما يضيق ذرعاً بالفريق الآخر. فيوجه له النهم والانتقادات» ويقلل من 
أهمية ما يقوم به. وكما أخذ أهل السليقة يسخرون من أهل الاعراب» 
ويتندرون بقواعدهم وقوائيتهم؛ أخذ أهل الاعراب يبينون أخطاء أهل السليقة. 
ويتصيدرن عثراتهم؛ ومواقع اللحن في أشعارهم وما يصدر عنهم من كلام 
وأول ما تنقله لنا المصادر في ذلك» ما أخذه عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي على الفرزدق. فقد ذكر المؤرخون أن عبد الله هذا سمع قول 
النرزدق في مدح يزيد بن عبد الملك 

حقيلية شال العم وفك اب تقب شنط عنمتو 
علق عطاس مدهي والقلهد ١‏ . نل ست توي ممواريد 

فأخذ عليه جِرّ (رير) وقال: أسأتء إنما هي (ريرُ) بالرقع . وكذلك 
قياس النحو في هذا الموضع . فلما ألحوا على الفرزدق» أصلحها بأن قال: 


على زواحف ترجيها محاسير”''. وسمع الحضرمي الفرزدق ينث 


وعضٌ زمانٍ يا ابن مروانَ لم بَدَعْ مِنَ التاس إلا لمسحتاً أو مُجِلفٌ 


ال له: على أي شيء ترفع أو مجلف؟ فقال: على ما يسوؤك 
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وبنوؤك. علينا أن نقول وعليكم أن تعربوا'؟ وقد ضاق الفرزدق بانتقادات 
الحضرمي فقال'*؟: يهجوه: 
ولر كان عيدٌاللهِ مولئ هجونة 2 ولكَنْ عبِدَالَهِ موى مواليا 
ويعير الفرزدق بهذا البيت غريمه الحضرمي بنسبه غير الأصيل . فقد كان 
مولى لآل الحضرمي وكان آل الحضومي, موالي لبتي عيد شمس”0. ولذلك 
كلهء كان لا يستحق الهجاء. فهو في رأيه أذل من أن يهجى. وكأنه يقول له: 
من أين لك العربية والاعراب وأنت عجمي ابن عجمي؟ ولم يحرج الحضرهي 
بذلك فقد وجد في هذا الببت خطأ أيضاً فقال للفرزدق: وقد لحنت أيضاً في 
قولك مولى موالياء وكان ينبغي أن تقول: مولى موال©© 
وانتقادات النحاة هذه للشعراء» جعلتهم يغضبون لانقسهم» ويدافعون 
عن شعرهم وعن سليقتهم؛ ويوجهون إلى النحو وأصحابه أقسى ما يستطيعون 
من سخرية وتندر . قال أحدهم في ذلك: 
ونث هيرق يلوك شالة: . -وتكين سليقق يقل فعرث 
فصاحب هذا البيت يعتز بأنه من أهل السليقة؛ وانه ليس من أهل 
الاعراب الذين يلوكون ألسنتهم بالكلام خروجاً عما تقتضيه السليقة الحية في 
ذلك 


ومما يورده المؤرخرن بهذا الشآن قصيدة عمار الكبي التي هاجم بها 
التحاة هجوماً شديداً. قال عمار اي 
ماذا لقينا من المستعربينَ ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا؟ 
إن قلت قاقيةٌ يكرأ يكونُ بها بِيتٌ خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 
قالوا لحنت وهذا ليس منتصيا وذاك خنضٌ رهذا ليس يرتَفَعْ 
وحزهرا جين عيد اله من كدق ٠‏ ونب زو حط ل لسرب والرجع 
كيين قرم كل االو لسطجهي "وبين ترج عطي إعراكيتع شيهر" 


410 ابن الأباري: نزهة الأثباء م 26. وانظر كثاب سبيويه 3/ 313 (الحاشية» 
(4) .اين سلام : طيقات فسول الشعراء1/ 15 
0130 ابن سلام: طبقات فحول الشعراء (/ 18- (5) ابن جني: الخصاقص /١‏ 240 241. 


120 تفن المصدر وا 
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ما كان قولي مشروحاً لكم فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 
لأن أرضي أرضٌ لاتشبُ بها20 ثارٌ المجوس ولا تبنى بها البِيعٌ 

يصف عمار الكلبي في هذه الآبيات النحاة بأنهم مستعربون. قال 
اللي المستيرنة. هم الاين دسخاوا: فلع اراق :في العرت) بعد واشعت ربوا وقال 
الأزهري: المستعربة عندي قوم من العجم دخلوا في العرب فتكلموا يلسالهم 
وحكوا هيثاتهم؛ ولغوا بطرخاء قيهن وهو محق في ذلك لأن أبرز التحاة 
الذين سلطهم الله على رقاب الشعراء» كانوا من العجم. وعلى رأسهم عبد الله 


بن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر وسيبويه 


ثم يبدي الشاعر ضيقغه بقياس نحوهم الذي اخترعوه؛ إذ أن النحو 
وأقيسته شيء جديدء لا بالنسبة لعمار الكلبيء بل لأكثر العرب في ذلك 
غريياً على الناس في ذلك 


ويشكو الشاعر من أنه إذا قال قصيدة جديدة؛ وجد هؤلاء النحاة الذين 
يعيرهم بعجمتهم في هذه المقطوعة؛ ما يخالف قواعدهم ونوانينهم. ومما 
يشكو منه الشاعر أن النحاة يتهمونه بأنه لحن؛ ران عن شعره ما هو مرفوع 
رحقه النتصب وما هر منصوب وحقه الجرء رما هو مجرور وحقه غير ذلك. 

ويسخر الشاعر مما دأب عليه النحاة من الاتيان بالامثلة التي يكون فيها 
عبِدُ الله فاعلاً وزيدُ مفعولاً به. ولعل الوزن قد فرض عليه ذكر عبد الله بدل 
عمروء لأن النحاة لا يذكرون في أمثلتهم عبد الله بل عمرأ فهم يقولون 
د س1 وقد أصبح هذا المثالك موضع سخرية الكثيرين. قمما أوردته 
الاخبار في ذلك أن أعرابياً وقف على حلقة أبي زيد الانصاري؛ فظن أبو زيد 
انه قد .جاء يتتأل»م: من مسألة في النحو. فقال أبو زيد: يا أعرابي سل : ففال 


على البديهة” 

تمي ا هه م ولا أ 

أنا ال ولا 5 2 0 2 ات 
00 لبن متقور: لسان العرب (مادة عرب). ١‏ (2) ابن الأناري: فزعة الاثياء ص لاف 
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0 5 / قبع الك كك الل 
وتقيد هذه القصة والأبيات التي تضمنتها أن أمثلة التحاة التي كائرا 
إبيانن وت المري ات التنيل على الناعل والمقعرل كولم يزه 
عمراً. هذه الأمثلة كاتت تجر على أصحابها التندر والسخرية 
رق الشاعر في البيت الخامين بين قوم قد احتالوا لمنطقهم أي لزمرا 
التكلف في لاتيم وال طبعرا على الاعراب» فليسوا بحاجة إلى قواعد 
ل: لست مضطراً لأن أشرح لكم مقاصدي في 
ما أنظم من شعرء وما عليكم إلا أن تأهذوا ما تعرغون منه وتدعرا ما لا 
تعرفون. فلا تشغلونا بكثرة أسدلتكو واستفساراتكم. وهذا يشبه ما قال 
الفرزدق: علينا أن نقول وعليكم أن تعربوا 

أما البيت الأخير فمعناه غامض إلى حد ما. ولكن المفهوم منهء أنه 
يشير إلى أن النحاة يتكلمون بكلام غير مفهوم مثل المجوس الذين تنطلق متهم 
في صلواتهم أصوات خفية لا يفهمها أحدء أطلق عليها العرب اسم الزمزمة 
وقد فسر صاحب «لثئان العرب» الزمزمة بأنها كلام المجوس أو صوت خفي 
لا يكاد يفهم. وقد يقصد بالزمزمة صرت النار"؟؛ ذلك لأن 0 
النارء وللنار زمزمة من نوع معين؛ ويقصد الشاعر بذلك كله أن يشيه النحا 
وهم يتحدثون عن أفيسة النحو وقواعده بالمجوس الذين تسمع لهم في 
صلراتهم زمزمة وهسهمة. وهذه نهاية السخر 

ويأخذ الصراع بين أهل الاعراب وأها السليقة سبلا أخرى غير التي 
يعرنها الناس. نقد اتسع اللحن وكثر مرتكبوه بتقادم الأيام؛ اميت الجاجة 
إلى أعل الاعراب مواد على أن أهل الاعراب أصبحوا أكثر تعرضاً 
لانتغاد من حولهم» قكلما تشددوا في محامبة التاس على لحن كثرت مراقية 
التاس لهم ومحاسبتهم على أخطاتهم 

زكان من أشد الناس تمسكاً بالاعراب عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 

15 على رهم فناأنيا 


ألم بوجه كلامه إلى 


وعيسى بن عمر. فقد كان هذان يطعنان على العرب' 
(1) ابن منظور: لسان العرب (مادة َمزم). 7 السيراقي؛ أخبار النحوييز ص 45 
(2) اين الأنياري: تزهة الألياء ص 127 
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أعجميان. فقد كانا من الموائي. وكان عيسى بن عمر لا يدع الاعراب لشيء 
كما نقل آبو حاتم عن الأصمعي”'“ أما عبد الله أبي إسحاق الحضرمي» فلم 
يخل من لحن» على الرغم من أنه كان يعتز بعربيته ويقول: ما ألحن في 
شيء. فقد نسب إليه بكر بن حييب لحتين7: 


الأول قال الحضرمي لبكر: خذ علي كلمة. نقال: عذه (أي علدت 


عليك هذه) 
(فقد نطق التاء المربوطة في الوقف محققة؛ وحقها أن تنطق هاه 
الثاتي ‏ قريت سنورة من الحضرمي فقال: أخسي . فقال بكر: 

إنما هو إخسئي. 


اونحن هنا أمام احتمالين: 

الأول . أنه نسبه إلى اللحن أو نسب اللحن اليه ظلماً وعدوانا. لآأن 
الاقران لا يخلون من حسد. والعظماء معرضون للتقد دائماً. 

الثاتي . أن النحاة كانوا يترخصون في أحاديئهم اليومية 

رمما يدل على ذلك ما حَدْتْ به قطرب قال: دخل الفراء على هارون 
الرضيد» فتكلم بكلام حسن لحن فيه مرات. قال جمفر بن يحيى: أنه لحن يا 
أمير المؤمنين- فقال الرشيد للفراء: أتلحن؟ قال: يا أمير المؤمنين» إن طباع 
أهل البدو الإعرابء وطباع أهل الحضر اللحن. فإذا تحفظت لم ألحن؛ وإذا 
رجعت إلى اللبع لحدث» فاستحسن الرشيد قوله. وعذا يعني أن النساة 
كانوا يجعلون لكل مقام مقالاً. فإذا كان المقام مقام اعراب أعربواء وإذا كان 
مقام ترخص وعدم تكلف لحنراء على الرغم من أن عيسى بن عمر وعيد الله 
بن أبي إسحاق الحضرمي كانا لا يلحئان اليتة. وقد نقل عنهما التزام يذلك 
فقد تقل أبو حاتم عن الأصمعي كما سبق أن ذكرئا أن عيسى بن عمر لم يكن 
يترك الاعراب لشيء”. وكذلك نقل عن الحضرمي أنه كان يقول: ها آلحن 


4 الدمكر 
واللقوبيين ص 4١‏ (4) ثفن المصدر صن 41 
21 ندا عير شري 


الزبيدي: طيفات التحويين (3) نفس المصدر ص [13. 
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في شيء”"2. ولعل الناس مغرون دائماً بتتبع العلماء كيداً رحسداً. فقد ذكر أن 
الدكتور زكي مبارك كان يتتبع -خطايات الدكتور طه حسين» فيعد عليه أخطاءه 
ويحاسبه عليهاء ويعلن في اليوم التالي في صحيفته: طه حسين يرتكب ثلاثة 
أخطاء أو أربعة أخطاء وهكقاء لأن طه حسين كان معروقاً بفصاحته في 
الخطابة وقدرته على الارتجال. ولو كان طه حسين ممن لا يحافظون على 
شروط الفصاحة لما سأله أحد. 
مهما يكن فقد أصبحت الفصاحة شيئاً من ذكريات الماضيء لا يُعِرُ: ُّ 
ا ا ل 0 
يه” وإلى حماد”” وإلى الحجاج بن يوسف” وغيرهم. ولم 
زعم الزاعمرن. بل بدا 
شيء منها في الجاهلية. فقد نسب اللحن إلى الناب ابغة''. وكذلك إلى عدي بن 
زيد العبادي”* وأبي دؤاد الايادي”'' قيل لأن ألفاظهما ليست بنجدية””'؛ وعبيد 
بن الأبرص الذي اتهمه ابن سلام بأن شمره مضطرب ذاهب”*. وكذلك دريد 
0161 ع ا وليه 
وحسان بن ثابت وغيرهم 7. 


ابن الصمة' 


السليقة بين الحقائق والأوهام 

ويبدو مما سبق أنه لا يكاد يجري الحديث عن الاعراب دون التطرق 
للسليقة اللغوية التي كان يعتز بها العربي في جاهليته واسلامه؛ والتي كانت 
عنى ما يزعم اللغويون تعصم صاحبها من الخطأ واللحن. وقد كثر الحديث 
عن هذه الكدعة حي اسيم عتريا من انملح والتباراف نون لا لستطيع أن 
لنسب إلى أحد توسم فيه اللغويون هذه السليقة شيئاً من -د 


ويجعل المؤرخون ظهور الدين الاسلامي فاصلاً بين عهدين: عهد اتسم 


أو لحن 


(40 تقس المصدر ص 46 07١‏ لين قتيية: الشعر والشمراء ع 162 
(2) . أبوسعيداتسيرافي: أحبارالتحويينص؟ .5‏ (8) نس المصدر والمكان. 
(3) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ص  .49/(‏ 197 إن سلام: طبقات فحول الشعراء ص 138 


ال4) .تقس المصدر 1/ 13 (19) المرزباتي: الموئح ص 23. 
كك أني: الموشح عن 49 وما بعدعا. ١‏ ()1) تقس المصدر والمكان 


167 لمن المصدر ص 92 
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بصفاء السليقة وقلة الاختلاط بالأعاجم وقصاحة العربية؛ أطلق عليه فيما يعد 
اسم الجاهلية» وعهد اتسم بالاحتكاك بالأعاجم وفساد السليقة والبعد عن 
الفصاحة هو عهد صدر الاسلام. يؤكد المؤرخون هذه الحقيقة تأكيداً لا يترك 
مجالاً لوهم أو سبيلاً لشك أو منفذاً لتعقيب. وقد تلقف الناس هذه القناعات 
التي سجلها المؤرخون» وكأنها جزء من الرحي المنزلء وانها لا يمكن أن 
تكون موضم التقاد أو مسجال ما 


وقد أكثر مؤرخو النحو من إيراد القصص التي تدرر حول فساد السليقة 
وتطرق اللحن إلى الألسنة. وليس من السهل بل ئيس من الضروري إيراد كل 
هذه القصص والروايات. فلا شك أن خلاصة هذه القصص أن أولي الأمر 
خاقوا على القرآن الكريمء هما كان يحيق به من لحن كان يكثر ويتسع بسعة 
الاحتكاك بالاعاجم والتعامل معهم. وعلى الرغم من أن المؤرخين يشيرون 
إلى أن مخاوف أولي الأمر من اتساع اللحن هي التي حملتهم على ابتكار 
وسيلة يمنعون بها هذا الاتساع؛ فإن الأكثر تعبيراً 
المحافظة على كتاب الله كانت هي الغاية والهدف. وأن اللحن لم يكن يعني 
اولي الأكن كشرا. ٠‏ لر كان لا يتصل بالقرآن الكريم ولا يمت اليه بصلة. فإن 
الناس كانوا يلحنون قبل الاسلام وبعده. ولا يستطيع أحد أن يزعم أن عرب 
الجاهلية كاتوا في كل منازلهم رمواقع سكناهم يتكلمون يفصاحة لا تشويها 
شائبة ولا يتتقص منها لحن. وقد نجد من يكابر بهذا الشأن؛ فيزعم أن العرب 
في الجاهلية كانوا أهل سليقة؛ رأن اللحن لم يكن يتطرق إلى ألسنتهم لا في 
ليل ولا في نهار ولا في حل ولا ترحال» وأنهم كانوا جميماً ينطقون الفصحى 
في أرقى مستوياتها في جميع قراهم ومضاربهمء وبجميع طبقاتهم من سادة 
وعبيد وعقلاء ومجانين وأصحاء ومرضى دون أن يتسرب اللحن إلى لسان 
واحد متهم. 


الحقيقة أن نقول: إن 


هذا الكلام ضرب من الوهم الذي يتناقله المؤرخون؛ ويتقبله معشر 
المدرسين والطلية» دون أن ايعلموا أنه مجرد وهم؛ ليس له سند من حقيقة أو 
دعامة من علم. ولفد تنب له طائفة من العلماء المعاصرين؛ وحاولوا إبطاله 
وإزالته من عقول الناس. معتمدين في ذلك على شواهد العقل والمنطن 
وسنورد نماؤج مما كتبه عدد من العلماء المعاصرين في ذلك: 


6# 


- قال نجيب البهبيتي: ولست أشك في أنه كانت هناك لهجات عامية في 


الجزيرة العربية» كانت تستخدم في الحديث وفي شؤون الحياة 
العادية غبر اللهجة الأدبية العامة. وقال: ولذلك نفوا كثيرآً جداً من الشعر 
الصحيح. لأنه لم يتوفر فيه من الفصاحة» ولم يتهبأ له من صفات الجزالة 
والقوة ما تهيأ لما اتخذوه مفياساًء يعرضون عليه الأشعار الباقية”© 
قال الدكنور ابراهيم السامرائي: نالعرب في أطراف الجزيرة قد تهيأ لهم 
أن يتاخموا أقواماً غيرهم فلم تسلم بذلك سليقتهم. من أجل ذلك 
احرص عمر على الأخذ بقراءة تعتمد على لغة قريش. وإلى مثل هذا كان 
يرمي عثمان من جمعه القرآن لبكون المسلمون مجتمعين على قراءة 
واحدة”*. وقال: وما استطاعت لغة القرآن والحديث أن تأتي على 
اللمنيات النارجة المصلية. أواقل على العرية المسيمملة الشهلة الني 
تتخفف من قيد الضوابط الثقيل. ومن هنا فالعربية شفعية التحبير منذ أن 
كانت» ذلك بأن فيها لغة فصيحة يترخاها الكاتب في كتابته ملتزمة 
أخرى يقولها الناس ويستعملونها دون أن يلزموا 


بضوابط الاعراب. وأ 
أنفسهم بهذه الضوابوطل© 


قال علي أبو المكارم: وتصور التحاة للغة على هذا النحو يمتد بصورة 
ندمية عن فكرة ثأبتة في يقينهم لم يتح لهم أن يناقشوهاء ومن ثم لم 
يتيسر لهم أن يتبينوا زيفها. وهي فكرتهم الخاصة عن السليقة اللخوية 
فقد ظنوا أنه ما دامت اللغة العربية سليقة عند العرب» فمن الطبيعي أن 
يكون كل الكلام لكل عربي خالص العروبة غير متأثر بعوامل أجنبية - 
عربياًء أي متسماً بالظواهر والخصاتص التي تميز القصحى عن غيرها. 
وقد بتوا فكرتهم هذه على تفسيرهم الخاطئ لمفهوم 'السليقةك. هذا 
التفسير الذي يربطون فيه بينها وبين الدم والجنس. ويردوتها إليهما لا إلى 
الدرية والمران والمعاناة. وحسبوا أنه ما دام العربي -خائصاً من الاشتراك 
والسياة اندي ززخة عن كرات المجنة عن النش' اللايكرن لباه 


(2).. ابراهيم السامراثي : التطور اللغوي ص 58. 
(3) . تقين المصدر والمكان. 
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اللغوي الذي يصدر عن هؤلاء البشر في هذه الظروف عربياً صحيحاً 
فصيحاً؛ يستوي في صحته الصبيان والأغرار والشيوخ والمخرفون 
والمجانين والنساء؛ مع غيرهم من الفنانين والشعراء ذوي القدرة على 
ممارسة الانتاج الفني الرفيع» إذ أن صفة السليقة مشتركة بينهم جميعاً 
وهي تقضي أن يكون كلامهم كله فصيحاء سليماً من الخطا""؟ 


قال أحمد عبد الغفور العطار: كما أن من الخطأ أن يفهم أن الجاهليين 
كانوا في نجوة من السخطأ وفي عصمة من اللحنء بل كان فيهم من يلحن 
ويخطئ. وقد جاء في الشعر الجاهلي أبيات لا تجيزها قواعد النحو 
والصرف؛ وبعضها لا تجيزه القواعد إلا بعد تأويل مسف وعلل مصطتعة 
واعتذار مفتمل 12 

قال الدكتور محمد ععيد: إن هذا الاعتزاز بنطق 
الأضنواق إلى التعديي وعطا الي فامى عيعيها إن الئكة تيدم 
العربي وفي طبعه؛ بل هي تعلم واكتساب من بيثة الفرد الخاصة والعامة؛ 
وقال: فاغفال العنصر الاجتماعي في دراسة اللغة جعل النحاة العرب 
مدان لا د 


قال الدكتور ريمون طحان: ومن المشكوك فيه أن قبائل البادية جميعها 
كاتت تتعامل بلهجة واحدة؛ أو تتكلم الفصحى الموحدة في حياتها 
اليومية» ربدل أن يتناول القدامى اللسان العربي على أنه مجمرعة من 
اللهجات» نادوا بالسليقة وربطوها بالعنصر والجنس والعرق» كما قرنوها 
بعتصري الزمان والمكان* . 


قال محمد الخفر حسين: وقولهم: إن العربي لا يقدر أن ينطق يغير 
الغته؛ مجمول على تكلمه وهو على خال وأما عتد تعمده النطق 
بالخطأ. أر بغير تفته» فذلك ميسور له من غير شبهة ف 


تي ل الماقادي .ويم القر لطر .33 جبتاد بابل تحرام دن ا 


اص 159 140 (4) ريون طحان: قنون التقعيد ص 18-17 
ألحيد بد التي العطار فيب :199 حسسة اشع صسين: حرلكاس قي 
السبمام عن 15 المربية من فهر 


8- وننهي هذه الاقتباسات التي تنص كلها على تهافت القرل بصفاء 
السليقة وعصمة العربي من اللحن؛ بنص لاين خلدون يحسم فيه 
القول في الموضرع. يقول ابن خلدوت: ان الملكات إذا استقرت 
ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبيعة وجبلة لذلك المحل. ولذلك 
يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب 
للعرب في لغتهم إعرابأ وبلاغة أمر طبيعي. ريقول: كانت العرب 
تنطق بالطبع. وليس كذلك. وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام 
تمكنت ورسخت فظهرت في بادئ الرآأي أنها وطبع. و 
الملكة كما تقدم إنما تحصل يممارسة كلام العرب وتكرره على السمع 
والتفطن لخواص تراكييد”؟ . 


قهذه النصوص كلها تثبت بما لا يقبل الجدل أن أمر السليقة كان ضرباً 

من الخيال ونوعاً من الوهم. ولولا ذلك ما تأَنّى لابن فارس أن يقول: وكانت 
قريش مع فصاحتها وحسن لغاتهاء ورقة ألستتهاء إذا أتتهم الوفود من العرب 
نخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم؛ رأصفى كلامهم؛ فاجتمع عا 
تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أقصح 
العرب”**. فلو كان العرب يصدرون في كلامهم عن سليقة واحدة» لكان 3 
الضروري أن يكونوا متساوين في الفصاحة؛ ولما كان ثمة لزوم لأن تختا 
قريش من قبائل العرب أحسن لغاتها. بل نحن نفهم من النص السابق أن 
قريش كانت بعملها هذا الذي رصفه ابن فارس ١‏ تتوي بناء لغة جديدة مصنوعة 
تؤهلها لما تسنمته من سدد الزعاعة والحكم في الجزيرة العربية؛ بدكيل أن 
ة بهراء وكسكسة ربيعة وكشكشة 


فريش استبعدت من 


ولق 
هوازن وعجرفية ضبةا 
علاوة على ذلك فإن العربية الفصحى لم تؤخذ عن عموم قبائل العرب» 
بل أخلات عن قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض كتانة وبعض الطائيين 0 
وإذا كان الأمر كذلك 3 يمليف يتحدّث ينها مزلاء الذي يون بكر 


لك 


خلدون: المتدمة ص 562 (43 السبوطي: المزهر 1 201 
20 ابن فارس: الصاحبي ص 210 44 تمن اتمصدر والمكان. 
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اللغري على الأساطير والخرافات وما يوحي به الغيب؟ وكيف يصح أن ي 
الكلام العربي كله وبلا استئناء صحيحاً سليماء لأنه صادر عن حكم السليقة 
الصافية التي لا تشويها ‏ بزعمهم ‏ شائبة؟ كيف يكون ذلك وما استبعدته قريش 
عن لسانها عن عنعنة وتلتلة وكسكسة وكشكشة الخ هو من أكبر الشوائب التي 
حاولت قريش أن تبرأ منها. ولو كانت قريش في بحثها عن لغة خاصة بهاء 
تعلم أن هذه الشوائب من عمل السليقة لما تخلت عنها وعدتها عيوبأء ولما 
كان ثمة مجال لتنبه العلماء» على ما في لغات العرب من ضعيف ومدكر 
ومتروك ومذموه!9. 


وأكثر من ذلك كله أن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن 
فر كانا يظعنان على العربة© + وإث سيبويه تنبب الغلط اليهي؟"". :دلو كان 
هؤلاء يعلمون ‏ وهم نحاة كبار ‏ أن ثمة سليقة لغويةء وأن هذه السليقة كانت 
تعصم صاحبها من الخطأء ما كانوا يتجرأون على الطعن في العرب ونسية 
الخطأ إليهم. نلرلا أنهم كانوا يلاحظرن هذا الخطأ في ألسنة العرب مراراً 
وتكراراء ولولا أنهم كانوا يرون مقاييسهم تنتهك وقواعدهم تستباح بين قبائل 
العرب عا أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا ما فعلوا مما يدعر إلى الاستشارة 
والاستفزاز لو كان غير صحيح 


القد ابتدع النحاة هذه السليقة التي حكموها في النحو العربي. بحيث 
جعلوا للاحتجاج أزمنة وأمكئة من استظل يها سلم من اللوم والتثريب» ومن 
الم يقدر له أن يستظل بها لزمته اللعنة وحل عليه البلاء. وقد لاحظ بعضهم 
هذا التفريق بين من هذه الأزمنة والأمكنة ومن لا تشمله فقال: لا يمكن 
أن يكون من المنطق اعتبار ما يقع فيه الجاهلي من خطأ لغة شا 
واعسباز هذا الضطا نعية نحا بعد اسلاعة يفخ : وير" واليتطينة عرد سولاك 
الشعراء الذين نالتهم بركة النحاة لأنهم لبوا ما أسماه النحاة شروط الاحتجاج. 
ولذلك أخطأ فسامحه التحاة وغضوا البصر عن خطئهء بل رجعوا يلتمسون له 


أو ضعيفة. 


017 ائفس المصدر [// 114 130 سييويه: الكتاب 2/ 154 
(2) ابن الأثياري: تزهة الألباء ص 27 (4) محمد خضر: فقه اللغة ص 166 
السيراقي: أخيار التحويين ص 45. 
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الاعذار والمسوغات. ومما أخطأ فيه قوله: 


أُطوّت ماأْطرْف نعادي إلى بيت فميسشُةلكم 


قال النحاة: «لكاع» من صيغ سب الأنثى. وقد اشترطرا فيها أن تكون 
مقترنة بالدداءء غير أن الشاعر لم يلتزم هذا الشرط فجاء بها مجردة عن الئداء 
بعيدة عند ومع ذلك يصرون على أن-الحطيعة مصيب غير مخطئء فيلتمسوت 
له عذرأ ويبتدعون له حيلة. ففد قدروا ‏ حتى يخلصوا من هذه الررطة ‏ في 
الكلام محذوقاً. قالوا: تقدير الكلام: أطوف ما أطوف ثم أوي إلى بيت 
تعيدته مقولٌ فيها يا لكاع” ما ابرد هذا التقدير وما أبعده عن الصحة 
والصواب! ذلك لأنه يمكن الدفاع عن أي خطأ بتقدير من هنا || وإذ ذاك 
تصبح كل الأخطاء مقبولة وكل المزالق مغفورة. فليس ثمة من الأخطاء ما لا 
نستطيع أن نجد له العدذر وتبحث عن التسوب إن المحطيئة من الشعراء الذين 
بحتج بشعرهم» فكان من الواجب إِذن أن يقال: إن هذا الاستعمال الذي جاء 
به في البيت صحيح ولا ضر للتقدير؛ أو لا فيكتفى بالاشارة إلى أن 
ال أخطا وكفيع الله المؤمنين القتال. وإذا جاز هذا الاستعمال للحطيثة 


الاستعمال الذي اختاره الحطبئة هو استعمال مرفوض لأنه خرج عن نطاق 
القاعدة التحوية الصحيحة الثي تلزم هذا النوع من صيغ سب الأنثى الاقترات 


بحرف النداء. فإذا أجيز استعماله مجرداً هن حرف النداء: وجب توسيع هذا 


الجواز ليشمل كل الشعراء جاهليين واسلاميي: 


وألا يتطع به الحطيئة وده 


اماء ومحدثين دون تفريق ١‏ 
هذا مثال من أمغلة. وقد حغد المرزبائي ني الموشح ما يضيق به العد 
من الشع الح الى و ل لي لسري وقوانين 
السو وعلى الرغم من ذلك لا يزال القرم يصرون على أن الشاعر الجاهلي 
لا يخملى لأنه يسدر في شعره عن سليقة عربية صافية. ركان بودي أن أعرضن 


(41) ابن هنام: أوضح المسالك 3/ 94 (2) المرزباني: الموشح انظر ص 34 وما 
95. شرح ابن عقيل ١ل/‏ 139 - 140 يسنا 


كك 


تماذج من الشعر الجاهلي يكثر فيها الخطأء حتى أبين للملا أن موضوع 
السلبقة» لا يقوم على العقل والمنطق» لولا أن المجال لا يتسع . 

حتى موضوع الاحتكاك بالأعاجم الذي جعله المؤرخون سيب فساد 
السليقة العربية» والحافز على وضع علم التحوء هذا الموضوع لم يظهر تحجأة 
بعد الاسلام. فقد كان العرب يختلطون بالاعاجم في الجاهليةء بدليل أن كثيراً 
من الألفاظ الأعجمية» دخلت العربية قبل الاسلامء فظهرت في الشعر 
الجاهلي. كما ظهرت في القرآن الكريم؛ حتى قال احدهم في القرآن من كل 
لان”"2. فهل من الممكن أن تكون هذه الألفاظ قد دخلت اللغة العربية دون 
أن يجري لهم احتكاك بالأعاجم . 

وبسبب هذا الاحتكاك بالاعاجم اتخذ علماء اللغة بعض الاحتياط عند 
وضع شروط الاستجاج. فلم يأخذوا عن حضري قطء ولا عن سكان البراري 
ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهمء فإنه لم 
يوْخْدْ لا من لخم ولا من جذام: لمجاورتهم أهل مصر والقبطء ولا من 
قضاعة. ولا من غسان واياد لمجاورتهم أهل الشامء وأكثرهم نصارى يقرأون 
بالعبرائية» ولا من تغلب والبمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان. ولا 
من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس؛ ولا من عبد القيس وازد عمان» لأنهم 
كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس» ولا من أهل اليمن لمخالطتهم لهند 
والحبشة؛ ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة؛ ولا من ثقيف وأهل الطائف» 
المخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهمء ولا من حاضرة الحجاز» لأن الذين 
نقلرا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا يتقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من 
الأممء وفسدت الستتف © 

هذه الاحنياطات كلها اتخذها علماء اللغة عند النقل. ومع ذلك تبدو لنا 
اعتراضات على هذه الاحتياطات التي اتخدذرها. رمن هذه الاعتراضات ما 


كان العرب يختلط بعضهم ببعض» فلم يكن من الممكن عزل الأعجمي 
عن الفصيح والقصيح عن الأعجمي. 


1 القائل هو ابن جرير الطيري. أنظر: (2) السيرطي: المزهر /١‏ 212-201 
دراسات في فقه اللغة ص 368. 
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2- يفيد النص أنهم لم يأخذوا عن حاضرة الحجازء لأن أهلها خالطوا 
غيرهم من الأمم. وحاضرة الحجاز هي مكة وما حولها. وسكان مكة 
هم قريش . وقد أخل العلماء عن قريش» بل جعلرا لغتها سيدة اللغات 
فكيف بصح ذلك؟ 

3 - يفيد النص أن علماء اللغة لم يأخذوا عن غسان لمجاورتهم أهل الشام 
وأهل الشام نصارى يقرأون بالعبرانية؛ ومع ذلك فقد عاش حسان والتايغة 
شاعرا الجاهابة البارزان بيئهم مدة طويلة من الزمن. وكان هذا جديراً بأن 
يجعل العلماء يشيحون يأوجههم عنهما. فريما يكون هذا الاختلاط 
بفسان سبباً في فاد لغتهماء فقد نقل اللحن عن التابغة حين قال:2. 

شقّط النَصِيفٌ ولم ترد إسقاظة تك سارل زا سسا انف 


: رخص كان بهالة عَنَمْ يكاد من اللطانفةٍ 


ما يطلق عليه العروضيْون اسم الاقواء وهو 


الرقع والجر . وعلى الرغم من ذلك يبقى 
تقد لأنه من أهل السليقة العربية الصافية على حد 


فقد وقع في 
الجمع في روي القا 
النابغة عصيآ على ال 
تعلهم. 

4- يحتج النص لعدم الأخذ عن غسان واياد بآنهم نصارى يقرءون بال 
وليس صحيحاً أن التصارى يقرءون بالعيرانية ٠‏ فهم يقرءون بالآرامية أو 
السريانية أو الأرمنية أو ال/2 أو اليرئانية على حسب الطائفة والاتجاه 
الديني . وليس في التصارى من يقرأون بالعبرائية. راليهود قلة في الشام 
وما جولها فكان على مناضي الامن أن يدقن ١‏ 

5- كان بتو تغلب يجاورون أهل الشام» ولذلك نص العلماء على تجدب 
الأخذ عنهم» على الرغم من أنهم أخذوا عن الأخطل الذي كان يعيش 
في الشام ولم يتحفظوا في الأخذ عند. ألم يكن هذا يخالط أهل الشام 
ويدخل كنائسهم ويسمع صلواتهم. أليس هو القائل: 

إن من يدخلٍ الكنيسةيوماً | يلي فيها جاتر وظياء 


40 لين سلامة 
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بلى لقد فعل ذلك كله. والبيت السابق يدلل على ما نريد أن تقول. وأكثر 
من ذلك أن الأخطل خالف قواعد الئحاة في هذا البيت حين جعل «من١‏ 
الشرطية تعمل الجزم في فعلها وجوابها. ومن المعررف آن اسم الشرط 
يفقد عمله إذا عمل فيه عامل سابق كما في البيت. فقد عملت فيها إن 
المشيهة بالفعل. ومع ذلك تأول النحاة له هذا الخطأء وخرجوه على 
أساس عمل ١إذَّه‏ في ضمير الشأن لا في إسم الشرط كأنه قال: إنه من 
يدخل الكنيسة يوم" ولكن الأنطل لم يقل ذلك. فلماذا نصر على 
اللجوء إلى تقدير بارد كهذا؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن المستطاع تخريج 
كل لحن وتأويل كل خطأ إذا كان مرتكبه من أهل الجاهلية وصدر 
الاسلام ممن تنطبق علبهم شروط الاحتجاج. هذا مع العلم أن النحاة لا 

حون باللجوء إلى التقدير إلا في الحالات الضرورية. فلماذا ضريوا 
يهذه القاعدة عرض الحائط: وجعلوا التقدير مستحستاً ومستساغاء كل 
ذلك من أجل تسويغ خط ظاهر ولحن واضح وضوح الشمس؟ 

6- ما الحكمة من تمديد عصور الاحتجاج إلى 150 ه في الحاضرة؛ ما دام 
اتصال العرب بالأعاجم كان قبل ظهور الاسلام؟ وإذا كانت كل قتصص 
اللحن وحكاياته؛ وهي أكثر من أن تعد قد حصلت وقائعها في القرن 
الهجري الأرل» فكيف عد كل ما قيل في هذا القرن مما لا يتطرق اليه 
الحلكد ولا يملق يه اللجرن > كينب يكرت ذلاكه برهن يوك ين حرسي شرق 
العجب ممن يأخذ عن حماد» وكان يكذب ويلحن ويكسر”©. وإذا كان 
احماد يكذب ويلحن ويكسر فأبة سليقة هذه الني يتحدث عنها 
المؤرخرن. لقد كان حماد من رواة الدرجة الأولى وقد ملا الدنيا شمراً 
وأخباراً ومع ذلك كان بلحن. فأين السليقة العربية التي يتحدث عنها 
المؤرخون؟ 

7- يقول محمد بن سلام الجمحي في معرض حديئه عن أبي الأسود 
الدؤلي: وإنما قال ذلك حين اضطرب كلام العربء فغلبت ١‏ 
ولم تكن نحوية؛ فكان سراة الناس يلحنون» ووجوه الناس؛ فوضع باب 


(1) ابن هشام: مضني اللييب 1/ 2-37/ 589. (22 .ابن سلام : طبقات فحول الشعراء1/ 89. 
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الفاعل والمفعول به والمضاف» وحروف الرقع والتصب والجر 

والجزم'!؟. يقول ابن منظرر في تفسير السليفية التي الا 0 

يتعاهد إعرابد» وهو قصيح في السمع عثور في النحوا” “. ويقول ابن 

منظور: في حديث أبي الأسودء أنه وضع النحو حين اضطرب كلام 
العرب: وغليت السليقية أي اللغة التي يسترسل فيها المتكلم على سلية 
أي لويد يعي أ جمد كواب ازلاسكب عو ٠‏ وهذا يعني 
العصمة من الخطأء بل تعني التكلم على السجية 
والتكلم على السجية لا يمنع الوقرع في اللحن. 
إننا تستخلص مما سبق الأمور التالية: - 

1 - إن الناس في السجاهلية لم يكونوا معصومين من الخطأء بدليل أننا تجد 
الخطأ قيما وصلنا من شعر جاهلي. وحسبنا أن نمثل غلى ذلك بقول 
زهير بن أبي سلمى: 

وما الخَرْبُ إلا ما علمتم وذقتمو 2 وماهو عنها بالحديث المُرِجَمٍ 


أن السليقة لا د 


فالضمير *هره في الشطر الثاني ليس له ما يرجم إليه في البيت. ومن 
المعروف أن الضمير يجب أن يكون له مرجع متقدم 

وقوله: 

تبعثوها تبعثوها ذميمةً | وتضضصرى إذا ضرّيتموها فتضرّم 


أخطأ الشاعر في قوله (تضرم) بكسر الميم في القافية. ذلك لأن *إفله 
هنا حرف شرط غير جازم. وقد عطف هذا الفعل على فعل مرفوع هو 
(تضرى) فمن أين جاءتها الكسرة؟ والكسرة لا تجيء في مثل هذا الموضع إلا 
عوضاً عن سكون. وذلك في مثل قول زهيرة 
ومهما تكنْ عند امرئ من خليقةٍ 2 وإن خالها تخفى على الناس تُعلم 
ققد جاء الفعل (تعلم) مجزوماً لأنه جواب الشرط (مهما) ثم أبدل 


فس الحبير 3577 (43 نفس المصدر والمكان. 
(2).. ابن منظور: لسان العرب (مادة سلق). 
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سكرنه بالكسر من أجل الروي: وليى جراب (إن) الشرطية؛ لأن تقدير 
الكلام: ومهما تكن عند امرئ من خليقة تعلم. وان خالها تخفى. فالواو هنا 
اعتراضية وان وصلية لا جواب لها. 

ولم يسلم امرؤ القيس من مثل ذلك حين قال: 
اكأن تَبيراًفي عراتينٍوبله كبيرّأناس في يجا ٍمَزمل 

فقد جر الشاعر كلمة (مزمل) رحقها الرنع لأنها نعت للفظة (كبير) 
المرفوعة لأنها خبر كأن. وأما احتجاج بعض اللغويين بأنها مجرورة على 
الجوارء فهذا القرل حجةٌ مفلس. ليس في العربية شيء إسمه الجوار وكل ها 
ورد من ذلك فهو ضرب من الوعمء إذ أنه لا يقوم على منطق لغوي معروف 
ويلح به العطف على التوهم في نحو قول الشاعر: قلسنا بالجبالٍ ولا 
بالحديدا. بنصب الحديد على توهم أن الجبال منصوبة لأنها خير (ليس) وأنها 
غير مقترنة بالباء الزاتدة. 

وكذلك ثم يسلم القطامي مين قال 
والناش» من يلق خيراً قاثلون له ما تشتهيء ولأم المخطى الهَبَلُ 

ووجه الخطأ في ذلك أن الشاعر جزم بمن المرصولية متوهماً أنها امن 
الشرطية» نقال: من يلق خبّرا والصحيح أنها امن» الموصولية وهي بدل من 
الناس على نسق قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلاً. ذلك لأن «من؛ في الآية في محل رفع بدل من الناس وان كان يرى 
آخرون أنها في محل رفع فاعل للمصدر (حج) وما دامت (من) اسماً موصولاً 
فكيف تجزم الفعل (يلق)؟ وفد يقال انها (من) الشرطبةة. ومن حق الشرطية أن 
اتجرم. وهذا صحيح. بيد أن (من) الشرطية بحاجة إلى جواب. والجواب 
الموجود (قائلون) لا يصلح لأن يكرن جواباً لأنه اسم فاعل . وجواب الشرط 
لا يكون إلا فعلاً مضارعا أو ماضياً وإذا كان غير ذلك وجب اقترانه بالغاء. 
وقد جمع بعضهم الحالات التي يجب اقتراتها بالفاه فيما 
اسميّةٌطلبيةٌوبجامدٍ وبماولئ وبقذ ويالتنة 


وليس في البيت شيء من ذلك مما يدل على أن القطامي وهو شاعر 
إسلامي (أفصِدْ *اسلاميُ» عصرا والا فهو نصراني) قد وقع في الخطأ واللحن 
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كغيره من شعراء الجاهلية والاسلام 

2 - إن الناس كانوا في الجاهلية يتحدئون على السليقة. ولا تعني السليقة 
العصمة من اللخطأء بل تعني التحدث على السجية دون النظر إلى إعراب 
أو تحوء. على الرغم من أن ثمة دلالات على أنْ النحو كان معروفاً في 
الجاهلية وبدايات الاسلام. على نطاق ضيق. ومن هذه الدلالات ما 


1 قال أحمد بن فارس: وزعم أناس يا عن قبول أخبارهم: أن 
الذين يسمون الفلاسفة قد كان لهم اعراب ومؤلفات نحو”"'. ثم يقول: فإن 
قال قائل: ققد تواترت الروايات بأن أبا الاسود الدؤلي أول من وضع المربية؛. 
وان الخليل أول من تكلم في العروضء قيل له: نحن لا ننكر ذلك؛ بل 
نقول: إن هذين العلمين قد كانا قديماء وأتت عليهما الايامء وقلا في أيدي 
الناس نم جددهما هذان الامامان”. ويؤكد ابن فارس هذه الفكرة فيقول 
وقد زعم ناس أن علوماً كانت في القرون الأوائل والزمن المتقادم وأنها درست 
.وجددت منذ زمن قريب. وترجمت وأصلحت منقولة من لغة إلى لغة» وليس 
ما قانوا ببعيد» وان كانت تلك العلوم ‏ بحمد الله وحسن نوفيقه - مرفوضة 
عندنا'- ثم يقول أحمد بن فارس: والدليل على صحة هذا وأَنْ القوم قد 
تداولوا الاعراب ‏ أنا نستقرئ قصيدة الحطيئة التي أولها: 

شانتك أظغان لليلى دون تاظرة بواكر 

فنجد قوافيها كلها عند الترنم والاعراب تجيء مرفوعة. ولولا عدم 
الحطيئة بذلك لا شبه أن يختلف اعرابهاء لآن تساويها في حركة واحدة اتفاقاً 
عن غبر قصدء الا يكاد يكون© 

ويحس ابن فارس كأن هذه البراهين لا تكفي على وجود النحو والكتاية 
في الجاهلية فيقول: وكان في أصحاب رسول الله 8 كاتبون؛ منهم أمير 
المؤمنين علي صلوات اله تعالى عليه وعثمان وزيد وغيرهم. 

وتبقى الفكرة تساور ابن فارس؛ وكأن بعضهم احتج على عدم رجود 
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الكتابة والنحو ببعض من جهلوا ذلك فيقول: فأما من حكي عنه من الأعراب 
الذين لم يعرفوا الهمز والجر والكاف والدال؛ فإنا لم نزعم أن العرب كلها 
مدرا ووبرا قد عرقوا الكتابة كلها والحروف أجمعها. وما العرب في قديم 
الزمان إلا كنحن اليرم: فما كل يعرف الكتابة والخط والقراءة'. وخلامة ما 
يقوله ابن فارس أن العرب كانت تعرف الكتابة في الجاهلية وتعرف النحو مما 
يدل على أن الشعر الجاهلي: أو ما وصل الينا منه» لم يكن من قعل السليقة: 
بل كان ثمرة علوم كان يتعامل بها القوم فيعرفونها ويتقنونها. 


ب قال الدكتور زكي مبارك: ينبغي أن ننظر في نشأة علوم العربية 
كالنحو والبلاغة رالعروض. وهي في رأبي قديمة لا يصلح الحكم بأنها نشأت 
كلها بعد الاسلام» في القرن الأول والثاني كما يظن مؤرخو الآداب العربية 
وهو يحتج على ذلك بكلام ينقله من كتاب الصتاعتين» ينسب فيه أبو هلال 
إلى أكثم بن صيفي انه كان إذا كاتب ملوك الجاهلية يفول لكتابه 
كل متنقضى معنى؛ وصلوا إذا كان الكلام معجرئا بعضه ببعض . 
كما ينسب إلى الحارث بن شمر الغساني انه كان يقول لكاتبه المرقش: إذا نزع 
بك الكلام إلى الابتداء بغير ها أنت فيه» فافصل بينه وبين تبيعته في الألفاظ » 
فإنك إن قذفت ألفاظك يغير ما بحسن أن يحذف نفرت القلوب عن وعيها 
وملتها الاسماع وا الرواة. ويعلق الدكتور ميارك على هذا كله يقوله 
وفي أمثال هذه الكلمات (شاهد) على أن الرواة نقلرا عن الجاهليين أحكاماً في 
صناعة الكلام» وفي ذلك ما يصلح للاستتاس به في هذا الموضوع*. 


3- إن شروط الاحتجاج التي وضعها اللغويون ليست قوية ولا متوازئة؛ قإنهم 
حرا جع 159نى خدالما شر اكلام الى بخارح الشييزة العربية» 
ونهاية القرن الرابع للهجرة لما يقبل في داخلهاء ولست خبيراً بحياة 
الأعراب وبعلاقاتهم الخارجية. ولكني أشك في أن يكون منتصف القرن 
الثاني الهجري حداً فاصلاً بين المقبول رغير المقبول من الكلام. أي 
ا ل ل 0 
بالأعاجم منذ الجاهلية؟ ثم كيف تكون قريش أفصح العربء وكانت أكثر 
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العرب اتصالاً بالأعاجم عن طريق الرحلات التتجاء ية في الصيف والشناء؟ 
فكيف تكون أوسط العرب داراً: وأحسنه جواراً» وأعريه السئة؟ ليس في 
الإجابة عن ذلك ما يقنع إلا أن بكون النفوذ السياسي هو المقياس الأول 
والأخير. 


4 بي اللغويون الاحتجاج بقبائل قيس وتميم وأسد وبعض القبائل 
الأخرى كما أسلفنا. وعلى الرغم من ذلك نجدهم يقبلون كل اللغات 
واللهجات والأشعار التي تتعامل بها قبائل العرب كلها في جميع مواتعها 
ومناجعهاء بدليل أنهم يقبلون كل شعرء ويتبرون للدقاع عن كل خطأ 
وتخريج كل لحن. فهذا ابن جني يقرر في الخصائص أن اللنات على 
اختلافها كلها حجة”". وكان هذا القول عن السوء بحيث أوحى للدارسين 
يأته ليس ثمة خطأء وان كل ما يرد في التصوص هر من الصحيح الفصيح 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وابن جني في تقريره هذا 
شروط الاحتجاج كلها فيقبل كل كلام وكل لهجة وكل شعر؛ مما 

عنه ألا يد المقبلون على دراسة العربية أي خطأ في أي كلام وعند 
أية قبيلة: وفي لغة أي شاعر. وهذا نوع من خور العزيمة؛ ومن مسخ 
الشخصية ومن التقليد الذي لا يعيره العلم الصحيح أية قيمة. ولذلك 
حينما تطرق اللغوي الجهبذ ابراهيم اليازجي لتصحيح بعض الاستعمالات 
الجاهلية: شن عليه هؤلاء وأمثالهم هجوماً لا هرادة فيه» فأصلوه ناراً 
حاميةء وأعاروه حرباً عواناً مع اله كان قيما فعله على حق. 


.وصفوة القول اننا لا نستطيع أن نتفي وجود السليفة في العربي 00 
وجود السليقة لا يعني أن العربي كان معصوماً عن الخطأء ذلك لأن الخطا 
قضية تسبية. فإذا حكمت بلغة تريش وجعلتها المعيار فكل لغة أو لهجة غيرها 
لا بد أن تعد خطأ. وإذا حكمت بلغة تغلب فكل لهجة ما عداها خطأ وهكذا. 
ولان العرب كانوا تبائل» وكانت كل قبيلة تعتز بلغتهاء فمن الصعب أن نعد 
كل كلامهم صحيحاً والذي حصل ان قريش استطاعت ينفوذها السياسي 
فرضى لغتها على غيرها من اللقات؛ بل استطاعت أن تستخلص من مجموع 
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الغات العرب أو لهجاتها لغة موحدة هي لغة قريش التي نل يها القرآن 
الكريم» وتظمت بها أقخم القصائد العربية. إنها لغتتا الفصحى التي ندل بها 
على العالم. فهذه اللغة لا يزعم أحد أنه يعرقها سليقة. بل هي تجيء 
وحفظ النصوص القصيحة وتحن يموجب قواعد هذه اللغة تستطيع أن تحكم 
على استعمال ما بأنه صحيح أو خطأ. لقد استخلصت قريش أحسن ما قي 
الهجات العرب» وصتعت عنها لَعَة أدبية خلت مما تسب إلى لهجات القبائل 
من عيوب أو لكنات ويبدو أنها استطاعت صنع هفه اللغة غي الجاهلية: 
بدليل أن المعلقات كلها تظمت بهذه اللغةء وعلقت على أستار الكعية التي 
كانت تحت إشراف قريش- 

هذا ما نفهمه من موضوع الليقة اللغوية» وليس من الممكن أن يكون 
كل كلام العرب في الجاعليةء وعلى مختلف قبائلها وطيقاتها صحيحاً لا يأتيه 
الباطل من بين بديه ولا عن خلفه. إن عذا ادعاء لا يسلم به من كان له أدنى 


الفصل الخ 
الاعراب وعلم التحو 


سبق أن بينا في الفصل الأول وما يعده المعاني اللغوية التي تفيدها لفظة 
الاعراب. ومع ذلك قلا بد من العوحة إلى بعض نلك المعائي» توردها بإيجاز 
عبورآ إلى موضوع مهم هو علاقة الاعراب بالنحو والصلات التي تشد أحد 
المصطلحين إلى الت والمعاني التي يؤديها هذا المصطلح ني النحوء إِذ لم 
نتطرق إلى تلاكه المعاني في الفصول السا. بة. فقد أجلناها لتضعها موضعها 
المناسب في هذا الفصل الذي يدور حول عنا الموضوع. 

ولعل من تافلة القول أن تدكر أن للاعراب في اللقة شرء سان هديا 
وألصقها بموضوعنا الافصاح والابانة. أما ما أورده النحاة من معان أخرىء فلا 
يمت إلى موضوعنا بصلة وان صع في اللغة”". فليس الاعراب النحوي 
مأخوذاً من «العَّب» بمعنى الفسادء ولا من المرأة «العروب» أي المتحيبة إلى 
زوجها كما يزعم ابن الأنباري . 

ومن البديهي أنه لا يتم إفصاح ولا تحل إبانة في اللغة إلا بإجادة 
النطق وحسن الأداء. ولا يمككن التوصل إلى هذين الا بمراعاة مخارج 
الحروف والتزام قواعد الفصاحة والحرص على تحلية أواخر الكلم بالحركات 
المناسبة. ولم يكن العربي في العصور القديمة بحاجة إلى معرفة قراعد اللغة 
وأصولها لينطق بالكلام الصمحيح القصيحء فقد كان له من فطرته السليمة 
وسليقته الموائية أكبر معوان له على التمكن من إجادة الكلام الفصيحء والتلذذ 
بما فيه من عذوبة وجمال. مع ضرورة الاشارة إلى أن هذه السليقة لم نكن 
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ضمانة من المخطأ واللحن كما يظن بعض من تستهويهم الأوهام والخبالات: 
فيصدقون أن العرب في كل مواقعهم ومنازلهم كانوا يتحدئون بفصاحة 
تستعصي على الخطأ راللحن» وكأتهم إنما ينطقون بألسنة الملائكة أو يتصلوك 
بالوحي الالهي الذي يصدر عن الكمال المطلق 


ابتداع علم التحو 

ومهما يكن فإن هذه السليقة التي كانت تعصم العربي إلى حد ما من 
الخطأء أو التي كانت تعصم كثيراً من العرب من الخطأء بدأت تدب اليها 
عوائل اناد رتصيتها متاسر السجسة الرطانة بسي القعاك العرعه يرهم 
من الأمم والشعوب المجاورة» قبل الاسلام ويعده. عن روم رفرس وهلود 
وسريان وأحباش الخ. . . فلم يكن بد والحالة هذهء من تلمس السبل للحقاظ 
على صفاء العربية وجمال روتقها أمام ذاك السيل المتدفق من اللغات 
والنهجات وأساليب الكلام ووسائل التفاهم المختلفة المتنوعة المتسربة اليها 
من تتخوم الجزبرة العربية المترامية الاطراف؛ ومن خلال العلاقات المختلقة 
التي أخذت تربطها بالشعوب المجاورة؛ وتشدها اليهم بقيام الدولة الجديدة 

وعند إحساس أولي الأمر بتعاظم هذا الخطرء وحرصاً متهم على تلافي 
ها بتأتى عنه من مضارء تمس اللغة العربية ممثلة في القرآن الكريم» لم يسع 
هؤلاء إلا أن يهبوا للذود عن حياضى اللغة وحماية كتاب الله من أن يتسرب اليه 
اللحن والخطأء فكان ما كان من أمر ابتداع علم النحو على يد أبي الأسود 
الدؤلي العالم الجليل» وبإيحاء من علي بن أبي طالب» على ما يذكر 
المؤرخون مما تتاولناء بالدراسة والتقد في فصلل سابق 


الدلالات النحوية للاعراب 

وبنشوء علم التحو اكتسبت كلمة #الإعراب! دلالة علمية جديدة» بل 
أصبحت من مصطلحات النحو المشهورة. وربما أطلقت على علم النحو 
نفسه . فلا غرو إِذْن أن يسمى النحو إعراباً والاعراب نحواً سماعاً لأن الغرض 
طلب علم واحدء كما يقول الزجاجي”!؟. 


(1) الزجاجي: الايفاح ص !9 


ولا بأس في عرض طائفة من تعريفات النحاة للاعراب رغبة في تحديد 
عدلوله وتبيان المقصود منه. قال الزجاجي: الاعراب الحركات المبيئة عن 
معائي اللغة"'". وقال ابن الخشاب: أنه تغيير يلحق آخر الكلمة المعربة بحركة 
أو سكون لفظأ أو تقديراً بتغيير العوامل في أولها؟". وقال ابن الأنباري: عو 
اختلاف أواخر الكلم باختلاف العرامل لفظأ أو تقديرً”. وقال الاشموني: 
الاعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو 
حذدف©. وقال الشيخ خالد الأزهري: الاعراب لغة البيان واصطلاحاً تغيير 
أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظأ أر تقدير©. 

ويبدو من هذه التعريفات كلها أن الاعراب يدور حول العامل وما ينتج 
عنه في آخر الكلمة من حركة أو سكون أو حذف. فهر يتعلق أولاً وأخيراً 
بأحوال أواخر الكلم وما يعتورها من تغبير ناتج عن عوامل سابقة. وقد اختلف 
النحاة بين كون الاعراب لفظياً فيدور حول العوامل؛ وما ينجم عنها من 
حركات؛ أو ممترياً فيدور حول المعاني التي تدل علبها تلك الحركات. 
والفرق بين الفريقين أن القائلين بِأنّهُ لفظي يرون أن الحركات ناجمة عن عوامل 
لفظية كالأقعال والحروفق والاسماء المشتقة. في حين يرى القائلون بأنه 
معنوي أن التحركات ناجمة عن تغيير المعاني كالفاعلية والمفعولية والاضافة 
الخء أو أن الحركات دوال على تغير هذه المعائي© . 

ومهما يكن من أمر هذا الخلاف» فالاعراب الذي تحدث عنه النحاة يدور 
كما ذكرنا سابقاً حول ما يلحق أواخر الكلم من حركات» وما يقترن بهذه 
الحركات من معان كالقاعلية والاضافة الخ. ويبدو من ذلك أن الاعراب أخص 
من علم النحوه وان النحو أعم وأشمل. فهو بتطرق إلى قضايا وموضوعات عدة 
لا يتطرق اليها الاعراب؛ إِدْ يستوعب أقسام الكلمة من اسم وفعل وحرفاء 
ويتناولها بتفصيل واسع وتقص شديد» فيعدد أنواعها ويصف خصائصها وييين 
طرق استعمالهاء ونقرن ذلك بشواهد من كلام العرب الفصيح 


٠7‏ نفس امسن والبتكانه (5) خالد الأزهري: التصريح على الترضيح 
(© ابن الخشاب: المرتجل ص 34. ود 
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وفي حين يضع لنا النحو الأصول التي تساعدنا على صياغة الكلام 
الصحيح» يط لنا القواعد التي تمكتا من الكتابة السليمة» يقف بنا الاعراب 
عند الملاحظة السريعة للعلاقات القائمة بين أجزاء الكلام. رالوظائف التي 
تضطئع بها هذه الأجزاء» والمعاني التي تؤديها تلك الوظائف من فاعلية 
ومقعولية وإضاقة؛ والحركات التي تلحق بأواخر الكلمء نتيجة لما طرأ عليها 
عن عوامل ومزئرات. 


كتب إعراب القرآن 

على آن التحاة غضوا البصرء لسبب لا تعلمهء عن محاولة تعريف نوع 
آخر من الاعرابء لقي سن الدحاة إهتماساً من الناحية العملية؛ ران ثم يلق مثل 
هنا الاهتمام من الناحية النظريةء لأسباب لا يبدو أن لها مسوغاً مقبولاً إلا 
إنصراق النحاة بفعل العلدة والتقليد إلى دراسة التحو النظري من جميع 
وجوهه» والتوقف اللويل عند المعريه والميتي وألقاب كل منهما وعلامات 
الاعراب أو حركاته» والجمل التي لها محل من الاعراب» والتي ليس لها 
محل مهء وغير ذلك من المائل التي أشبعها النحاة شرحاً وتفصيلا. دون أن 
يبذلوا جهداً قليلة للتعريف بهذا النوع من الاعراب» وإيشباح أسسه رقواعدهء 
وبخاصة ان عدداً منهم ألف في اعراب القرآن كنآ نذكر منها ما يلي: - 
1- اعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (311 ه أ 923 
2 اعواب القرآن لأبي جعفر النحاس (338 ه / 949 م2 
3 اعراب القرآن لابن خالويه (370 ه / 980 م 
4 تفسير مشكل اعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (437 ه / 1045 م2 
5 إعراب القرآن للعكبري (538 ه / 1143 م) 
6- اعراب القرآن لابن الانباري (577 ه / 1181 م) 
7 -.اعراب القرآن للسفاقسي (742 هه / 1342 م). 
8 إعراب القرآن للسمين الحلبي 750 ه/ 1355 م) 
9 اعراب القرآن لمؤلف. مجهول؟"؟ 
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ويبدو من ذلك» أن التأليف في الاعراب كان محصرراً في القرآن 
الكريم- وانه قلما ألف إعراب في غيره. ومما يؤكد ذلك أن الشيخ محمد 
الأمير حين يحاول إيضاح المقصود من #كتب الاعراب؛ في شرحه على كتاب 
المغتي لابن مشام يقول: يعتي (لي اين هشله) كتب اعراب القرآن*". 
غيخصعى هذا النشاط بالقرآن وحدهء عون أن يتجاوزه إلى غيره من أنماط 
الكهام العربي - 

على أت هنا.لا يعني أنه لم تؤلف كتب في إعراب الشعر متلا قريما 
كانت قد ألفت كتب من هذا القيل.. والدكيل على ذلك أن شارحي المحلقاب 
وغيرها عن المجاميع الشحرية» كائوا يتحرضون للتواحي الاعرليية يبن فلحين 
والحين- وكلما استدعى الأمر خلك.. عبير أن هذا النشاط كان تادراً على ما 
يبدو لنا. ومن هذه القلة كتاب «توجيه إعرنب أبيات ملغزة الاعراب» الذي 
صدر سنة 1377 ع / 1958 م عن مطيعة جلسة بتسققيق الاستاذ سيد 
الأفغاني منسوباً إلى أبي الحسن علي بن عبيسى الرماني 3889 ع ث/ 994 م1 . 
وكأن الاستاذ الأقغاني اكتشف في هذه النسبة إلى الرماني خظأ غأعاد نشيرء سئة 
+139 ه / 1974 م منسوباً إلى التشيخ أبي نصر يبن أسد بن الحسن الفارقي 
(487 ه/ 1094 م)؛ (صطر عن مؤسسة الرسالة في بيروت»). هذا وريها 
أوردت بعض المصادر ككشف الظنون© ومجلة عسهد السخطوطات العرية 
اأسماء عند من كتبي الاعراب هذه ببد أن قليلة من التأمل في الموضوع» 
يجملنا تعرف عن تعليق كير آممية على عل الالسنفت. ولس ذلك غاتة إلى 


بين 

الأول أنه ليس بين أيدينا من تلك الأسماء ما يمكن التثبت منه والتحفق 
من مضموئة 

الثاني أن النحاة كما أسلفنا لم يكونوا يغرقون كثيراً بين مصطلحي 
النحو والاعراب. 

أما كتب اعراب القرآن فمن الملاحظ عليها أنها غير مقصررة على 
10 شرح الأمير علي مضني اللبيب /١‏ 5 (3) مجلة سحهد المخطوطات العرية 2/ 274. 
20 حاجي لخليقة: كشف الظترن 1/ 121 
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الاعراب وحدهء قفيها الصرف والنحو واللغة والخلاف والقراءات وغير ذلك 

من المرضوعات. وان كانت تدور في مجملها على الاعراب وقضاياه. 

والاعراب كما سيق أن ذكرنا هو أحد جواتب الدرس النحويء فالتحو على 

حد تعبير الدكتور مازن المبارك أوسع اق الأغزانت زا 
ومع أننا لا نملك التفسير الحاسم لمثل هذا الخلط. فإننا تستطيع رده 
إلى أحد الأسباب التالية 

1 غياب المنهج الدقيق المحكم والتصور العميق النافذ. 

2- الرغبة في خدمة القرآن الكريم بكل الوسائل. فلم يكن في هذا الاجراء 
الذي اتبمره» من وجهة نظرهم ما يضيرء ما دامت النية خالصة لروجهه 
اتغالى. 

3 لعلهم لم يروا بأساً في أن يجروا على نهج الجاحظ في أسلوبه 
الاستطرادي الذي قصد به إلى تشويق القارئ وتهوين الرحلة عليه 

4- وقد يكون السبب في ذلك عدم قدرتهم على تبين الحدود الفاصلة 
هذه الموضوعات التي لا يشك أحد في أنها متشابكة متداخلة. 


دور اب هماع ني التوضوع 

رمهما يكن من أمر ققد هاجمهم ابن عشام على خلطهم هذا بقرله في 
مقدمة «مغني اللبيب»: والعجب من مكي بن أبي طالب أن أورد مثل هذا في 
كتابه الموضيع لبيان مشكل الاعراب؛ مع أن هذا ليس من الاعراب ني 
شيء. ويضيف إلى ذلك قوله: وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها 
, ها ونا ورة انها عن اللغات. وما روي .من القراءاتة 
وان لم ينبن على ذلك شيء من الاعراب؟ . 

وملاحظة أخرى يجدر بنا أن نتبه اليها ونحن بمعرض الحديث عن كتب 
اعراب القرآن. وهي أن مؤلفي هذه الكتب لم يحاولوا في مقدماتهم أن يقدموا 


1 مازن المبارك: نحو وعي لغوي صن 74 (3) تفن الدصدر رالمكان. 
(2) ابن هشام: مشتي اليب 12/5 
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'مفهرماً واضحاً لعملهم هذا الذي أطلقوا عليه اسم الاعراب. وكأن حدود هذا 
المرضوع واضحة بينة» مع أن هذا الأمر على خلاف ذلك . وكان ابن هشام 


هذا من القلائل الذين تصنوا لهذه المهمة. فآلف كتاباً صغيرا في الموضوع 
0 5 


اسماء «الاعراب عن قواعد الاعراب6 
كتاب #مغني اللبيب عن كتب الاعاريب للاعراب وما يتعلق به على الوجه 


+رهعمن كذلك أربعة أبراب ف 


الثاني 

الباب الرابع : وعنوانه في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب 
اجهلها 

الباب الخامس: في ذكر الآوجه التي بدخل على المعرب الخلل من 
جهتها 

الباب السادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب 
اخلافها. 


الباب السايع : في كيفية الاعراب . 


يقول محقق كتاب «الاعراب عن قواعد الاعراب» يهذا الخصوص: ومن 
هنا فقد كانت التفاتة ابن هشام إلى وضع كتاب في (الاعراب) وحده وعبارات 
المعربين تعد جديدة في مادنها ومنهجها. 

ثم يتحدث عن غاية المؤلف من وراء ذلك فيقول: ويبدو أن من 
الأسباب التي دقعته إلى وضع قواعد الاعراب هو (كذا) حرصه على أن يتقن 
المعرب مصطلحات الاعراب وأساليبه وعباراته إتقاناً يتعذر معه أن يصاب 
بشيء أو يؤاخذ ببخطأ". 


وعلى الرغم من ذلك كله. يبقى ابن هشام مقصراً في قضية مهمة؛ هي 
عدم محاولته تقديم تعريف لهذا الموضوع الجليل الذي أولاه اهتماماً وعناية 


40 صدر عن دار القكر في بيروت من 1970 437 ابسن هشام: الاعراب مين قواعد 


بتحقيق رشيد عبد الرحممن العييد: الاحراب المقدمة ص 8. 


(2) ابن هشام: مقني اللبيب» تحقيق محبى (4) تفس المصدر وإلمكان 


الدين عبد الحميد 2/ 451 وما بعدها 


نين ألا وهو الاعراب. وكان في إعكانه يذلكء لو أراد لولا أنه ربما 
تصور أنه ليس بحاجة إلى تعريف. مع أنه من المتعارف عليه أنه لا بد قبل 
الاقدام على الخوض في موضوع معين من التعريف به وإظهار وجه الأهمية 
فيهء ويبان الحوافز التي دفعت المؤئف للكتابة فيه والاهداف التي يتوقع 
تحقيقها منه الخ . 


الاعراب التطبيقي والنحو 

وقد توقعت أن يسد الشبخ محمد الأمير شارح كتاب «المغتي» هذه 
الثلمة» فيعرف بهذا التوع من الاعراب تعريفاً يقربه من الانهام. ويكشف عنه 
أستار الغموض والابهامء ولكنتي لم أستطع أن أظفر منه بأكثر من عبارة 

قصيرةء ولكتها كبيرة الفائدة بهذا الصدد؛ فيقول في شرح كلام ابن هشام: ان 

الاعراب) هنا ليس مقابل البناء بل تطبيق مقردات التركيب على القواعد”” . 

.وهذا المعنى هو الذي نقصده في حديشنا عن الاعراب» فإن الإعراب 
يمعتى لختلاق حركات أواخر الألفاظ لاختلاق العوامل المؤثرة قيهاء أو 
بمعتى تغير المعاني الاعرابية الذي يدل عليه تغير الحركات والذي يقف في 
بتاء» هذا المعنى الذي ما رَال التحاة ينمسكون به حتى الآن لا يعنينا 
كثيراً قي بحينا هذا. فنحن إنما تحاول أن نلفت انتباه الدارسين إلى المعنى 
الآخر الذي يحمله هذا المصطلج التحويء آلا وهو الجانب التطبيقي لموضوع 
النحوء والدذي قلما يثير اليه التحاة في مؤلفاتهم النحوية وكتبهم الاعرابية؛ مع 
أنه يكاد يطغى على غيره من المعاني التي يغيدها مصطلح الاعراب في أيامنا 
عت على للرغم عن قلة من يشير إلى هنه للظاهرة في كتب الننحو. 

ولقد حاولت أن أرجع إلى كتاب #الوافي» لعياس حسن بهذا الشأق». 
خوجلته يشير إلى هذا المعنى يمنتهى الايجازء قيقول في إحدى الحواني 
تعقياً على تعريفه الاعراب : وللاعراب معنى آخر عشهور بين المشتغلين بعلوم 
العريبة همو: التطبيق العام على الفواعد النحرية المختلفة يبيان ما في الكلام من 
معل أو قاعل أو ميندأ أو خبر آو مفعول آو حال أو غير ذلك عن أنواع الاسماء 
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والأفعال والحررف» وموقع كل منها في جملته وبنائه وإعرابه أو غير ذلك 
ويقول المعلم رشيد الشرتوني بهذا الصدد: إعراب المركبات هو ذكر مرقع كل 
جزء من أجزاء الجملة في التركيب 


6. وهو تعريف لا يختلف عن تعريف 
ازا وكلا التعريفين يفيد أن البناء جزء 
من الاعراب حسب هذا المفهوم الذي بيناى لا قسيم له كما يتوارد في كتب. 
النحوء فالاعراب بهذا المقهوم أوسم وأشمل. 


ليه عباسر 


ون إليه لا 


ومما يدعو إلى العجب أن هذا المعنى المشهور الذي 
احسن وصاحيه الشرتوني لا يظفر كما قلنا باهتمام النحاق قلا 
من قريب ولا عن بعيذ» في محاولتهم تعريف الاعراب» ولقد كان هذا 
التجاهل لهذه الدلالة المشهورة والمتداولة لمصطلح الاعراب موضع عجب 
الشيخ محمد الأميره وهو نحوي متأخر فقال: والعجب من خفاء هذا (يعني 
المعنى الاعرابي) على الشارح”2. مع الملم أن النساة الاتكليز لا يقهمون من 
الاعراب الا هذا المعنى الذي أشار اليه عياس حسن. فقد أورد معجم 
(عادط/18) في وصف هذا المصطلح (#سنسمدم) قوله: الاعراب أن تحلل 
الجملة إلى أقسام الكلام التي تتركب منهاء وأن تصف تلك الاقسام وصفاً 
نحوياً. ويوره تعريفأ آخر فيقول: ان نصف وصفاً نحوباً يذكر نوع الكلمة 
وإيضاح التغير اللاحق بها والعلاقات النحوية. وفي تعريف ثالث يقول هو أن 
تقدم وصناً نحوياً لكلمة واحدة أر لطاتفة من الكظمات!*. 


وهذه التعريفات الثلاثة المتواردة تقريباء علاوة على ما ذكرناء من 
تعريفات أخرى لبعض المختصين في الموضوع» تجلو لنا ما نقصد اليه وما 
انشدد على ترسيخه في حديثنا عن هذا المصطلح الذي أوشك أن يكون علماً 
قائماً بذاته من علوم العربية يجهر ينا أن تضع له أصولاً وقراعد: أو على الأقل 
أن نبحث عن تلك الاصول والقواعد في ما خلقه لنا السابقون من آثار في هذا 
المجال. 


(1) عباس حسن: الوافي 1/ 74 (الحاشية (3) شرح المغتي 1/ 8. 
رقم 1 44 لاتيم ام؟ بومسمتصاط وملام بمعاطاية 
(42 رشيد الشرتوني: مبلدعه العرية 4/ 414 اأعاممر لص معو 
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وائه لمن الخطأ البالغ أن تبقى نتوهم أن النحو هو الاعراب وان 
الاعراب هو النحوء وأن دراسة النحو تغني عن دراسة الاعرابء أو انها وسيلة 
الدراسة الاعراب والالمام بأصوله وقراعده. قعلى الرغم من أن الاعراب تشأ 
في حجر النحوء وانه ابنه الشرعي يبقى من الضروري وضع الحواجز القاصلة 
بيئهما؛ وتبيين الحدود التي يبتدئ عندها أحدهما وينتهي الآخر. ثبين النحو 
(الأغرايد خيوع ريكسومن فنا وول النفاطقة أن هما رجهاك معاتان سنك 
واحدة. 

وإذا أردنا مزيداً من الايضاح للعلاقة القائمة بينهماء يمكننا أن تقول: أن 
النحو هو الجانب النظري والاعراب هو الجانب العملي أو التطبيقي لصياغة 
الجملة العربية والبحث في أجزائها ودقائقها. ولعل خخير ما قيل في وصف هذه 
العلاقة قول الشيخ محمد الأمير: ونسبته (يعني الاعراب) للنحو نسبة العلاج 
العلم الطب والافتاء للفقه”9؟ 


من هنا يتبفي أن نبدأ في تحديد ملامح هذا العلم ووضع أصوله 
وقواعدهء وبيان الاهداف المقصودة منه» وإيضاح دوره في خدمة دراسة 
العربية؛: وعسى أن نستطيع صنع شيء بهذا الشأن في المستقبل. 


410١‏ شرح الأمير علي المغني 9/ 3ش 
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الباب الثاني 
الاعراب بين اللفظ والمعتى و 
عراب بين 


الفصل الأول الصناعة النحوية بين تقدير الاعراب وتفسير المعنى . 
القصل الثاني الفاعل بين اللفظ والمعنى. 

القصل الثالك ‏ المنادى المفرد بين اللفظ والمحل - 

الفصل الرايع ‏ الاعراب المحلي بين الفعل والجملة. 

القصل الخامس - الاستثناء حكمه التصب. 


الفصل الأول 


الصناعة النحوية بين تقدير الاعراب وتفسير المعتى 


لا شك أن للصناعة النحوية قوانين وأصولاً خاصة بها. وهي قائمة 
في أساسها على علاقات لفظية معينة. وعلى الرغم عن أن النحوي لا بد 
أن ينظر إلى المعنى في وضع قواعده وأصوله فإن استماده على المعنى كات 
محدداًء وبقدر معينء وبشكل لا يسيء إلى الصناعة التحوية» ولا يخرج 
عن قواعدها. ولقد تطرقت إلى هذا الموضوع في عدة مناسبات ومواقع. 
ولكن تلك المعالجات لم تكن كافية في إعطاء نظرة محددة إلى هذا 
الموضوع . وذلك إما لأنها كانت أبحاثاً ضافية. وإما لأنها كانت إشارات 
خاطفة. فلا الأبحاث الضافية ولا الإشارات الخاطفة بقادرة على تقديم 
الصورة الواضحة عن أفكاري وآرائي بهذا الصدد. ولذئك أحيبت أن ألم 
بالموشية إلمامة شاملة تلم بشوارده وتجمع أطرافهء فتجعله يارز المعالم 
واضح الحدود في ذهن القارئ الراغب في الاطلاع على حدودة وأبعادة. 

وسر الإشكال في هذه القضيةء الاعتماد الكامل على المعتنى 
والانفلات هن قيود الصناعة النحوية. فالمبالغة في الجري وراء المعنى: 
وتحكيم هذا المعنى في صياغة القواعد النحوية» كان لا بد أن يجر إلى 
الخلل والفوضىء والخروج عن روح الصناعة النحوية التي تعتمد على 
اللفظ كما أسلفتا 

ومن المواضع التي يخرج فيها المعربون عن حدود المقبول في تنيع 
المعتى والاعتماد عليه. 


9 


موضوع الفاعل 

نكشير من الدارسبن لا يفرقون بين الفاعل في المعنى والغاعل في 
الصناعة الإعرابية» إذ إنهم يجعلون المضاف اليه فاعلاً في نحو: إقتراف زيدٍ 
خالد الدرس. فكل من ٠١‏ 
وهذا لا خلاف عليه. ولكنهم يتوهمون أنه لا يمكن أن يكون مفعول به إلا إذا 
كان ثمة فاعل. فيعتبرون كلا من زيد وخالد فاعلاً. ويزعمون أن هذين 
اللفظين مجروران لغغئاً مرفوعان ملاً. ومن المعروف أن الحديث عن اللفظ 
والمحل لا بكون إلا في حالة الاسم المبني والاسم المجرور بحرف الجر 
الزائد قضلاً عن إعراب الجمل . وفي الجملتين السابفتين جاء الغاعل إسماً 
معرياً نكيف يجوز إذن الحديث عن اللفظ والمحل؟. أما أن يكون كل من 
ازيده ر؛خالد» فاعلاً في المعنى فهذا ما لا قيمة لهء لأن الفاعل في المعتى لا 
يترتب على وجوده شيء في الصناعة النحوية 


الفاعل في المعنى والصناعة النحوية 
وقد أشار النحاة إلى عدة مواضع ب اللفظ فاعلاً في المعنى دون أن 

يكون ناعلاً ني الصناعة النحوية. فمن تلك المواضع ما يلي : 

-١‏ التمييز في مثل قولهم: تفقأ الكبش شحماأء وتصبب الجسم عرقاء 
رتفجرت الأرض عيوناً”؟. فالتمييز في هذه المراضع كلها فاعل في 
المعنى لأنه منقول عن قاعل وهر مع ذلك تمييز منصوب. 


الذتب» وقرا لز #الدرمى؟ هنا شعوك يه 


2- التميبز الواقع بعد اسم التفضيل في نحو: زيدٌ أكرئهم أبأ. فالتمييز هنا 
فاعل في المعنى لأنه في تقدير هكرُمٌ أبره» ولكنه في الو 

3 الحال في تحو: جاء زيدٌ راكياً. فالحال هنا فاعل في المعنى؛ كما ذكر 
أبو علي القارسي 0 5 


(41 الشيخ مصطفى القلابيني: جامع الدروسن 0 13#8: وانظر حاشية الصيان 2/ 199 
العربية 13 111ء ابن الأنباري: الاتصاف ‏ (3) أبو علي القارسي: الايضاح المضديء 
ال الل 174 وأبرار 
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4 اسم الأحرف المشبهة بالفعل» وذلك في مثل قول الشاعر: 


خارجاً من جنب صفحته 


0 


قال صاحب لخزانة الأدب في التعليق على هذا البيت: إن خارجاً حال 
من الفاعل المعتوي وهو الهاء لأن المعنى يشبه سخارج]”© 
5 المبندأ إذا كان الخبر فعلاً نحو: خالدٌ حضرٌ وزيدٌ جاء فكل من اخائده 
و«زيد» فاعل في المعنى وإن كان مبتدأ في | راعتماداً على المعنى 
هذا أجاز الكوفبون أن يتقدم الفاعل على الفعل أو الصفة في فثل قول 
الشاعر: 


قل سنوت د دود اماي 
الكيع ببسو له عتحية 
فقد جعلوا «مشيها» هنا فاعلاً للصفة المشبهة «وثبداً؛ على الرغم من 
تقدمه علييا© 
6- بعد أفعل التعجب في نحو قولنا: ما أحبه إلى . ضمير الغائب هنا مفعول 
به في المعنى وضمير المتكلم قاعل بعكس قولهم : ما أحبه لي. فضمير 
الغائب هنا فاعل في المعنى وضمير المتكلم مفمول يه'©©. ولكن 
الإعراب بختلف عن ذلك كله إلا فى المثال الأول جاء ضمبر 
الغائب مفعولاً به في المعنى وقي المحل. 
ونستطيع أن نعرض مواضع أخرى يكون فيها اللفظ ناعلاً ني المعنى وإن 
كان تمييزاً أو حالاً أو مجروراً بالحرف في الصناعة النحوبة. وهر لا بذكر إلا 
لغايات معنوية بحتة كالرغبة في الإيضاح أو الموازنة أو نحديد العلاتات في 


الجملة . 

(1) عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب  /3‏ - الشيخ محبي اللدين عبد الحميد 1/ 337 
كا (3). الشيخ مصطفى الخلابيني: جامع الدروس 

() ابن عشام: أوضح المسالك: تحقيقب ١‏ للعربية 1/ 71-30 
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ولو توقف الأمر عتد هذا الحدء لهان الأمر. ولكن دارسي الحو 
يتورطون في مزالق أكبر من هذه وأخطرء حين يرتبون على كون اللفظ فاعلاً 
في المعنى تخريجات عجيبة» عندما يصقون هذا اللفظ المجرور لنظأ الناعل 
معتى أو يعطفون عليه على المحل حسب زعمهمء فيقولون مثلاً: سرتي قدوم 
زد وعمرو. بجر زيدٍ على الإضاقة وهو صحيح ورقع «عمرو» على جل 
زيده الذي هو فاعل في المعنى©. 

ولقد أتكر هذا الاستعمال بالاتباع على المحل كل من سيبويه وابن جني 
واين هشام. وأكد ابن هشام أن حناق النحاة يمتعون هذه المسألة لآسباب 
عرّضَها في مغني اللبيب”»: قلم يبق إذن مجال للقول بصحة الاتباع على 
المجرور بالرفح - بل إن الاتباع بالرفع على المجرور هر من فبيل العطظف على 
التوهم الذي لا تجيزه شروط الكلام الفصيح ولا تقبله قواعد العقل والمنطق 
القد آن لدارسي النحو أن يعلموا أن الفاعل في الصناعة التحوية لا يمكن أن 
ايوجد حتى ننعقد عملية الإستاد الذي هو علة الرقع في الفاعل. أما أن يكون 
فاعلاً بلا إسناد فشيء مستصيل . فالإسناد هو علة الفاعليةء بدئيل أن المفعول 
ابه إذا ما أ د اليه أرتفع | يرتفع الفاعل فتقول: كشف السر . فالسر هنا 
مرقوع لأنه نائب فاعل ء على الرغم من أنه مفعول به في المعنى. مما يدل 
على أن المعنى لا يقرر الوظيفة الإعرابية. 

هذا في المرفوعات؛ أما في المنصوبات فالشأن أدهى وأخطر. ونستطيع 
أن ندلل على ذلك في ثلاثة مواضع: 


1 التمييز 


حيث يخرج فيه النحويرن من النصب إلى الجر بالإضافة ثم إلى الجر 
بالحرف. ويصرون على أن اللفظ في حالة نصيه» ه بالإضافةء وجره 


بالحرف» تمييز؛ وذلك في نحو قوله: إشتريت رطلاً عنباً واشتريت رطل عدب 

واشتريت رطلاً من عئب0©. وهم يصرون في كتب النحو على أن #عتباة 

210 تقس المصدر 3/ 280 3170 

(2) ابن هشام: مغني اللبيب 2/ 475 وانظر (3) الشيخ مصطفى القلابتي: جامع الدروس 
المرججع ني اللغة العربية للشيخ علي رضات ١‏ العررية 3/ 119 
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بالتصب وهعنب» بالإضافة وامن عنب» على الجر بالحرف» يصرون على أن 
عنباً في حالاتها الثلاث تميبز. ومن المعروف أن التمييز يجيء منصوباً وأن ما 
اجاء مجروراً ليس تميبزاً وإن كان تمييزاً في المعنى» فالمعنى كما قلنا لا يحدد 
الوظيفة الإعرابية . 

ومن هذا القبيل» حديثهم عن تمييز *كم» الاستفهامية و«كم» الخيرية. 
أما «كية الاستفهامية فلا شك أن الاسم الواقع بعدها يكون منصوباً على 
التمييز. ولكن «كم» الخبرية يكون الاسم الواقع بعدها مجروراً على الإضافة. 
فما علاقة التمييز بالموضوع؟ بل ما قيمة التمييز في المعنى إن كانت حجتهم 
أنه لذلك أعرب تمييزا؟ 


أليس مما يدعو إلى الفرضى أن يكون التمييز تارة منصوباً وطورآ 
مجروراً بالإضافة وطوراأ آخر مجروراً بالحرف؟ وإذا كان التمييز يعد في 
|0 باتء وإذا كانت كتب الئحو تذكر أن التمييز حكمه النصبء فكي 


القع الطالب بعد ذلك أن التمييز قد يجيء روراً بالإضافة وطوراً آخر 
مجروراً بالحرف؟ وإذا كان 1 يعد في المنصويات» وإذا كانت كتب التحي 
تذكر أن التمييز حكمه النصب. فكيف نقنع الطالب بعد ذلك أن التمييز ند 
يجيء مجروراً ولاسيما بعد الأعداد والمقادير؟ كيف يقبل الطالب أن تكون 
امعد كاك عه العلد 20017 نمسم رؤرة عن اتيت 
في تحو: ثلاثة رجال وأربعة كتب وخمسة دواوين إلخ ولذلك نرى أن تقرر أن 
التمييز لا يكون إلا منصوباً وأن ما وقع مجروراً بالاضافة أو بالحرف ليس له 
علاقة بالتمييز ولا فائدة من إعرابه تمييزاً. فالكلمة الواحدة لها إعراب واحد 
في الموقع الواحد وبتقدير واحد. وقد يكون لها إعراب آخر بتقدير آخر. 

وعلى هذا الأساس يمتنع من الآن فصاعداً الحديث عن التمييز بعد »*كم؟ 
الخبرية و«كم' الاستفهامية فلكل حادث حدبث. بل يتبغي آن نقول: الاسم 
الواقع بعد «كم؟ الاستفهامية يكرن منصوباً على | والاسم الواقع بعد 
كم" الخيرية يكون مجروراً على الإضافة 

والسؤال هو: هل جر الاسم الواقع بعد «كم؟ الخبرية مثلاً لأنه مجررر 
بالإضافة أم لأنه تمييز؟ الجواب الصحيح هو أنه جر لأنه مضاف اليهء وإذا 
كان الأمر كذلك» فما قيمة الحديث عن الت 


درب ركلك: 


بالسية الاسم قد جر بالإضافة؟ 
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إن المسوغ لهذا الخلط هو عدم وضع الحدود بين تفسير المعنى وتقدير 
الإعراب. فماذا يقيد ذكر المعنى الذي يحمله المضاف إليه بعد أن ثراه 
مجروراً بالإضافة؟ ألبس الحديث عن التمييز بعد ذكر الجر هو من الكلام الذي 
لا فائدة من ذكره؛ وإذا كان من غير الجائز إطلاق النمييز على ما يجيء 
مجروراً بعد المقادير والعدد وكناياته» فماذا نطلق على تلك الأسماء؟ من 
الواضح أن تلك الأسماء ليست بحاجة إلى وظيفة ننسبها إليها لأنها كما ذكرنا 
مجرورة بالإضاقة أو بالحرف. فالمقصود إذن البحث عن نسمية غبر وظبفية 
لها لأن التسمية الوظيفية التي يتطلبها الإعراب موجودة وهي الإضافة أو الجر 
بالحرف. وما دام الأمر كذلك فإنه من الجدير بئا أن نجد النسمية المناسبة 


لهذه الأسماء المجرورة 

ولنا أن نستفيد من خبرة المتقدمين في هذا الموضوع. فهذا ابن الأنباري 
بي اأسرار العربية! بقول في حديئه عن كم الاستفهامية: فلهذا كان ما بعدها 
في الاستفهام منصوبً”''. ويقول عن ؛كم الخبرية: ولهذا كان ما بحدها 
مجرورأ في الخبر فابن الأنباري لم يقل »مميزها» أو تمييزها بل قال: ما 
بعدها. وقد سار على هذا المنهيج ابن الخشاب أي فقال في حديثه عن ١كم1‏ 
الاستفهامية : والمذكور بعد «كم؛ في الاستفهام منصوب على التمييز إن كان 
منكورة” وقال عن هكم؛ الخبرية: هذا الاسم يعذها مجررر' 
الاسم المذكور بعد #كمة أو الواقع بعدها أو الذي يقع بعدها أو يذكر؛ كل 
ذلك صحيح ومناسب ومقبول وهو التعبير الذي يلتزمه النحاة الحذاق الذين 
يقدرون مطارح الكلام ويعرقون أيعاده. 


وقد رأيت بعض النحاة يستخدمون لفظ «المبين؛ في مثل هذه الحالات. 
وعلى الرغم من أن المبين والتبيين والمفسر والتفسير والمميز والتمييز كلها 
مصطلحات مستخدمة في هذا المعنى. فإنه من الممكن أن نستخدم كلمة 
«المبيّن؛ في هذا الموضوع . لأنها ليست عتداولة ولا مشهورة مثل التمييز فلن 
يحصل من جراء استعمالها التباس. كما لو استعملنا التمييز. فيكون ”1 


307 اين الأثباري: أسرار العربية مى 0.215 ا حيرص‎ 00١ 
فس المصدر والمكان 44 نفس المصدر والمكان‎ 42 
ابن الخشاب: المرتجل: تحقيق علي‎ )3( 
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لما يدل على معنى والتمييز لما يدل على وظيفة . ونخلص بذلك من كل 
إشكال ينشأ من استخدام التمييز قي المنصوب والمجرور. 

هذا اقعراح؛ رالاقتراج. الآغر أن تستخدم لفظ المعدوه والمكني بعد 
العدد وكناياته» فالمعدود بعد الأعداد والمكني بعد كنايات العدد مثل «كما 
الخبرية» فلا نستخدم التمييز إلا لما حكمه النصب من الألفاظ التي تبين 
الأسماء المبهمة . 


2 المفعول لأجله 


يفول بعض النحاة: يجوز في المفعول لأجله إذا كان مصدراً مضافاً 
النصب والجرء وذلك في نحو : تصدقت ابتغاء مرضاة الله أو لابتغاء مرضاة 
اله" والصحيح أن هذين أسلويان جائزان في الاستعمال العربي. ولكن الخطأ 
0 إن مك البفطا أن شولك إن"المتمول لجل 
بعد درا والجر إذا كان مضافاً. والخطا الكبير والشنيع هو اعتبار 
اليتدانة فى خالة الجر مشولا لله . إنها في حالة التصب مقعول لأجله دون 

شك. ولكن أن تحتفظ بهذه الوظيفة في حالة الجر فشيء عجيب. إن المفعول 
الأجله كال نصموب ولا يمكن أن يكون مجروراً. فإذا جر أصيح بح مجروراً 
بالحرف؛ وصار الحديث عن المفعول لأجله ضرباً من الخلط وعدم التمييز 
بين الو ظائف الإعرابية . 


ومن هذا القبيل الخطأ الذي يقع فيه بعض الدارسين أو المدرسين في 
إغراب هذا البيت: 


وإني لتعروني لذكراك هزة 
كما انتفض العصغور بلله القطر 
فهم يعريون الذكراكه مقعولاً لأجله مع أنها مجرورة باللام. ومن 
المعروف أنه يشترط أن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحداً. تقول: 
وقف الطالب احتراماً لأستاذه» فالذي حصل منه الوقوف هو الذي حصل منه 


0410 الشيخ علي رضا: المرجع في اللغة العربية 2/ 70 


97 


الاحترام. فهذا شرط أساسي في المقعول لأجله. أما في البيت السابق فالأمر 
يختلف عن هذا ففاعل «تعروني! هي اهزةه وفاعل #ذكراك؟ هو المتكلم. وإذا 
اختلف القاعلان: فاعل الفمل رفاعل المصدر لم يبق ثمة مسوغ لاتتصاب 
المفعول لأجله. 

ويبدو مما سبق أن اعراب #ذكراك مفعولاً لأجله هو ضرب من الخلط 
تفسير المعنى . فإن «ذكراك! هنا مجرور ياللام: وهو 


ابر الإعراب وت 


بين 
مضاف وضمير المخاطية في محل جر مضاف اليه ولا مكان للمقعول لأجله 
في البيت 
3 الاستدناء 
يج في ذا المؤضوع كتير من الخاط اللي لاا يقبله عافل + فهم بجعلون 
ال وبآ أ ثم يروحون ب شدون تحت باب المستثنى : المرفوع 


على البدلية» والمجرور بالحرفء والمرفوع على الفاعلية» وهكذا”'. وأحب 

أن أؤكد بهذا الصدد الحقائق التالية: 

أ- أن المستنى لا يكون إلا منصوياً. 

ب . ها جاء بدلاً في الجمل التامة المتفية في نحو: ما جاءنا أحد إلا زيداً أو 
زيد. فزيد في حالة النصب منصوب على الاستثناء. ولكنه حين يرفع 
على البدلبة لا يكون مستئنى البتة؛ بل لا تبقى له علاقة بالاستثناء إلا من 
عوك الس يقار 

اج - حين يقع الاسم بعد عدا أو خلا أو حاشا إذا جاء منصوياً اعتبر مستئني 
وجاز لنا إدراجه في موضوع الاستثناء. أما إذا جاء مجروراً فالأجدر بنا 
وضع إشارة في الحاشية نرده فيها إلى باب المجرورات 

د أما غير وسوى فتنصبان مملى الاستثناء عند استيقاء شروط النصب. وأما 
ما يضافان اليه من أ. اء فلا علاقة له بالاستشناء لأنه مضاف أليه في 
الإعراب» الأن عمل الاسثناء وقع على غير وسوى. 


61 أنظر مثلاً جامع الدروس العربية 3/ 323 وما يعدها 
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هكذا ينبغي أن يعالج موضوع الاستثناء» لا أن يخلط فيه المرفوع 
والمنصوب والمجرور والبدل. فآي استكثناء هو الذي يكون حكمه النصب في 
الأصل ثم نجد هذا الحكم وقد تنازعته أحكام أخرى حتى صرنا لا تعرقب هل 
المستنتى متصوب أو مرفوع أو مجرور 

لقد آن الأوان لأن نتوقف عن الحديث عن المستثنى في المعنى» بل 
ينبي أن نتحدث عنه باعتباره وظيفة إعرابية . وهو في هذه الحالة لا يكون إلا 
أما حالاته الأخرى من أتباع أو جر أو حصر فهي حالات 
الى موضوع الاسطناء كما فهمه النحويون. بل ان الحصر 
يمت بصلة وثيقة إلى علم البلاغة . 

ويبدو مما سلف أن تحكيم المعنى في تحديد الوظيفة الإعرابية عمل 
مضللء بل هو عمل غير علمي لأن الوظيفة الإعرابية تقوم على علاقات 
خاصة بين أجزاء الكلام. وهذه العلاقات قد تتفق مع المعنى وهذا هو 
الأصل. ولكن الاتفاق مع المعتى ليس شرطاء لأن اللفظ يبقى هو الأساس 
في تحديد الحالة الإعرابية. وعلى هذا الأساسء ينبغي لنا أن نلتزم الدقة في 
معالجة هذه القضايا وأن نقتدي بحذاق النحاة كما يقول ابن عشام لا بألفافهم 
ومستضمفيهم» خدمة للتحو رحرصاً على عرضى مائله وقة 
وجلاء 


ياه بكل وضوح 


و9 


الفصل الثاني 


الفاعل بين اللفظ والمعنى 


يخلط المعربون والمعتئون بالصناعة النحوية بين ما يستوجبه البناء 
اللفطي وما يوحي به المعنى في هذا المرضوع. وكثبراً ما يقودهم هذا ١‏ 
إلى الضياع والضلال واغراق قواعد النحو وأصوله بسيل من الأوهام 
والانتراضات والتقديرات غير القائمة على أساس منطقي أو عقلي. 
والموضوعات التي يسرح فيها الدارسون مع الخيال متعددة. ولكننا سنختار من 
بينها موضرع الفاعل؟ لما يدور حوله من أوهام واقتراضات وتقديرات لا تمت 
إلى العلم والحقيقة بصلة 

وحتى نستطيع أن نوضح ما يدور في النفس حول هذا الموضوع: لا بد 
أن تبدأ من تخاريف ضعاف الطلبة ومتأخريهم» وتننتهي بما يرد في تضاعيف 
لتب النحوء وعلى ألسنة المتخصصين في هذا العلم ممن تناط بهم مهمة 


تصتيف الكتب اد 


أما ضماف الطلبة ومتأخروهم من مختلف التخصصات ذهم يزعجوئني 
بالاستفسار عن اعراب «ماث زيدًه وحينما أقول لهم إن «مات" فعل ماض 
و«زيدا فاعل» يقولون: كيف يكون ذلك وزبد لا يموت بإرادته بل الله هو 
الذي 


بته؟ وإذن فلا بد أن يكون ازيدا هنا مفعولاً به 


وأجيبهم بأن الرظيفة التحرية لا تقوم على المعنى بل على علاقات 
خاصة تقوم بين الكلمات. والاسناد هو موجب الرفع في الفاعل لا معنى 
الفاعلية فيه. ومن ناحبة آخرىء إذا أردنا أن ندخل الله جل جلاله قي الصتاعة 
الاعرابية بطلت وانتهت ولم يعد لها أساس تقوم عليه: لأنه إذا قلنا: ؛طلعت 
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الشمس؛ فاته هو الذي اطلعها. وإذا قلنا الْزرع» فال هو الذي أنبته. 
وإذا قلنا: »غاب القمرٌ؟ فالله هر الذي غيبه. وعكذا لا يبقى شيء في الدنيا لا 
يؤئر فيه جل جلاله من قريب أو بعيد. وهذا يعني أن نأخذ برأي البلاغيين 
الذين يعتبرون كل الكلام مجازاً لأن الأفعال كلها هي أفعال الله وإذما تنسب 
إلى المخلوقات وتسند اليهم على سبيل المجاز وقد قال ابن الأثير في ذلك 
وقد ذهب قرم إلى أن الكلام كله تجار فيه .وكعب آحروة إلى انه 
كلجا لا سلة 1 رركا لين التاق ا 

فالقول برد كل الأفعال في الاعراب إلى الله تعالى بحجة كونه سبب 
الاسباب وعلة العلل هو قصور عن مقاصد البئاء اللغوي وأهداقه» وعجز عن 
استشفاف أسرار الصتاعة الاعرابية وخفاياها. فثمة فرق كبير بين الفاعل في 
الصتاعة النحوية والفاعل في المعنى . والذي لا يدرك هذا الفرق فهو عاجز عن 
فهم كثير من الفروق الأخرى التي تقوم بين معاني الألفاظ في اللغة ومعانيها 
ني المصطلح النحوي كالحال والتمبيز والتسبة والاضافة وغير ذلك 


وقد لسى تشوم سكي هذا الفرق في معنى الفاعل ققال: لكننا تحب أن 
نشير أن هناك فرقاً بين الفاعل مثلاً بمعناه ١النحوي؟‏ وبينه بمعناه المنطقي أو 
«المقلي , 


أ ولعتها كانت 
موضع استفسار طويل وأخذ ورد بين الاساتيذ وتلاميذهم. فقد أشار إليها ابن 
الأنباري بقوله: فإنه إذا جاز أن يقال: : امات زيد» وسمي زيد فاعل» ولم 
بحدث بنفسه الموت وهر مقعول في المعنى» جاز أن يقام المقعول ههنا مقام 
الفاعل وان كان مفعولاً في المع 80 

وقد أكد ابن الأنباري هذا المعنى في مواضع كثيرة» فحذر من الاعتماد 
على المعنى في تحديد الوظيفة الاعرابية مشدداً على أخذ جاتب اللفظ بعين 
الاعتبار. من ذلك قوله: قلنا: هذا وإن كان صحيحاً من جهة 
فاسد من جهة اللظ. وهذه صناعة لفظية فلا بد فيها من مرا 


يبدو أن قصة إدخال الله تعالى في الاعراب قديمة 


أنه 


ا اا 00 
ا(مقالات لمشاهير العرب) ص 108 (3)' ابن الأنباري: أسرار العربية ص 89. 
20 عبده الراجحي: التحو العربي والدرسم 649 ابن الأثباري: الاتصاف 1/ 8. 


ام 


أجل : هذه صناعة لفظية لا بد فيها من مراعاة اللفظ. أما الأوهام 
والاقتراضات والتقديرات فلا يمكن أ: بها حقاق النحاة ان قبل بها 
مغفلوهم. ومن هؤلاء الحناق ابن جني» فقد تنبه إلى هذه النقطة قبل ابن 
الأنباري بزمن طويل» قحذر من الخلط بين تقدير الاعراب وتفسير المعنى» 
فمن تنبيهاته بهذا الشأن قوله: يقول النحويون ان الفاعل رفع والمفعول به 
نصبء وقد ترى الأمر بضد ذلكء "ألا ترانا نقول: ضَرِبٌ زيد» قنوفعه وإن 


كان مفعولاً به ونقول! إِنَّ زيداً قائمُ» فننصبه وإن كات فاعلا ونقول: عَجِبْتٌُ 
من قيام زيدٍء فنجره وإن كان فاعلة؟" ‏ 

فليس معنى الفاعلية هو عامل الرقع في الفاعل» لأن نائب الفاعل رُفِعَ 
دون أن يحمل معنى الفاعلية بل هو يحمل معنى المفعوئية. وإذا لم تكن 
الفاعلية عي علة الرفع فلا بد أ جع ليا امش لاق وهذه العلة هي 
الاسناد. يقول ابن جني موضحاً ذلك: آلا ترى أنه (يعني سائلاً معينً) لو 
عرف أن الفاعل عند آهل العربية ليس كل من كان فاعلً في المعنىء فاك 
الفاعل عندهم إتماريهو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأستدت ونسبت ذلك القعل 
إلى الاسمء وإن الفعل الواجب وغير الواجب في ذلك سواءء لسقط صداع 
هذا المضعوف السؤال© , 


ومن هذا الفهم العميق لما يدعو إليه ابن جني من وجرب التغريق بين 
الفاعل في اللفظ والفاعل في المعنى» ينطلق الشيخ ياسين العليمي في إشارته 
إلى الفاعل في الصناعة0© والشيخ خائد الأزعري ني إشارته إلى الفاعل 
الأصلى©: وهما إشارتان لهما صلة بما ذكره ابن هشام في توضيحه عن 
الفاعل في المعنى والفاعل 3 في الصناعة عند تعديده لبعض أنواع التمييزء إذ 
يقول الشالشة ما كان فاعلا في المعنى إن كان محولاً عن القاعل صناعة؛ 
كطا ريد نفساع". ويشرح الع علد الأ ملا الكلام بقو أصله 
طَابَتُ نفس ريا ». رهذا يعني أن كون «نفسا» في الجملة السابقة فاعلاً في 


490 ابن جني؛ الخصاقص 1/ 185 (9) تفن المصدر 1[ 00ل 
(02 نفس المصدر والمكات 1/ 186 (5) تقس المصبر ام 399. 
(3) خالد الأزهري: شرح التصريح (/ 2457.399 نفس المصدر والمكان. 
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المعنى ليس له قيمة قي الصناعة الاعرابية» فهو تمييز في الوظيفة. 

ويعود ابن جني إلى الموضوع نفسه فيقول: : هذا الموضع كثيرا ما 
يستهوي من يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة”" ويضرب مثلاً على 
ذلك فيقول: وكذلك قولنا «زيد قام؛ ربما ظن بعضهم ان «زيدأ» هنا فاعل في 
الصنعةء كما أنه فاعل في المعنى. وكذلك تفسير معنى قولنا: سرني قيامْ هذا 
وقعوذ ذاك بأنه: سرني أن قَامْ هذا وأنْ كُمَدَ ذاك. ربما أعتقد في هذا وذاك 
أنهما ني موضع رفع لأنهما فاعلان في المعنى7© 

وهذا الذي حذر مه ابن جني وقع فيه كير من النحاة القدامي 
والمحدثين . وحسبنا أن نذكر من هؤلاء الشيخ مصطفى الغلاييني» كيد يفول 
بهذا الشأن: وإذا أضيف المصدر إلى فاعله جره لفظأ وكان مرفوعاً حكماً (أي 
في سمل رفع) شم ينصب المفعول به نحو: سرني فهمٌ زهير الدوْسل 907 


ققد حذر ابن جني من اعتبار (زه. يرِ) في موضع رقع على الرغم من أنه 
فاعل في المعنى» فجاء الخلاييني واعتبر #زهير» مجروراً لفظأ مرفوعاً حكماً: 
ثم فسر قوله مرفواً بحكماً بأنه في محل رفع . . وهذا خلط عجيب نجل عالماً 
كالغلاييني أن بقع فيه. فمن المعروف أن الحديث عن الاعراب اللنظي 
والمحلي لا يكون إلا في الألفاظ ا! أو المجرورة بحرف الجر الزائد 
وكلا هذين الشرطين غير متوفر هناء فلا "زهير» لفظة مبنية: ولا هي مجرورة 
ابحرف جر زائد. فما الذي سوغ للغلابيني الحديث عن اللفظ والمحل إلا 
الجري وراء المعني الذي ينفي بلومفيلد أن يكون له أي دور في الدراسة 
النغوية؟ ققد أكد أن دراسة «المعنى» هي أضعف نقطة في علم اللغة وحاول 
إخراجها من نطاق البحث © 


وغاية القول في مرضوع عمل المصدر أن نقول أنه يعمل عمل فعله إذا 
أضيف إلى فاعلهه نحو سرني فهمٌ زهيرٍ الدرس افزهير هنا مضاف اليه 
مجرور. أما أنه فاعل في المعنى فهذا ليس له قيمةء لأن الصناعة النحوية 


610 إن جني الخصائض 1/ 280 العرية 3/ 8ق 


(2) انس المصدر والمكان 1أ/ 280 2.281 449 عيده الراجحي: التحو العربي والدرس 
63 تين اللعاييس داتع الخرييوة ‏ . .اديه سن 11 
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لا تولي أية أهمية لما كان ولما سيكون؛ بل إنها تنظر لما هو قائم 
وموجود. 


ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. بل يوغل هؤلاء في الاعتماد على 
المعنى وتحميل العبارة منه ما لا تتحمل ٠‏ . فهذا الشيخ علي رضا يبني على 
فاعدة أخرى ليست أقل منها بعداً عن المنطق وا 0 
الوهم فيقول والمضاف اليه المصدر إما أن يكون ناعلاً ني الأصل فمحله 
الرفع أو يكون منعولاً في الأصل فمحله النصب» فإذا اتبعته بوصف جررت 
مراعاة للفظ نحو: سررت من احترام خالدٍ المُهذْبٍ استاذّه. فالمهذب صفة 
لخالد مراعاة تلفظ . ران شئت قلت «المهذب؛ بالرقع انباعاً للمحل لأن 
الخالدة قاعل محلة" ‏ 


وليس الاتباع محصوراً في الوصف بل هو يشمل العطف والتوكيد 
والبدل. وهذا يعني أن هؤلاء يجيزون أن تقول أعيبتي اجتهادٌ زيدٍ وصمرر 
بجر اعمروه على اللفظ ورفعه على المحل لأن تزيد هنا فاعل في المعنى أو 
في المحل حسب زعمهم 

هكذا يزعمون فيجيزون ما لا يجوز وما لا يقبله العقل والمنطق. وقد 
ذكر صاحب المرجع أن سيبويه وجماعة من البصريين لا يجيزون الاتباع على 
المحل”" وبالرجوع إلى كتاب سيبويه نجده بقول : وتقول: عجبتُ من ضرب 
ريد وعمرو (بالجر فقط) إذا أشركت بينهما كما فعلْتَ في الفاعل 2 
ابن هشام هذا ضمن طائفة من التراكيب الم 
ضاربٌ زيدٍ وعمراء بجر زيد ونصب عمرو. وكذلك: أعجبني ضربٌ زيدٍ 
وعمرو بجر زيد ورفع عمرو على أن «زيده فاعل في المعنى. ويقول معقباً 
على تينك المسأا ن: منعهما الحداق لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في 
اللفظ حتى يكون بأل أو مئوناً أو مضافا”* وهو يقول في موضع آخر: أما 
العطف على محل المخفوض فممتتع عند من شرط وجوه المحرر؟ 


420 علي رضا: المرجع في اللغةالعوبية ١.71/1‏ 80 اين هشام: مقني الليب 2/ 475 
(2) تبن المصير والمكان. (5) تفس المصدر 2/ 459 
30 سيبويه: الكتاب 191/1 


والمحرز هو طالب العمل . ويعني ابن هشام بذلك أ الاسم الذي أضيف إليه 
المصدر لم يقع منصوباً أو مرفوعاً ني فصيح الكلام فيعطف عليه بالنصب أو 
الرقم0©. 

أما الذين أجازوا العطف نصياً أو رقعاً فقد فقعلوا ذلك على ما يذكر 
سيبويه بتقدير فمل”. وكذلك فعل ابن هشام؛ فقد حمل رواية النصب على 
أنه باضمار عامل”. ومن المعروف أنه من الأفضل عدم اللجرء إلى التقدير 
إلا عند الضرورة القصرى. وقد قرر ابن الأنباري هذه الحقيقة بفوله: ما لا 
يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتفر إلى تقديو. 

وإذا كان ازيده في قولهم: أعجبني اجتهادٌ زِيدٍء مضافاً إليه في 
الاعراب» وإذا كان الجر فيه على اللفظ والمحل لأنه اسم معرب» فكيف يبيح 
بعض النحاة لنفسه الحديث عن اللفظ والمحل في إعرابه واعراب توايعه؟ 
الحقيقة أنه لا تفسير لذلك إلا الرغبة في التكثر من حشد ما يجوز من وجوه 
الاعراب؛ والإيغال الشديد في الاعتماد على المعنى في تقدير الوظيفة 
الاعرابية» مع أن الوظينة الاعرابية تغوم على علافات لفظية بحتة يكون دور 
المعنى في تحديدها ضئيلاً ومحدوداً. 

وهكذا يتيدى للنظر السليم أن الفاعل وظيفة إعرابية لا معنى واقعي 
انبحث عنه في وقائع الحياة واحداث الكون. ولر كان النحاة ينظرون إلى 
المعنى فقط في تحديد الوظيفة الاعر 


لما كان لهم مسوغ في تسمية وظائف 


انحويّة كثيرة ن معنى الفاعل» مثل أسماء الأفعال الناقصة وأفعال المقاربة 
والاحرف المشبهة بالافعال. إذا كانت أخبارها أفعالاً في نحو الأمثلة التالية: 


- كان زيد يدرش + 
- كاد يد ين 


فزيد في هذه الجمل الثلاث فاعل في المعنى ولكنه من حبث الرظيفة 
الاعرابية اسم ؛كان» في الأولى واسم *كاد» في الثانية واسم *ان؟ في الثالثة؛ 


(41 تق المصدر 2[ 474 (3) ابن هشام: مغني اللبيب 2/ 475. 
0 سيبويه: الكتاب 79 191 4 ابن الأتباري: الاتعاف اثر 249 
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فأي دور ييقى للمعنى في تقرير الوظيفة الاعرابية؟ 

ولم تفت هذه الملإحظات الدقيقة الاستاذ عباس حسن وهو النحوي 
الجهبذ فأشار اليها إشارات صا في عواضع متفرقة من كتابه «الوافي». فهر 
حين يذكر الفاعل المعنوي يُعرَفَهُ في الحاشية بقوله: يراد به الفاعل اللخوي ‏ لا 
النحوي ‏ وذلك من فعل الشيء حقيقة» ولو لم تنطبق عليه الشروط النحوية 
للفاعل”". وقي موضع آخر يحاول أن يميز بين عامل السوي والفاغل 
الحقيقي . فينفذ إلى هدفه من خلال مثال بقدمه هو «تمزقت الورقة» فيقول معلقاً 
عليه: تعرب كلمة الورنة فاعلاً تحوياً. وهذا الاعراب لا يواقق ولا يساير الممنى 
اللغري لكلمة #ناعل» ولا يواقق الأمر الواقع لأن الورقة في الحفيقة لم تفعل 
شيئاً فلم تمزق نفسها ولا دل لها في تمزقها ولم تشترك فيه بعمل ايجابي يحدئه 
ولكنها تأئرت به حين أصابها!©. وهو يستخلص مما سبق أن الفاعل ليس هو 
الفاعل الحقيقي وإنما هو المتأثر بالفعل. وإذا كان الأمر كذلك فأين الفاعل 
الحقيقي؟ يجيب صاحب «النحو الوافي على ذلك بقوله: وليس ني الجملة ما 
يدل على ذلك الفاعل الحقيقي أو على شيء ينوب عنه2. 

ولقد آن لهؤلاء الذين يظدون. 1 اقتراضات وأرهاماً أن يعلموا أن 
الفاعل في النحر و غير الفاعل في المعنى أو الفاعل في اللغة أو الفاعل في 
الحقيقة 2 في فانون العقويات» لأن الفاعل في النحو وظيفة إعرابية لا 
معنى حقيقي واقعي . وهذا يعني أن الفاعل في النحو ليس هو من يقعل الفعل 
فقط بل هو أيضاً من يمارسه أو يعانيه أو يتآثر به أو يتصف 

فإذا فهمنا هذا حق الفهم استطعنا أن نضع حداً لكل التجاوزات التي يقع 
قيها دارسو النحو من خلال الخلط ب بين الفاعل في النحو والفاعل في ١‏ 
وكذلك بين الفاعل في الوظيفة الاعرا والفاعل في المعتى . إذا عرفنا ذلك 
استطعنا أن نتجتب مزلقاً خطراً في دراسة النحو. وفوق كل ذي علم عليم 


(ا) عباس حسن: الوافي 2/ 227 (الحاشية (2) تفن المصدر 2/ 64. 
رع (23 .تقس المصدر والمكان 
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الفصل الثالث 


المنادى المفرد بين اللفظ والمحل 


يقول المؤرخون وعلماء النغة أن النحو من العلوم التي نضجت 
واحترقت. يعنون بذلك أنه بل الغاية في الكمال والاتقان. فلم بعد بحاجة 
إلى مزيد من التحليل» والتعليل ولا إلى فضل تتبع واستقصاء. ويترقب على 
قولهم هذا أن لا فائدة من الكتابة في النحو ولا جدوى من إنفاق الوقت في 
تتبع قضاياه وانعام النظر في مسائله . 

وواقع الأمر يخالف ذلك فما زال في النحو قضايا بحاجة إلى دراسة 
ومشكلات بحاجة إلى حل . ولقد كُتيْتُ في هذه القضايا الكثير الكثير. وما 
زلت أقع بين الفينة والغينة على جديد في الموضوع. فكثيراً ما يراجهني من 
تحليلات النحاة وتخريجاتهم ما يرفضه الذوق ريضيق به الصدر. ولست من 
الذين يآخنون العلم نقلاً درن مناقشة أو محاسبةء مع حرصي الشديد على 
الزوم جادة العقل والصواب؛ وعدم الابتعاد عن حدود المنطن ومقاييسه. ومن 
هده الموضوعات التي أحس فيها قلقلةُ وعدم استقرار مرضوع التداء. ويبدو 
هذا التقلقل والتخلخل في التقاظ التالية : 

أولا . قول التحاة: إن المتادى العلم أو الذكرة المقصودة يكون مبنياً على 
ما كان يرفع به نحو: ايا زيدُ ويا رَجُلُ. وربما يبدو قولهم مقنعاً لو إنحصر 
النداء في هذه الحدود. ولكن النحاة يتجاوزون ذلك إلى القول بأن المنادى 
يوصف على لفظه» أي أن الصفة ترفع على التبعية. فيقولون: يا زيذٌ الكريم 
ويا محمدٌ الشريف. برفع «الكريم؛ و؛الشريف؛ على التبعية اللفظية. ومن 
المعروف أن الاسم المبني يعرب تابعه حملا على المحل لا على اللفظ. أما 
أن يكون ميناً فحبعه مفعه على اللفظ لا على المحل» فهذا من العجب 
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العجاب الذي لا يكاد يصدق. إنهم يزعمون أن المنادى الميني على الضم 
يكون في محل نصب بفعل النداء المحذوف . فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن 
يكوت التايع منصوباً على المحل اما أن يكون التابع مرفوعا والمتبوع منصوباً 
فهذا اضطراب في التقعيد لبس له مثيل. وقد حاول النحاة أن يجدوا مسوغاً 
لهذا التخريج :لاتير أن كر وروه المتائق ين تعلى ال بالق أذ 
يعدره مرفوعاً. قال ابن الخشاب في ذللف: #وإنما أجريْت أعرابها على لفظه 
وان كانت ضمته ضمة بناء لأنها ‏ أعني الضمة ‏ استمرت في كل منادى بهنه 
الصفة واطردت فيه فأشبهت الرفع في القاعل فلذكك جاز الاجراء عليها وم 
يجز الاجراء على غيرها من حركات البناء»”"2 وهذا التسويغ غير مقبول البتة 
لأن المبئي يبقى مبياً مهما كثر استعماله ويبدو من ثم ان قول التحاة ان 
ورود المنادى المبني على الضمم على هذه الصورة أبا 
حركة رفع هو قول لا يتسق مع قواعد المنطق السديد. وإلا فمن قال أن كثرة 
إتسال ماني تسئله مراف 
إن كثرة ملاحظتي للمنادي المبني على الضم نجعلني أقرر عن يقين أن 
المتادوه هذا لاا .أن يكود عرفو وكذلك يبدو من تتبع أقوال كثيرين من 
النحاة وعلى ر راسهم سوبويه : فهو يتجاهل البناه على الضم ولا بذكر إلا الرقع 
فيقول: والمفرد رفع”' ويقول: فرفعوا المفرد كما رفعوا قَبْلُ ويَمدُ وموضعهما 
ويقول أيضاً: إن كل إسم مفرد في النداء مرفوع لبد" وقال الرازي 
الطبيب بهذا الشآن: إن المنادى بالنداء المفرد مرفرع» وإن المتادى بالنداء 
وك من :ذلك كلد أن الكوقين يهدوت المناذى امقر 
مرفوعاً بخلاف البصريين الذين يعدونه مبتياً على الضم. وقد أدار ابن الآتباري 
المسألة الخامسة والأربعين من كتابه #الانصاف في مائل الخلاف» حول هذا 


واحدا 


التشياك صدوي: 


الموضروع "1 
(1 ابن السشاب: المرتجل ص 194 8 اعم تابنل مجع اللنة 

20 سيويه: الكتاب 2/ جا الاردتي يعنوات: الموسم الثقافي الأول 
(5) .نفس المصدر رالمكان. أنظر ص 72 

440 نفس المصدر والمكان. (6) | ابن الأنباري: الانصاف 1/ [32 وما 
1 اعسلازعبس» مساقيرة يترا بعدها 


اتصتيف العلوم عند العرب)؛ صدرت 
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رالذي 
من كون المنادى المغرد م كما يرى البصريون إذا لم يتصل 
تابع من التوابع لأنه حيعدٍ يث عن الأصوات مبنياً على الضمٍ لأن 
الصوت لا يجوز نعته ولا العطف علبه. وقد لمس ابن هشام هذه الحقيقة في 
إعراب قوله نعالى: قل اللهمٌ فاطرٌ السماوات والأرض6”. قال: إنه يعني 
«فاطر» على تقدير #ياه ولم يجعله ‏ يعني سيبويه - صفة على المحل لأن عنده 
أن اسم الله سبحانه وتعالى لما اتصل به الميم المعرضة عن حرف النداء أشبه 


الأصوات فلم يجز نحيه(© 


والمنادى إذا أريد له أن يكون 
ال أمد الكلام . ومن المعروف آن الكلام إذا طال أمده في النداء اتتصب كما 
في حالة المنادى المضاف والثبيه بالمضاف والتكرة غير المقصودة. هذا إلى 
أن المنادى 
الأصوات لا توصف والمنادى صوت فكل ما يُلِجِقُهُ النحاة بالمنادى من 
صغات فهر من قبيل الجمل المصنوعة التي لا يؤيدها السماع أو النفل. فكلما 
ن إضافة المنادى تجعله منصوبأ وتبعده عن البناء» كذلك وصفه يجعله مرفوعاً 
ويجرده من البناء. فالمنادى يكون مبنياً في حالة واحدة هي أن يكون مفرداً 
غير مضاف رلا موصوف. فإذا مُطِلَ بالاضافة أو الوصف زال بناؤه وأصبح 
معريا 


يشترط فيه ألا يوصف. فإذا وصف 


لة الأصرات كما أملفنا والآصوات لا توصف. وإذا كانت 


فإذا أردنا أن نحسم الخلاف في موضوع المنادى المفرد وإعرابه بدا ثنا 
أنه قد يكون من المقيول اعتباره مبنياً على الضم؛ على أساس أنه ضَرَبٌ من 
الأصوات» بشرط أن يكرن مستقلاً رمجرداً من الاتباع وبخاصة الوصف أو 
البدلية. فإذا كان اتباعه ضرورة في نحو: يا أيْها الرجل. أو يا هذا الرجل» 
قمن الأرجح والأقرب إلى المنطق أن نعتبره مرفرعاً لا مبنياً على الضم وأن 
يعرب تابعه على البدلية إذا كان جامداً كما في المثالين السابقين» وعلى 
الوصف إذا كان التابع مشتقاً نحو قوله تعالى: (إيا أيها المدثر»* ركذلك لا 


(0 صورة الزمرة 46 0 لور و3 
0 ابن هشام: مخني اللييب 2/ 601. 


بد من اعتبار المنادى إذا كان نكرة مقصودة معرباً مرقرعاً 

مذكر سالماً في نحو: يا معلمان: ويا معلمون. لسبيين2 
الأول . لأنه من غير المعروف أن تكون علامات اليناء حروقاً كالآئف 

والواو اللذين هما من علامات الاعراب. 
؛نثاتي ‏ لأن الاسم المبني لا يتصرف بل يبققى على حالة ولحدة. اما ان 

يكون مفرءاً ومشنى وجمعاً ويبقى عينياً فهذا ما لا عهد للتحو به. ونحن تلم 

أن اسم الاشارة هذاه ثني آصبح معرباً بالألف رفعآً وبالياء نصباً 
وجراً. وكذلك 'الذيه و*التي» وهما اسمان موصولان. وعلى عذا النسق 
نقيس المنلدى فإذا كان من للمقيول أن يعتبر مناً في حالة الافرفد قلا بد أن 

يزول هذا البناء في حالة تد تثنته وجمعه في نحو قولنا: يا معلمان» يا محلمون. 
وعلى هذا يكون المنادى مبنياً على القسم في حالة وإحدة هي أن ن 

مقرداً متعلوعاً عن الاضافة مجرداً عن الرصف في نحو يا محمك» .ويا رَجَلٌ 

وفي غير ذلك لا بد أن يككون معربأ مرفوعاً حتى يمكن أن يمائله التابع في 
إعرابه» وحتى لا يقتصل تنافض بين بناء المنادى على الضم ورفع تابعه على 
الو أر البدلية أو التوكيد. إذ ليس من الممككن ولا المقيول أن ينبح 
المئادى المبنيُ على اللفظ. في حين أنه من المعروف إن الاسم المبني يعرب 

على المحل لا على اللفظ . 
ومما يؤكد ذلك أن المنادى لا يمكن أن يكون وصفه مرفوعاً لو كان 

حقا مبنياً على الضمء وإن هذا الخلط بين بثاء المنادى على الضم ورقع 

موصوفه يرقع المعرب في عدة إشكالات لا يقبلها عقل ولا منطق. ومن تلك 

الاشكالات ما يلي: 

أ في قولنا : يا أيها الرجلٌ . نحن مضطرون لاعتبار (أي؟ ذكرة مقصودة مبنية 
على الضم ر"الرجل» بدلاً متها . هذا التناقض بين بناء المتبوع ورفع التايع 
اشيء ععجيب لا يا حطيع النحاة أن يجي | عليه إجابة منطقية مقبولة. 
والسؤال هو : إذا كانت دأيّها؛ مبنية على الضم حقاً ذلماًا جاء تابعها 
مرفوعاً؟ بل لماذا لم يجز في هذا التابع أن يجيء متصوباً على المحل كما 
في غيرها من حالات النداء التي أجاز فيها النحاة الرفع على ظاهر اللفظ 
والنصب على المحل في مثل,: يا زيذُ الكريمٌ برفع "الكريم؛ ونصبه؟ 
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ان مثنى أو جمع 


اب - قي نقاء العلم المبني مثل ٠‏ اسييويه» يختفط الأمر بين البناء الأصلي والبناء 
العارفى» قتضيق السبل بالمعرب. ولا يستطبع أن يخرج من هذا 
الاشكلل إلا بالتفدير الضعيف بيج المخلخل . تقول في إعراب 
سيبوييةة نه ماد مبني على الضم في مع من لور حر البنء 
الأصلبي. فإذا اتبعنا سيبويه يِصمْة جئنا بها مرقوعة على ما رسم 5 
ولك اباسجريه لكريم + برقم الكريم , . وإقا كان اليتاء على الضم للم 
يظهر على «سييويدة فكيف نبيح لأنفسنا أن نتبعه بصفة مرفوعة؟ ألم يقل 
النحاة: إنهم رفعوا الصفة لكثرة ورود المنادى ميئياً على الضم حتى اعتبر 
كانه مرفوع؟ ؟ ولكنن إذا لم يجيء المنادى مينياً على الغم في مثل 
«سيبويد؛ فكيف تجيء صفته مرفوعة؟ ألا يُعهَمْ من هذا أن الأقرب إلى 
المنطق أن نقول: إن المتادى مرفوع وأنّ #سييويد» علم ني على الكسر 
في محل وفع؟ وإلا فمتى جاز أن يتعاور اسماً واحداً ب 
وبناة عارض؟ ونستطيع أن نقول الكلام نفسه في مثل قوا 
الرجلٌ». ويا هذه المرأة. ريا هؤلاءِ الرجال» فإن أسماء الاشارة هنا مبنية 
في مسجل رقع على النداء أن المنادى المفرد مرفوع. وآما الأسماء التالية 
لها فهي مرفوعة تملى البدلية. ولا مجال هنا للزعم بأن أسماء الاشارة قد 
اعتورها بتاءان: بناء ثلبت وبناء عارض؟ 


الثاني قول النحاة أن المنادى منصوب لفظاً أو محلا بفمل النداء 
المحشدرفه. فمن السذاجة المتناهية أن نلم بهذا القول. ذلك أن النداء إنشاء 
رتقدير الفمل خير. . ثم انه من غير الجائز أن تُعَيِلٌ معائي الحروف فتضع مكاث 
'هلل» أستمهم ومكان «م41 أنقي؛ ومكان فإلا؛ استثنى الخ. . . وكل من له 
أحتى نظو يعلم أن الفرق كبير بين قولنا: يا محمدً! وقولنا :اا معهدا: 


قكيف نجيز لأنفسنا أن نكتب جملة ونعرب جملة أخرى قد تحمل 
معناها ولكنها لا تحمل دلالاتها وأبعادها؟ نم إن عقد الموازئة بين النداء 
والظرنه في أن كلا متهما يُنضْبٌ إذا أضيف ويبنى على الضم إذا قطع عن 
الاضافةء هو إجراء يعتمد الشْبّة الظاهري البحت. وإلا فلا شَبَةَ بين النداء 
والظرف البتة. والفرق بينهما أن الأصل في الظرف النصب. ولا شك أن 
القطع عن الاضافة حالة عارضة. وأما في النداء فليس القطع حالة عارضة بل 


آنا 


هو حالة مستقلة بنفسها لا تختلف عن حالة النصب؛ لأنه من غير الممكن 
تحويل المنادى المضاف منادى مفرداً وبخاصة في حالة العلمية الشبه بين 
الظرف المقطوع والنداء عر شبه ظاهري بحت لا يتوقف عليه أي حكم. فإذا 
كات عامل النصب في الظرن فعلاً ظاهراً أو محذوقاً فلا يعني هذا أن من شرط 
المنادى أن يكون منصوباً بفعل محذوف قياساً على الظرفء لا لسبب إلا لأن 
المنادئ: يبنى على الضم حيئاً وينصب حيئاً آخر إذا أضيف تماماً مثل الظرف 
في حالتي إضافته وفطعه عن الاضافة. فهذا شبه ظاهري كما قلنا لا يوجب 
ينا رجفي - ٠‏ فإذا سكل عن عامل النصب في المنادى قلنا: ليس 

من الضروري أن يكون النصب في المنادى بعامل . ذلك أنه ليس من شرط 
العبارات الانفعالية أن تعرب إعراب الجمل الشبرية. فمن الملاحظ أن 
العبارات الانفعالية لها ثبط خاص بهاء ومن الخطأ أن روح نطبق عليها 
مقاييس الاعراب التي نطبقها على الجمل الخبرية تمحلاً واعنياطاً"”"©. ولقد 
تبين لي أن محاولة 'إخضاع العبارات الاتفمائية لقواعد الاعراب هو عمل بلا 
جدوى. فالعبارات الانفعالية لها كيانها المستقل الذي يأبى الخضوع لقواعد 
العقل والمنطق. ولذلك كانت مبباً لخلافات كثيرة ومناقشات عميقة. فتشبيه 
المنادى المنصوب بالظرف هو من قبيل الاقتراض القائم على الظن لأن بناء 
المنادى على الضم إذا كان مفردأء ونصبه إذا كان مضاناء ليس سببه الشيه 
القائم بيثه وبين الظرف بل السبب في ذلك أن المنادى المفرد مبني على الضم 
لشبهه بالصوت والصوت دائماً مبني . فإذا مط هذا الصوت أو مُطِلَ بالوصف 
أو بالاضافة ذهب مسوغ كوته صرتاً اقتصب. 

ثالث ومن المشكلات التي تواجه المعرب في النداء ما يزعمه النحاة من 
أن ال غرد يوصف كما توصف بقية الاسماء. والحقبقة أن المنادى المفرد ليس 
بحاجة إلى وصفء فالمقصود بالنداء هو ننبيه المنادى أو طلب إقباله فما 
حاجته إلى الوصف؟ والانسان حين ينادي لا ينادي بشرط كما فال أبو العباس 
اعرد ونتتك كان من السخف الظاهر أن نقول: با زيدُ الكريم! لأن 
بالغرض وكنت منذ زمن بعيد دائم التذكير في 


اجتزاءنا بالمنادى وحده يق 


(41 محبي الدين الصيادي: التعريب وتسيقه (2) البقدادي: خزانة الأب 2/ 113 
اص 503 
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عرضوع صفة المنادى فلا أجد لها مسوغاً. فالمنادى المفرد ليس بحاجة | 
وصف. ولكنني كنت أصطدم في كتب النحو بالأمئلة المصنوعة المفترضة التي 
الم يرد بها نص ولم ينطق بها سماع. فأحار في هذه الأكداس السُكدّسة من 


الأمثلة التي لا تفيد إلا التعقيد ولا تقود إلا إلى !| حتى عثرت على كلام 
للاصمعي يضع الأمور في نصابها وين من بابها؛ وهر قوله: لا 
يوصف المتادى المة الذي لا يجوز وصفه”" وقد تتبعت 


الآيات القرآنية التي ينادى فيها الاعلام من الأنبياء كإبراهيم واسماعيل وإسحاق 
وعيسى وموسى ويعقوب الخ . . فلم أجد استعمالاً واحداً منها جاء فيه المنادى 
موصوقاً. . وفي مثل واحد من تلك الأمثلة ورد المنادى موصوفاً ولكن في نداء 
متقل عما قبله ذلك في فوله تعالى : «يوسقف أيْها الصديق أفتنا. . .© فلم 
يقل كما يُقول مؤلفو كتب النحو: يا يوسفٌ الصِدّيقُ بل قال: يوسفٌ أيها 
الصديق. هذا المثال الواحد الذي وصف فيه يوسف بالصديق ولكن بغير 
الصورة التي درج عليها مؤلفو كتب النحو. وهذا يعني أن المنادى العلم 

يرصف. فليس ثمة من ضرورة لوصفه. وما جاء من الأمثلة العي تخالف 
ذلك» نالوصف إما أن يكون مرفوعا على التعت المقطوع أي أنه خبر لمبتدا 
محذوف. وإما أن يكون منصرباً على المدح أو على تقدير «أعني» كسا قال 
الأصمعي : فارتفاع «الظريف» في نحو قولك: يا زيدٌ الظريف على تقدير أنت 
الظريف» وانتصابه على تقدير أعني الظريف”*. فليس الوصف كما يبدو 


ضرورياً في بناء عبارة النداء. 


هذا إذا كان المنادى علماً فإذا كان نكرة مقصردة كان وصفه أكره 
وأشتع . ولقد جاء أبو تمام بشيء من ذلك حين قال: 


ذاك يا أعورُ الدجال فالحظهمو ولا تَدُبِ 
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فقد وصف #أعوره وهي نكرة مقصودة #بالدجال» وهي معرفة. ققال 
ِي معلقاً على ذلك : جعل 'أعور» معرنة بالنداء ثم نعته بالدجال. وبعض 
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العرب يستوحش من هذه البنية» واستعمالّها في كلامهم فليل. ولا يكاد يوجد 

يا غلامٌ العاقل أقبل؟'2 ومن المعروف أن التكرة المقصودة إذا وصفت نصبت 

كما في. قول البوصيري: 

ل ا ل 2 0 ياسماء ماطارلتهاماه؟ 
فقد جاءت كلمة «سماء؛ هنا منصوبة لأنها اتبعت بجملة فعلية موضعها 

التصب على الوصف. 
ونخلص مما سبق إلى الحتائق الناٍ 

3 لا بأ في اعتبار المنادى المقرد مبنياً على الضمء شريطة أنه يكون 
مقطوعاً عن الوصفه كما هو حينما يكون مقطوعاً عن اللاضافة 

2- إذا اتبع المنادى المفرد بالوصف أو البدل أو التوكيدء وكذلك إذا ثني.أو 
جمع جمعاً مذكراً سالماً فلا متاصى من اعتباره معرباً مرقوعاً. 

3- إن القول بأن المناهى منصوب دائمآ بفعل عحذوف تقديره «أنادي» هو 
-خرافة ليس لها ما يويدها 

4 إن المنادى المفرد ليس بحاجة لأن يوصف وسسا جاء خلاف ذلك فهو 
مرفوع على أنه.نعت مقطوع أو منصوب بتقدير قعل أمدح أو أعني. 

5- إن التزام رأي الكتوفيين باعتبلر المنادى المقرد مرفوعاً لا مبنياً على الم 
يحل كل ما يمترض, الطالب من تعقيدات عند دراصة: هذا الموضوع 


(0)1 التبريزي: شرحه على ديران ابي ثمام.4لر 206 - 307 


عير 


الفصل الرليع 


الاغراب .المحلي بين الفعل بوللجسللة 


كثيراً ما يحس الكاتب حيدما تأهب لاكتبة في موضرع ها أنه مقبل على 
معالجة قضية شائكف والتصدي لمهمة صعية. ولا يخففه من ثقل هذا 
الاحساس إلا إيمانه بأنه يفهم الموضوع 'تمام للفهمء وأنه قلادر على شرحه 
وتوضيحه. وأن الاقبال على -معالجعه له يسمل نفي طيانه نف.ماً جماً وفلئدة 
عميمة 


والموضوع الذي أنا مقبل على معالجته هو من تللاث الموضوعات 
الشائكة التي تحمل :في طياتها شيئاً من للتعقيد والصسوبة لأنيها تمئل جماع ها 
يدرسه اللالب حول العامل التحوي والعلاقات القائمة يبن “التراكيب اللخوية. 
هذا الموضوع هو للاعراب المحلي بين الفعل والسجلة: رسن أفسحم 
وصعوبته في علاقته الوثيقة بموضوع الجمل التي لها محل والجمل الني لا 
محل لها من الاعراب. 

وقد أحت صعوية هذا الموضرع حينما كنت أدر سه لطلبة التوجيهية 
فقد أيقنت حين ذاك أن الطاليات يقاسين من دراسة * .ذا الموضوع الشيء 
الكثيرء بل أيقنت كذلك أن الكثبرات متهن كن يزمعن أن يشحن بطرفهن عن 
كل سؤال يدور حول في متحان التوجيهية مهما تأنّى , عن هذا التصرف من 
تافعد 

فإذا أردئا أن تعلل الاصعوبة التي :تنسب إلى عنذا الموضوع قدرنا أن ذلك 
يعرد إلى أن الطالب يملاك الاستعهاد للتفكير نفي الكلمة المفردة والنظر في 
موقعها من الاعراب: ولكته لا يملك"الاستسداد 'للنظر في العلاقات التي تقوم 


ندل 


بين أنماظ من الألفاظ المنظومة في أسلاك الجمل القصيرة أر الطويلة . زهو 
غير مستعد كذلك للتآمل الطويل في تحديد ما يربط تلك الألفاظ المنظومة من 
علاقات ظاهرة أو خفية. ذلك التأمل الذي نعصور من اخلاله خطوط تأثير 
العامل في جذبها رطردهاء كأنها النيارات المغناطيسية وهي تعبث ببرادة 
الحديد؛ فيتبين لنا ما يقصده النحاة من تحدثهم عن الجمل التي لها محل 
والجمل التي لا محل لها من الاعراب. 1 

ولو استطاع الطالب أن يؤول الجملة بكلمة واحدة مفردة لكان بمقدوره 
أن يحدد موقع تلك الكلمة المقردة: فإذا وقعت الجملة موقع كلمة مفردة 
أخره بحسب موقعها في الكلام. وإذا استعصى علينا أن نضعها موضع كلمة 
2 لنا أنها لا تحتل موقعاً في ذلك الكلام. والقضية في حقيقتها أسهل 
عما يتوقعه الطلبة والدارسون. ولكن ما الحيلة وطلبتنا في هذه الأيام يحملون 
عن النحو والاعراب أسوأ النظرات وأبغض المشاعر؟ ولذلك يبدو 2 
المستطاع حل تلك القضية بقليل من الصبر وعمق النظر. 

ولا نريد أن نترقف طريلاً عند هذه النقللة. فليس همنا أن نبحثك 
موقف الطلبة من النحو ولا علاقتهم به. فقد قصدنا إلى التوقف عند مسألة 
يهملها النحاة أو يسهون عنها أو يتساهلون في معالجتها فيخطتون» ألا وحمي 
عدم تفريق هؤلاء بين التحدث عن موقع الفعل وموقع الجملة من 
الاعراب. ومساواتهم بين التعبيرين في حين أنهما موضوعان مختلفان تمام 
الاختلاف. 

وتكمن هذه المسألة في حديث النحاة عن الجملة الشرطية التي لها محل 
من الاعراب أر السبملة الشرطية التي لا محل لها من الاعراب» تبعاً للشرط 
نفسه إن كان جازماً أر غير جازم. يقول سعيد الأفغاني بهذا الصدد: إن كان 
فعل الشرط مام أ ولو في المعتى والجواب مضارعاً كان الأحسن جزم 
الجواب: إن لم تُقَضْرْ تفزء إن اجتهدت تفزه ويجوز رفعه فتكون الجملة ني 
محل جزم: إن اجتهدت تفوز. وإن كان مضارعاً فماضياً جزمت الأول وكاتت 
جملة الثاني في محل جزم: من : 


سعيد الأفقاتي: مذكرات في قواعد اللقة العربية ص 45. 
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ويكمن الخطأ هئا في حديث الاستاذ الأفغاني وأمثاله كثيرون"2؛ عن 
إعراب الجملة في أسلوب الشرط؛ في حين أنه ليس في الآساليب الشرطية 
مكان للجمل؛ لأن من أبسط قواعد اعراب الجملة أن يمح تأويلها بمفرد كما 
يقول صاحب جامع الدروس العربية©. 


فهل يجرز لنا تأويل فعل الشرط أو جواب الشرط بمفره؟ يؤكد الوانع 
أن هذا التأويل غير جائز البتةء لأن عمل الشرط هو الجزم. ومن المعروف أن 
الجزم لا علاقة له بالأسماء. ومن الجدير بنا أن نتذكر بهذا الصدد القاعدة 
النحوية المشهورة: لا جر في الأفعال ولا جزم في الأسماء فكيف يمكن 
الحديث عن جمل لها محل من الاعراب في مواقع لا يسمح للاسم المغرد 
بدخولها؟ 


وتوضيح ذلك أننا نقول مثلاً: السماء تمطرٌء فيمكنٌ تأويل الجملةٍ 
الفعلية باسم فتقول: الماء ماطرة. وهكذا تكرن الجملة الفعلية (تمطر) قد تم 
تأويلها بمغرد هو (ماطرة» قهل يجوز لنا أن نؤول جملة الشرط أو الجوابٌ 
بمفرد؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يتونف عنده النحويون طويلاً وهم 
يتحدثون عن جملة الشرط وجملة الجواب. فالحقيقة الدامغة أنه ليس ثمة 
شسيء ١‏ الجملة الشرطية إلا إذا كان المقصود أداة الشرط وفعلها 
وجوابها©. أما أن يكون فعل الشرط جملة وجوابه جملة» وان يكون لكل 
منهما محل من الاعراب فهذا شيء يشبه المستحيل؛ بل هو ضرب من الخلط 
الذي ينزلق فيه كثير من النحويين لقلة تنيههم وتقصيهم في معالجة هذه 
الموضوعات. ولقد تنبه ابن هشام إلى هذا الخطأ فقال: فأما نحو ان قام 
أخوك قام عمرو. . فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرهاء 
وكذلك في فعل الشرط©. 


فهذا هو الكلام الصحيح. فالجزم هنا للفعل لا للجملة» لأن هذا 
الموقع خاص بالأقعال لا بالآسماء. والجملة لا يكون لها محل من الاعراب 


شقر الما جروةة سرع باس ل زاح 007 باه الاير كر نين مش اليه 
االجمل شن زد وه 
(2) الغلاييني: جامع الدروس العربية3/ 287 (4) ابن عشام: قواعد الاعراب ص 67. 
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إلا هذا-جاز تأويلها بحفرد. ونظاهر عنا أنه لا يجوز تأويلها بمقرد. .وقد أكد ابن 
تنام ذه الحقبقة في المضني بقوله: إن المحكوم لموضعه بانجزم الفحل لا 
الجيسنلة بأسرعن!'؟. وهذا يعتتي أنه في تيو 
تل عين فعل التشرط (دَرَس) موجواب اللتشيرظ 
سل الشرط وجوليه.. ونحين معنا نصر عتلى أن العجزم السحلي بلزم الفعل 
االعاضي وحذه دوق الجسل إذ لا يسح تأميل اللجملة عينا بمفرد.. وقد أكد 
الخلايني جقوله: إن وقع للماضي شرطاً أو جواباً جزم محلا تحو 


عن اللحستم أحستم لأتفك©, 


وثمة خنطا آخر يقع يفيه المعربون عند حديثهم من جواب الشرط المتصل 
بالفاء أو إذا الفجاتية . يقول الغلالييني بهذا || ول كان اللجواب جمملة 
ا كلنت الجسقة بفي محل جزم على أنها جبواب الشبرط 
اخحو: إن تستفتحوا فقد بجاء الفحج وإن تنتهوا فهو مذير لكم . .ونحو: وإن 
اتصبهم سيئة بما قدمت أيبيهم إذاحهم يقيطون”. ويجاري -الشيخ الغلابيني هنا 
-جمهور التحاة في أت الجملة المقتزفة بالفاه أو إذا الواقعتين غي جواب الشرظ» 
لا بد أن تكون في محل جوم لأنها جبواب الشرط . وكذلك يصنع صاحب: 
كتاب اعراب الجمل وأشباء 'الجمل*؟. 


ونحن نعترض على منثل هذا القول اعتماداً على.مآ بيناه سابقاً من أن 
الجمل في حيز أدوات الشرظ اللجازمة وغير الجازمة لا يصح تأويلها بمفرد. 
ومن ثم لا يكون لها موقع:من الاعراب. وفد تنبه الدماميني إلى هذه الحفيقة 
فقال: الحق أن جملة الجواب لا محل الها مطلقاء إذ كل جملة لا تقع مرقع 
المقرد لا مخل لها. ولا يقال أبها واقعة هنا موقع المفرد. وهو الفعل القابل 
النجزم ‏ لأنها لم تقع موقعه وحده بل مؤقعه مع فاعله الذي يتم به الكلام كما 


ا 
يتم بهذه الجملة©©. 
أبن هشام : مغني الليب 2/ 409. الجمل 2/ 206. 
الخلاييني : جامع الدروس للعربية .206/2‏ (45 عباس حسن: النحر الرافي 4/ 657 
أبن البسيز وفع (الساشية رقم 62 


 44(‏ فخر للدين قياوة: إعراب للجمل وأشياء- 
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وإذا أردنا أن نجعل للجملة المقترنة بالفاء الواقعة في جواب الشرط 
محلا من الاعراب فهذا يعني أن عليتا أن نصدر قائرتاً جديداً يجيز أن نجعل 
اللجملة مكاناً من الاعراب دون أن يصح تأويلها بمفرد. ويكون مسوغ اعطاتها 
مكاناً من الاعراب وقوعها موقع الفعل لا مونع المفرد. ني هذه الحالة ققط 
يصح أن نتحدث عن وقوع الجملة المقترنة بالقاء الرابطة لجواب الشرط في 
محل جزم على أنها واقعة موقع الفعل الذي نو كان موجرداً لتم جزعه. وقد 
احاول صاحب كتاب «اعراب الجمل؛ أن يحل هذا الاشكال فقال: تقدر 
الجملة بالفعل المضارع؛ إذا وقعت موقعه. ويكون ذلك في جواب الشرط 
الجازم المقترن بالفاء أو إذاء ومنه قول جميل بثيئة : 
فمن يُعطّ في الدنيا قريئاً كمئلها ‏ فذلك في عيش الحيلة رَشَيد 

الأنك جملة «ذلك رشيد» بالفمل المضارع هيرشد» فيكون 
مجزوماً؛ والجملة التي حلت محله في محل جزم”". ولا شك أن هنا تعليل 
جيد وتخريج مقبول. قد جعل صاحب «اعراب الجمل١‏ مسوغ وقوع الجملة 
في محل جزم تأويلها بفعل مضارع ونيابتها عنه. وهذا يختلف اختلافاً جذرياً 
عن جعل السبب قي ذلك وفوعها موقع اسم مفرد. 

ونصطدم ونحن نقرا في موضوع الشرط وأدواته بإشكال آخرء ألا وهر 
اقول النحاة: إن داذا» خافضة لشرطها متصوية يجوابها. وهذا أن فعل 
الشرط في محل جر مضاق إليه. وهنه الحقيقة تتداقض مم حقيقة أخرىي» 
وهي ان قعل الشرط غير الجازم لا يكون له محل من الاعراب. فمن 
المعروف أن أدوات الشرط غير الجازمة يسلم قعلها وجوابها من الجزم 
فكيف نوئق بين قولتا: إن «اذاء مضافة إلى شرطها وقولنا: إن شرطها لا محل 
له من الاعرايه لأنها أداة شرط غير جازم. وإذا كانته أدوات الشرط الجازمة 
تجزم الفعلين لقظأ أو محلاء فمن البديهي أن يكنون فعل أدوات الشرط غير 
الجازهة وجوايها غير مجزومين أو ليس لهما محل من الاعواب. ولا يصح أن 
انجري هذا الحكم على جواب الشرط ونخلي قعل الشتوط منه. 

ويتجاهل كثير من النحويين هذا الاشكال بغرلهم: ان جواب "اذاه لا 


قخر الدين قبلوة: إعراب التجمل وأشباء الجمل صن 130 
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محل له من الاعراب”"» ويغضون البصر تماماً عن إبداء الرأي في مكان فعلها 
من الاعراب» لأنهم لا يريدون أن ينقضوا رأياً يسلم به كثير منهم» ألا وهو ان 
مكان نعل الشرط هى الجر بإضافة 9إذاه اليه0©. ولا شك أن الشرط والجواب 
نظيران متكانئان. فكيف يجوز أن نجري على أحدهما حكماً لا نجريه على 
الآخرء كيف يكون أحدهما محكرماً عليه بأن لا مكان له من الإعراب والآخر 
ليس له حكم البتة في حساب اللجزم رعدمه» الأنه قد تم الحكم عليه في قضية 
أخرى بأنه في محل جر بالإضافة'”. وهذا ضرب من الخلط في الاعراب 
المحلي بين الفعل والجملة. 

وبقليل من التأمل يبدو أن لا إشكال في الموضوعء ذلك أن الاضافة 
قضية إسمية؛ أما الجزم نهو قضية فعلية قلا مساس بيئهما. ومن المعروف أن 
الجر يحتاج إلى جملة تقوم مقام المضاف إليه وهو مغرد. أما الجزم فيحتاج 
إلى فعل تمسكاً بالقاعدة الذعبية المشهورة: لا جر في الافعال ولا جزم في 
الأسماء. وعلى هذا الأساس تكون " ؛ على افتراض صحة القول بإضافتها - 
مضافة إلى جملة الشرطء في حين بكون حكم الجزم وعدمه منوطاً بالفعل 
وحده. والفرق كبير . وقد أوجز الشيخ محمد الأمير هذه القضية 
بلمحة ذكية جداً أنهى بها هذا الاشكال العلريل هي قوله: إن الإضانة للجملة 
بدمامها لا تنافي عمل الجزم في الفعل وده 


يبقى إشكال آخر في موضوع أدوات الشرط الجازمة» ألا وهو تحديد 
الخبر حينما يكون المبتدأ اسم شرط جازم نحو قولنا: من يهِنْ يسهل الهوان 
عليه. نقد اختلف النحاة في تحديد الخبر في هذا القول وأمثاله. نمنهم من 
قال: إن الخبر هو فعل الشرط ومنهم من قال: ان الكبر جواب الشرط 
ومتهم من لجأ إلى الحلول الترقيقية فزعم أن الخبر يتكون من فعل الشرط 


00 وهذا كله خلط لا بقبله عقل. فمن المعررف أن كلاً من جملة 


() محمد الحلوائي: المختار من أبواب 2 ص 29 
الحو ص 130 (4) محمد الأمبر: شرحه علي مغني اللبيب 
قن معد الابقاي» المشواع لي فراش 6/1 
الاعراب ص 181 (5) فس المصدر 2/ 91 
30 محمد الحلراتي: المنهل من علوم العربية» 
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الشرط وجوابه لا محل لها من الاعراب لظهور الجزم في لفظ الفعل ان كان 
الفعل مضارعاً كما في المثال» وا محله إن كان ماضيا في غير هذا 
المثال. وإذا كان الأمر كذلك. العم مهد لوقبو اللجيافين متقانا لين 
الاعراب» فنزعم أن الأولى أو الثانية أو كلتيهما في محل رفع خبر المبتدأه بل 
كيف تكون جملة الشرط خبراً؟ إن هذا أمر غريب حقاء لأنّ جملة الشرط مثل 
صلة الموصول لا تؤدي فاتدة محددة تسنطيع بها أن تلحقها بالخبر 

ولا يتم حل هذا الاشكال إلا بالقياس على حالات أخرى؛ وقد وردت 
في النحو حالات يسد فيها الحال مسد الخير في نحو قولنا: ضربي العنذ 
مسيئاً. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نفول في حل هذا الاشكال: إن جواب 
الشرط سد مسد الخبر؟ ومما يؤيد هذا الحل ان الفائدة لا تتم إلا بذكر جواب 
الشرط» عما يدل على أنه يتضمن الخير الحقيقي ‏ وقد توصل الاستاذ الافغاني 
إلى شيء من ذلك حين جعل جملة جواب الشرط هي الخبر”"©. وهو رأي لا 
بأس به لولا أنه لا يخلو من الضعف ٠‏ والضعف في هذا الرأي ناجم عن جعله 
اجملة جواب الشرط في محل رقع لخبرأ للمبعدا هذا مم علمنا أن جملة 
جواٍ الشرط على ما يقرر ابن هشام لا محل لها من الاعراب0©. فكيف 
يكون لها محل من الاعراب في حال. ولا يكون لها محل في حال آخر؟ لا 
شك أن هذا تناقض كبير. 


ولا يزول هذا التناقض ولا يحل هذا الاشكال إلا بوجوب التفر, 
الفعل والجملة. فيكون جواب الشرط متنحصراً في افعل ديكوت حر الس 
منحصراً في الجملة. افإن فيا : ألم تقر قبل قليل أن جملة جراب الشرط 7 
محل لها من الاعراب؟ قلنا: علينا أن نعالج المسآلة من زاويتين وان ننظر اليها 
باعتبارين. فإذا نظرنا إلى الجملة باعتبار الجزم وعسل أداة الشرط سح أ 
جملة جراب الشرط لا محل ليا من الاعراب. وإذا نظرنا اليها باعتبار 
الاسمية؛ وحاجة المبتدأ إلى خبرء كان لجملة جواب الشرط مكان من 
الاعراب هو الرنع على الخبرية. رأقرب إلى الصحة أن نقول: أن الغعل ليس 


(0) الأنغاتي: مذكرات في قراعد الل (2) محمد الأمير: شرحه علي مقتي اللبيب 
العربية صن 43. ام 
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له مكان من الاعراب لأنه يتعلق بقضية الجزم والجزم من -خصائص الأفعال» 
كما ننول أن الجملة في محل رفع خبره لأن لها صلة بالرفع والرفع من 
خصاتص الاسماء في الأصل . 

ففي المثال السابق: من يهن يسهل الهوان عليه. يكوث جواب الشرط 
متحصراً في الفعل «يسهل» ويكون خبر المبتدأ هو الجملة كلها. ركل من له 
أدنى نظر في النحو يعلم أن الجملة تشمل الفعل رضميره ٠‏ وبهذا نتجاوز ما قد 
يظن أنه تناقض أو إشكالء ع مما كان سبيه الخلط في الاعراب المحلي بين 

الفعل والجملة. 
وصفوة القول في عذا الكلام كله أنه لا بد من التمييز في الحديث عن 

أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة؛ بين الفعل والجملة لأن الجملة ليس لها 

موقع في حالات الجزم رحده. فهي تقع موقع المفرد» والمغرد لا علاتة له 
بالجوازمء لأنه من المعروف ألا جزم في الاسماء. ومن المخطأ ذكر الجملة في 
موضوع أدوات الشرط» جازمة كانت آم غير جازمة. فليس للاسماء موقع في 

نطاق هذه الأدوات. 
وقبل أن تنهي موضوعنا لا بد من تعداد المواقع التي يكرت فيها الاعراب 

للفعل لا للجملة . وهي التالية: 

- فعل الشرط وجوابه كما سبق أن أوضحتا. 

2- الفعل المضارع المنصل بنون النسوة في نحو قولنا: الطالبات يدرشن. 
فنقول في إعراب هذا الفعل: فعل مضارع مني على السكون الاتصاله 
بنون السرة. وهو في محل رقع على التجعرد. وهذا يعني أنه لو لم يعصل 
بنون النسوة» لكان مرفوعاً لتجرده من الناصب رالجازم. فهذا موضع 
رقع للفعل المضارع. ونقول بعد ذلك : أت الجملة الفعلية (يدرشن) في 
محل رقع خير المبتداأ. كالفعل في محل رفع على التجرد والجملة في 
علوم لع على العيرية 

3- الفعل المضارع المنصل بنون النسوة إذا وقع بعد حرف نصب أو جزم 
تقول في إعرابه: قعل مضارع مبني على السكون في محل نصب أو في 
محل جزم حسب ما يسبقه من عوامل 


122 


4- الفعل المضارع المعصل ينون التوكيد في تحو: أقسم لأنتقمننء قلتقعل 

المضلوع عنا مبتي في سحل رفع على التجرد. 

وهكدة بيدو أن الخلط بِينَ الفعل والجملة في الاعراب المسحني موضوع 
دقيق. ينيغي التنبيه له وتحديد مواقعه ومحفولة تجنبه في المستقبق. ذلك أن 
الفعل شيء غير الجملةء إذ أن الجملة تتضمن الفعل والضمير- وآما الفعل 
قهر مستقل يتفه. والمعيار الذي تنتطيع به الفصل بين الحالتين هو قدرننا 
على تأويق الجملة بمغرد أولاً. هذا علاوة على أن مواضع الْجوّم ليست من 
مواقع الاسماء كما أسلفتا. 


12 


الفصل الخامس 
الاستثناء حكمه التصب 


قد يبدو في هذا العنوان ما يدعو إلى الغرابة أو الاستغراب» كما قد يبدو 
فيه وم عت اتنهاتى وكيك التدريياك كلل لثن الانصاء فيه 
التنصب حقآء وئيس في النحاة من يخالف في هذاء أو من يماري في أن 
الاستثئاء حكمه التصب. ومع ذلك 
انأ إلى تقرير الحقائق وتثبيت البديهيات. ان التحو في الأساس ظاهرة 
شكلية نعتمد في وصفها وتحديدها على ما يكتنفها من معان» لكنه ليس ظاهرة 
معنوية نبحث فيها من السماني والدلالات ثذاتهاء ومن أجل كشنها 
وتوضيحهاء فقد خصص العرب لذلك علماً آخر هو علم المعاني 

أقول هذا في مواجهة هؤلاء الذين يجاهرون بن النحو هو المعنى» 
وليس شيئا آخر غير المعنى» وان الاعراب فرع المعنىء يقصدون بذلك أننا لا 
الستطيع أن نفرر الاعراب دون فهم المعنى. ولسنا نجادل في هذه الحقيققء 
فالمعنى شيء أساسي في علم النحو. ونحن لا نستطيع أن تسنغتي عن المعنى 
في وصف الظاهرة الشكلية وتفسيرها. بيد أننا لا ذ تطيع أن نلغي الظاهرة 
الشكلية تذرعاً بخدمة المعنى وتتبع جذورء وفروعهء فإن هذا من السعوبة 
بمكان بعيدء ومن شأنه أن يؤدي إلى الفرضى والاضطراب. 

وللتمثيل على ذلك نقول: إن من المنصوبات ما يجيء بياتا لسيب الفحل 
فنطلق عليه اسم المفعول لأجله. كما في القول المتداول بين النحاة: وقف 
الجند إجلالاً للأمير. فلفظه (إجلالا) هنا مفعول لأجلهء لأنه سبب لوقوف 
الجند . ويتبدى من ذلك أن المفعول لأجله ينبغي أن يتوفر فيه شرطان حتى 
يسنج هذ السرملا كبا" اديكرت حضوا وأن يكرت ببانا أن سني كذ 


فئمة من الدواعي ما يوجب عليئا أن نضطر 
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قبله. فإذا لم يكن منصوب أو إذا لم يكن بياناً أو تعليلاً لما قبله» قَقْدَ مُسَوْمٌ 
هذه التسمية ل ا ا وعلى 
الرغم من ذلك؛ نجد كثيراً من النحويين يصرون على أنه يجوز في المفعول 
الأجله أن يجيء #امتصضوياً ف لتك رقف الجنذُ إجلالاً للأمير وأن يجيء 
مجروراً في تحر: وقف الجند لأجلالٍ الأميرا" '. ولا نجادل في أن الوجهين 
جائزان من الناحية الاسلوبية ‏ أما من حيث التسمية والمصطلح» فالمفعول 
الأجله لا يطلق إلا على ما جاء منصوباء لأن ما جاء مجروراً له وظيفة معررفة 
هي الجر بالحرف. وكل شيء غير ذلك خطأ. 

وكذلك التمييز يقرر التحوبون أن حكمه النصب. ونجدهم بعد ذلك 
يتحدثون عن التمييز المجرور» وبخاصة في ما يطلقون عليه خطأ إسم تمييز 
العدده وما يطلن عليه حذاق النحاة اسم معدرد العدد في نحى تولهم: ثلاث 
رجال» وأربعٌ نسا كتنر 01 من زر ايام اباد مضي سطرازراً 
اللعدد © . ومن المعروف أن التمييز ينبغي أن يتوفر فيه شرطان حتى بستحق 
هذه العسمية هما: النصب وااعبيين أو التفسير. وتوفر شرط واحد لا يسوخ 
إطلاق هذه التسمية واكتساب هذا المصطلحء لأن المعنى وحده لا يكقي 
تقر حكم أو وصف حالة أو تحديد مصطلح. . وبناء على ما سبق لا يصح 
أن ن ابم الدجيز, على نما جا بمجزوراً ,وان جاء مكيزا ليا ولا لأنه حير 
يكون مجروراً فوظيفته معروفة وهي الاضافة . فكيف تجتمع الاضافة والتمييز: 
والتمييز حكمه النصب؛ والاضافة حكمها الجر؟ رمن المعررف أن 
المجرورات لا تعجاوز المجرور بالحرة . والمجرور بالاضافة والمجرور 
بالتبمية. ولم يقل, أحد أن المجرور يمكن أن يكون تمبيزاً أو أن التمييز يمكن 
أن يكون مجروراً. ومع ذلك. لا بجد التحاة 0 
على ما يحيء مجروراً مما نشتم منه رائحة التمييز المعتوي في نحو قولنا 
ثلاثة رجال؛ أو كم منزل في الأرضء أد اشتريت رِطلَ عتباء م 
من ارجالفء و'منزل» واعِنْبه تمبيزاً لأنها تضيف معنى إلى ما قبلها أ أر تزيل 


40 ابن هشام: أرضع المسالك 2/ 46 22 الخلاييني: جامم الدروس المربية 3/ 
48 رضيد الشرتوتي: مبادئ الحربية ١/4‏ 112 رشيد الشرترتي: مباديئ العربية 4 
و 0 
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غموضا فيه. ولاشك أن هنا خروج عما يقرره علم التحو ويتدارله جمهور 
النسلة من أن حكم التمييرّ هو النتصب. 

ولا ينحصر هذا الخنط الذي أشرتا اليه في المفعول لأجلهء أو التمييزء 
فهى يمتد إلى الاستثئله والمستنتى بأتواعهء إذ اننا نجد المستثنى تارة منصوياً 
وطنوراً مرفرعاً وطووا آخر مجروراء هوت أن يكون ثمة مسوغ لمثل هذا 
التناقضى في الحكمء إلا التصور عن قهم الوظيفة النحوية والحكم المنوط 
يها قمن المعررف أن الكلمة الوااحفة في الحو له وظيفة واحدة» وأن 
التوظيقة الواحدة ها حكم واحد خاص بها. رإذا كان الأمر كذلك فكيف 
المستثنى متصوبا ومرفوعا ومجرورا؟ دون التنبه إلى ها يجلبه هذا 
من ضير على العسناعة التحويةء وما ينبني أن تتحلى يه هذه الصتاعة 
عن الدقة والاعتمقد على العقل والمتطق السديد. 

ولا شك أن اعتماد النحاة على المعنى هو الذي جرهم إلى هذا المتزلق 
الخطر. فمن المعروف أن الاعتماد على المعنى في تقدير الوظيفة الاعرابية قد 
يكون مضللاً ذللئ“لأن ثمة نرقاآ كبيراً بين ما هو فاعل في الصناعة الاعرابية 
وما هو فاعل في المعتى مثلاً. وقد أشار الشيخ خالد الأزهري إلى شيء من 
ذلك عند حديثه عن الفاعل في الأصل والفاعل في الصناعة” 
أفيض في القرق بين تفسير المعنى وتقدير الاعرابء. فلقي عرضت نماذج من 
ذلك في الفصول السابقة» وتوقفت طويلاً حول ما بيته ابن جني بشأنه في 
الخصائص © وابن جني كما تعلم من خذاق النحاة» والنحاة فيهم الحذاق 
وقيهم الألقاف والمستضعقون كما يقرل هذا النحوي الكبير 

يقول النحاة في تعديد حالات المستثنى : انه يكون واجب التصب في 
حالة؛ وقابلاً للنصب والاتياع في حالة أخرىء* ومعرباً حسب العوامل السابقة 
في حالة ثالثة. فيوجيون النصب في مثل قولنا: جاء القرم إلا زيدأء ويجيزون 
النصئب والاتباع في مثل قولنا: ما جاء القومٌ إلا زيدا أو زيذ: ويعربونه حسب 
العوامل السابقة في مثل قولنا: ما جاة الا زيدء أو ما رأيت إلا زيدآء أو ما 


(1) خالد الأزهري: شرح التصريح 1/ 0-399 62 ابن جني: التخصائص 1/ 200 وما 
46 يعدها 
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سلمتٌ الا على زير0 

ومن الظاهر الذي ليس بحاجة إلى توكيدء أن هذه الاحوال جميعها لا يعد 
منها أصلاً في الاستئناء الحقيقي الا حالة واحدة» هي حالة النصب. ذلك لآن 
الاستثناء لا يكون إلا منصوباً» فقد أجمع النحاة على أن حكم الاستثناء هو 
النصب. وأما الحالات الباقية فهي دخيلة عليه بعيدة عنه. وإذا جاز لها أن تذكر 
في باب الاستئناءء فلا يتبغي أن تذكر إلا في الحواشي لانظر والموازنة فقط 

ومما لا شك فيه أن الاسم الواقع بعد «الا9» حينما يتبع المستثنى منه 
في [عرابه؛ أو حيتما يعرب حسب العوامل السابقة. لا يصح أن نطلق عليه 
اسم المستكنى قال نى لا يكون إلا منصوبا» بل ينبغي أن ذ 
والمنانية فنسمية بذلا أن قاعلا أن مفخولاً حب ما يسبعة من ,وال ثم 
كونه مستثنى في المعني فهذا لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع. لأن الوظينئة 
الاعرابية لا يحددها المعنى كما سبق أن ذكرنا 

ومن المعروف أنه إذا أعرب الاسم الواقع بعد #الاة حسب العوامل 
السابقة. بطل الحديث عن الاستئناء» وصار يطلق على هذا الموضوع اسم 
الحصر أو القصر؛ وهو موضوع يمت بصلة وثيقة إلى علم البلاغة”* لا إلى 
علم النحو كما هو معروف» فلم يعد ثمة مسوغ لذكر الاستثناء البتة 

أما الحديث عن الاتباع أو البدلية في مثل قولنا ما جاء القومٌ إلا زن 
نرت منفماً عله اتداء بالبتمازين الثين: يتعببوئدبسطلقً 


صاحب خزانة الآدب*2. وقد يقال ان صاحب الخرانة يتحدث 
عن الاستطتاء المتقطع بدليل احتتجاجه يقول الشاعر: 
عشية لا تغني الرمالح مكائها ولا النبل إلا المشرفي المصلْمٌ 


قال عيد القادر البغدادي: النبل. باترفع عطفاً على الرماح. والنيل 
السهام العربية رهي مؤلثة؛ ولا ونحد لها من لفظهاء بل, الراحد سهم. وقوله 


(الا المشرفيُ) بالرفع على لغة تميم بدل من الرماح والنبل» وان لم بكن من 
9 ريعي علد مقي المريي اين :2 ١‏ 19 وباجتعا 
جني ص 38 (3) عبدالقادر الشدادي : حزالة الأدب3/ 318 


2 أنظر جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي عند 
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جنسهاء مجازاً على ما تقدم قبله'". ويبدو من ذلك أن صاحب الخزانة 

يتحدث عن الاستئناء المنقطع؛ وهو الذي بكون نيه المستثنى من غير جنس 

المستثنى منه بدليل أن «المشرفي» ليى من جنس الرماح ولا النبل وإذا كان 

الأمر كذلك؛ فما معنى الاطلاق الذي تحدث عنه صاحب الخرزانة بقوله: 

والحجازيون ينصبون مطلقا؟ لا شك أن الاطلاق يعني الشمول والعموم. 

ويفهم من ذلك أن الحجازيين ينصبون المستعتى المتقطع بكل أنواعة وأحواله 

وقد حاولت البحث عن هذه الأنواع والأحوال قوجدتها محصورة في ما 

كه 5 

1- أن يكون المستغتى من الاحياه نحو قولهم: ما جاءت العرَبْ إلا فلاناً 
الديلمي . فالديلمي من الاحياء لكنه ليس من العرب. 

2- أن يكون المستثنى تابعاً للاحياء نحو قولهم: ما في الدارٍ أحدٌ إلا جمارا. 
فالحمار من توابع الاحياء: بمعنى أنه حيوان أهلي لا يستطيع أن يعيش 
وحده. لكنه على الرغم من ذلك ليس من جنس الاحياء. 

3- أن يكون المستثنى جامداً نحو قولهم: ما في الدارٍ أحدّ إلا ساربة. 
والسارية من الأشياء الجامدة. 


ويبدو بنظرة سريعة ان الاستثناء في الأمثلة السابقة هو من قبيل الاسطتاء 
المنقطع الذي لا يكون فيه المستئنى من جنس المسطنى منهء كما يجري عادة 
في موضوع الاستئناء. كما يبدو أيضاً أن الآمثلة متكلفة مصنوعة؛ إذ أن العرب 
لا يستعملون هذه الأمثلة والأساليب إلا على ئية الغلط أو الاستطراف أو 
التية 


ومهما يكن فإن الحجازيين ينصبون في كل ذلك ولا عبرة بما يقل عن 
التميميين من إجازة الاتباع على البدئية» فالتصب عو الأصل» والاتباع إن كان 
قد ورد في هذا أو غيره» فهو لا يلغي الفاعدة الأساسية التي تنص على أن 
حكم المستثنى هو التصب . هذه القاعدة هي أكثر وضرحاً واستقامة وخدمة 
اللدرس النحوي وللاجيال الطالعة التي يهمنا أن تستفيد من ذلك الدرس» ومن 


410 تقس المصدر 3/ 321-32 (2) الحيدرة اليمتي: كشف المشكل //١‏ 498. 
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الخير لنا ولهذه الأجبال أن نتمسك بها وأن ندير وجوهنا عما يلحقه النحاة بها 
من امكانات لا تزيد الدارس إلا بلبلة وحيرة . 


ندعو إلى الأخذ بمذهب الحجازيين في تغليب النصب 
اوتددن اليبو ن في عا 


غيره» استناداً إلى أن لهم سنداً فوياً من الاستعمال الكثير والمنطق السليم. أما 
المقام 


الاستعمال الكثير قلا حاجة لأن نحشد عليه الأدلة والشواهد الجمة لأ 
لايتسع لذلك. وحسينا أن نورد في هذا المجال قول صاحب " 
المشكن؛ في الحديث عن حكم المسىء قال: أن الاستئناء منى كان موجياء 
أر في ؛ أو مقدماء أو متقطعاً كان منصوي أبدأ مثل : جاء القوم إلا 
زيدأء وما جاء إلا زيداً أحدّء وما في الدار أحدٌ إلا ساء 

وأما المنطق الليم فحسبنا أن نذكر في التدليل عليه الشواهد العالية: 


2- اننا نرجع إلى النصب إذا تغير ترتيب 
ار مااي جميح أحوال الاستثناء المنقطع . 


بارة الاستثنائية . 


تقدم المستثتى على المستثنى منه في عثل قول الكميت:. 
وسسالبئ. ي إلا آل أحمةشيعةٌ وما لي إلا مذهب الحنّ مذهبُ 


وإذا كان الحجازيون يوجبون النصب كذلك في مثل قوله تعالى: ما 
لهم به من علم الا اتباعغ الظن©. مما يلحقونه بالاستثناء المتقطع. إذا كان 
ذلك كله فأية حاجة تبقى بعد ذلك للاتباع أو البدلية؟ 

وقد يقال ان التميميين يخالفون في بعض ذلك. فنقول أن مخالفة 
التميميين لا تعنيتا للاسباب التالية 


في معرض البحث عن القاعدة المستقيمة الثابتة؛ لا يهمنا ما يرد عن 


(11) تقس المصبر والمكان 


العرب من لغات ولهجاتء وتفريعات فذلك أكثر من أن يحصى. ونحن 
نتركه للدارسين المتخصصين. 
3 آننا في معرض المرازتة بين لغة قريش وتميم لا يسعنا إلا ترجيح لغة 
قريش لأنها تتبوأ المكائة الأولى 1 
هي الفصحى ا الاطلاق» وكان على اللغويين القدامى أن 
يحنوا بها عناية خاصة. ويفضدرا نطقها ورسمها واعرابها ووضعها 
قاف 
اقها 


تهملها وقد جاء القرآن الكريم 


بيش في 


اج د قر تنصب خبر ليس المقترن بألا في قولهم: ليس الطيبٌ الا المسلكٌ؛ 
وأما تميم فترفعه حملاً على «مال». واللغة الجارية في أيامنا هي لغة 
قريش» ولا يكاه أحد يِركُمُْ في مثل هذا الموضع لا في شعر ولا في ندر 
بل أن الرفع في مثل ذلك يعد لحتاً. وعلى هذا الأساس حاول أبو علي 
الفارسي أن يجد تخريجاً لنهجة تميم بتقدير ضمير الشأن وجمل هذا 
الضمير اسم ليس واعراب الطيب مبتدأ وما بعد إلا خبر]”* 
التأوبل لآن الرفع هو لغة طائفة من العرب لا فرد منه* 

د الاسم الواقع بعد «كم؛ الخبرية مجرور في لغة قريش» منصوب في لغة 
0 لغ واه 29 5 2 
تميم والعرب على لغة قريش”. 


. وقد رد هذا 


(41 صبحي الصالح:دراساث في فقه اللغة (5) السيرطي: المزهر 1/ 348 


052 (6) .نفس المصدر والمكان. 
(42 .تقس المصدر ص 56 47 صيحي الصائح: دراسات في نقه اثلغة 
(3). لقن المصدر ص 58, ص 71 
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وإذا كان العرب يأخذون بلغة تريش» وإذا كانت لغة قريش هي الأكثر 
انتشاراً وسيرورة لانها الاقصح؛ قلا بدع أن نأخذ بلغة قريش في اختيار النصب 
في المسغنى» إذ أنه الأكثر سيرورة واتتشاراً بين العرب والأخف مؤونة وكلفة 
فليكن النصب هر خيارنا الوحيد في المستثنى والاستثناء عامة . 


الاسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشا 


قال الغلابيني في وصف عمل هذه الأدوات: خلا وعدا وحاشا أفعال 
ماضية؛: ضمنت معنى الا الاستثتائية: فاستئنى بهاء كما يستشى بإلا. وحكم 
المستثنى بها جواز نصبه وجره. فالنصب على أنها أفعال ماضية» وما بعدها 
مفعول بهء والجر على أنها أحرف جر شبيهة بالزائد» نحو: جاء القوم خلا 
علي أو علي. والنصب بخلا وعدا كثير والجر بهما قليل. والجر بحاشا كثير 


والتصب بها قليل”9. 
ومن الجدير بنا آن نتبه إلى أنه ليس من المناسب أن نذكر يعد هذه 
الأدوات في باب الاستثناء إلا ما يجيء متصوباً. أما ما يجيء مجروراً ‏ والجر 


جائز كما يذكر النص - فيشار إليه في الحاشية: من قبيل التذكير أو من أجل 
الموازنة والتأمل فقطء وإلا فإن مكان هذه الأحرف حينئظٍ هو باب حروف 
الجر. إن المنطق الصحيح يقتضي ذلك . وإلا فإذا كان عمل هذه الأحرف هو 
الجر فلماذا تذكر في باب الاستثناء؟ وقد يقال في الاجابة على ذلك: أنها تفيد 
الاستثناء. والرد هو أن الاستثناء معنى والمعنى لا يصنع وظيفة إعرابية فلا بد 
ن الاستثناء بالنصب حتى يلحق بموضعه المخصص له. وإلا ثقل إلى 
موضع آخر يليق به. 


1 
أن يا 


المجرور بعد غير وسرى 

من السعروف أن العرب تستثني بخير وسوىء فيكون الاسم الراقع 
بعدهما مجررراً على الاضافة» لهما من الاعراب ما يثبت للاسم الواقع 
بعد اله0. ومن أجل توضيح ذلك. لا بأس في أن نعرضص الأمثلة التالية: 


(41 الثلايني: جامع الاروس العرية3/ 139 (2) ! 


رنوني: مبادئ العربية 4/ 325. 
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جاء القومٌ إلا زيداً ‏ جاء القومٌ غير زيدٍء بنصب 
وزيذُ منصرب. 

ما جاء القومٌ إلا زيدأ أو زيدٌ- ما جاء الفوم غيز زيدٍ أو غيرٌ زيدٍ بنصب 
الغير» أو رقعها مثل زيد تماماً. 

يناجام الاريك مجه 


لأن لها حكم زيدٍ 


زيدٍء برفع اغير؛ لأن لها حكم زيد؛ رزيد 


قاعل 

ولااشك أن غير وسوى مدعاة إشكال والتباس. فهما من أدوات 
الاستثناء من جهة. وهما معربتات من جهة أخرى» في حين أن الأدرات كلها 
مينية بلا استثناء لأنها حروف والحروف حكمها اليناء؛ وليس لنا خبار في 
حصول هذا الاشكال. وكل ما نستطيع قوله بهذا الشأن أن الاستثناء يقع على 
هاتين الأداتين لا على ما يقع بمدهما من أسما-, إذ أن تلك الأسماء تكون 
مجرورة بالاضافة» والاضافة شيء آخر مستقل غير الاستثناء وأن إقادته في 
المعنى. ومن الخطأ الكبير أن نعد هذه الأسماء المجرورة مستثنيات. ولذلك 
تقول في إعراب غير: انها اسم منصوب على الاستثناء وما بعده مجرور على 
الاضافة. لا أكثر ولا أقل. ومثلها سوى. 

ونستخلص من كل ما سبق الحقائق التالية: 
1- ان الاستثناء لا يكون إلا منصوياً. 
2- كل ما جاء غير منصوب في باب الاستثناء فليس عن ولا يمت اليه إلا 

ابصلة واهية. 


3 ان أدوات الاستثناء كافة تنصب ما بعدهاء وأنها حينما تعمل شر 
غير النصب كالجر مثلاء لا تكون أدوات استئناء بل أحرف جر مثل عدا 
وسخلا وحاشا. 


+4 إن 


وسوى يختلفان عن غيرهما من الأدرات في أنهما معربتان وأنهما 
ينتصبان على الاستئناء وما بعدهما مجرور بالاضافة . 

5- إن غير وسوى في غير هذه الحالة؛ أي حين يتبعان ما قيلهما فى 
الاعراب» أو حيئما يعمل فيهما ما يسبقهما من عوامل» فهما إسمان 
كبقية الاسماء لا علاقة لهما بالاستكئناء إلا من حبث المعنى والمعنى كما 
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أكدنا مرارا وتكراراً لا يبني قاعدة ولا يقرر حكماً. 

بهذا الفهم الواضح البسيط. نستطيع أن نتغلب على كل ما يعنور 
مورضوع الاستثداء من اشكالات وتعقيدات وتناقضات» فتقدمه للقارئ سهلا 
يسيراً» ونجنب القارئ هذه المناعات التي تقود إلى الحيرة والضياع في درس 
الاستثناء . 
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الباب الثالث 


علامات الاعراب والبثاء 


الفصل الأول . الاعراب علاماته وأقسامه 

الفصل الثاتي الييناء علاماته وألقابه. 

الفصل الثالث ‏ البناء العارض وخلافات التحاة حوله . 
الفصل الرابع ‏ بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء. 
الفصل الخامس - الفعل الماضي وحركات بئائه . 


الفصل الأول 


الإعراب علاماته وأقسامه 


الإعراب هو التغير الذي يطرأ على آخر اللفظة لتغير العوامل الداخلة 
عليها أو لتغير موقعها ني الجملة. وهذا يعني أن الإعراب يضم نمطين من 
أنماط العناصر الكلامية؛ الأول هو هذه المميزات اللفظية الشكلية ١‏ 
عليها أحياناً إسم جركات وأحياناً إسم علامات؛ لما بين التسميتين من 
تخصيص ونعميم كما سنوضح في موضع لاحقء والثاني هر العوامل التي 
تدخل الكلام» فتترك فيه أثرأً إعرابياء تكون تلك الحركات أو العلامات شواهد 
عليه أر إشاراتٍ إليه- 


فالإعراب في هذا الموضع يضيق جداً حتى كأنه لا يقصد به إلا التعامل 
مع هذه المميزات الشكلية التي تسمى حركات أو علامات. وقد يستدعي هذا 
التصور الخاطئ جر بعض من لا خبرة له من المتعاملين مع هذا الموضوع: 
لأن يشن هجوماً على الإعراب وما يتسم به في زعمه من ضيق» فيقول: إن 
من يقرأ هذا الأدب النحوي الغزير الانتاج؛ يتصور أن اللغة العربية تتألف من 
ضمة وفتحة وكسرة وسكون ومن أحكام جواز (يجوز الوجهان ‏ وهناك الوجه 
الثالث) وما أوهى حجة النحوي؛ وقد علق في قلربنا الكثير من حتى”2 
ويقول آخر: إن قصر النحو على أواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء خطأ 
واضح”“. ويقول ثالث: ولا ضير في الاهتمام بالإعراب وعلاماتة» على أنه 


جانب من جوانب الدرس النحوي؛ لا على أنه,النحو كلف كما يفهم من 


10 ريمون طحات: قون التقعيد ص 260 
(2). أنيس قريحة: نظريات في اللغة ص 180- 181 
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إصرار النحاة على حصر 3١‏ أن الإعراب لا يمكن أن 
يتحصر في أواخر الكلمات. وإن بدا لمن لا خبرة له أنه كذلك 
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ولعل سبب نشوء هذا الاعتقاد بضيق النحو ناجم عن أن من ينطرقون 
البحث هذا الموضوع: أقصد موضوع الإعراب يتوقفون طويلاً عند أواخر 
الكلمات وما تنحلى به من ضمة أو نتحة أو كسرة أو سكونء أو لمله ناجم 

عن أن النحو كان منذ نشأ اجراءاً احتياطياً قصد به مواجهة ما يقع فيه الناس من 
لحن ومخالفة لقواتين الفصاحة ولم يكن ذاك اللحن ؤلا تلك المخالفة إلا 
التهاون في نطق أراخر الألفاظ كما تقتضي الفصاحة العربية» ولا نقول التحوء 
لأنه لم يكن ثمة لا نحو ولا إعراب بالمعنى الذي نتحدث عنه هنا. 


ويبدو مما سبق أن للأمر ظاهراً وباطناً. فظاهره يوحي بأن الإعراب لا 
يتجاوز الضمة والفتحة والكسرة والسكون. غير أن باطنه يدلنا على أنه لا 
يمكن ضبط أمور الشمة والفتحة والكسرة والسكون؛ دون النظر إلى تركيب 
الجملة ومعرفة العوامل السابقة» والأحكام التي تفرضها هذه العوامل: 
والمعاتي التي تقتضيها هذه الأحكام. ومن هنا سموا النحو إعراباً والإعراب 
نحراً لأن كليهما يبحت كل أركان الجملة ومتعلقاتها ويبدو من ذلك أن 
الحديث عن علامات الإعراب لا بخلي صاحبه من بحث النحو كله . ولو كان 
كلام هؤلاء في ضيق مجال الإعراب صحيحاأء لما وجد أحد صعربة في تلقي 
هذا العذمه ولما شكا أحد من صعوبة تعليمه أو ت ٠‏ ولما اتهم بعدم 
المخطباء والعلماء قبل التلاميذ والطلبة بله الرعاع والسوقة من الناس. ولكن 
حركات الاعراب هذه التي يسخر منها بعض المتشدتين المتفيهقين هي صفرة 
النحو وخلاصة الإعراب. ويبدو من ثمة أن الحديث عن الإعراب ليس ضيقاً 
ولا محصوراًء بل هو أفق فسيحء وقل من يجيد الجري فبه. بل قل من يبلغ 
غايته أو يدرك نهايته. 

وليس بين الإعراب في العربية والإعراب في الانكليزية - وقد ألممت به 
وأنا صغير إلمامة لا بأس بها فرق» إلا أن الحالة الإعرا ة في الاتكليز 


تعقل بوسيلتين هما الموقع والمعنى. أما في العربية فإن الحالة الاعرابية ت 


07 مهدي المخزومي: في النحو اأعربي من 66. 
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بالموقع والمعنى مضافاً اليهما الحركة الاعرابية» وليس في ذلك أي ضير. هذا 
علارة على أن الاعراب في الاتكلبزية يشمل الاعراب النحوي والاعراب 
الصرفي لأن المعرب في الانكليزية يذكر في إعواب الضمير القسم الذي يتتمي 
إليه من أقسام الكلام أي هنودهع8 ثم يذكر إن كان شخصياً لقددمهة أو 
ملكياً ##نوععده5 أو إشارياً #«نندمافدهم»<2 أو إن كان للمتكلم دمدرءظ املظ 
أو المخاطب ووو 526054 أو الغائب هدو»8 لعنط1. ثم يذكر حالته 
الإعرابية ويقرن ذلك بالقول إن كان ناعلاً أو مفعرلاً. .. الخ”2. 


وقد لاحظ بعض من تخصصوا في علم العربية من المستشرقين هذا 
الفارق بين الاعرابين؛ ومنهم فلركل «6هن51» فقال في ذلك: الاعراب 
اصطلاح في النحو العربي يترجم عادة بكلمة دوتاتءاتم1 ولكنه أضيق متها 
معنى» لآن إعراب الاسم لا بقصد به إلا وجوه الرفع والنصب والجرء ولا 
يتعلق الاعراب بببان العدد. والاعراب في الفعل يكون بتصريف المضارع لا 
غيرء فلا يتعلق بالتذكير والتأنيث أو الزعنء أو بالدلالة على الضمائر المتصلة 
التي هي أسماء مضاقة إلى الفعل نفسه'* (الاضافة هنا بالمعنى اللغوي لا 
النحوي ولعله قصد الالحاق فأخطأ المترجم) 


المهم في الأمرء وقد كنا نتحدث عن أوجه التشابه والاختلاف بين 
الاعراب في العربية والاعراب في الانكليزية: أن النحاة الانكليز يذكرون كل 
الأمور السابقة في إعراب الضميرء وقد يتوسعرن أكثر في ذلك. وإن كانت 
كتب النحو الانكليزي الحديئة قد عدلت عن هذا المسلكء» فلم تعد تعرج على 
الاعراب من قريب أو بعيد. وكأنه أصبح شيئاً من ذكريات الماضي. ولا شك 
أن هذا التقصير مبعث حسرة وأسى لكل من أحب الاعراب ني الانكليزية كما 
أحبه في العربية مثلي . إن أساليب تدريس الانكليزية التي يفَحَرْ القوم بأنها 
حديثة ومعاصرة؛ لا تعير موضوع الإعراب أية أهمية؛ مع أن الإعراب هو 
نْ صاحبه من إتقان لغته عربية كانت أر إنكلبزية أو فرنسبة» ولا لخة 


دون إعراب. 


10 المتاومةة لح معنت فمد مص ات 5 (2) قلرجل: دائرة المعارف الاسلامية؛ 3/ 


جد نوا م2 روم بمججميه لفو 2م 
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ولا شك أن الانطلاق من هذا المفهوم الشامل لمعنى الاعراب» هو 
الذي يجعلنا نعيد الثقة بهذا الموضوع المظلوم الذي ينظر اليه أهله بعين الريبة 
والشك. وقد فهم القدماء أو كثير منهم هذا المعنى الحقيقي الشامل غير 
المنحصر في أواخر الألفاظ للاعراب» فعبروا عنه بطريقة أو بأخرى في كتبهم 
الواسعة المفاضلة» ومن ذلك ما ساقه عبد القاهر الجرجاني في بعض ما قاله 
حول الموضوع. قال: وبعد فإن الاعراب في | معثى لا لفظ. وقال: 
فإن اختلاف الحركة وكونها مرة ضمة وأخرى فتحة وثالثة كسرة» لِيدُلٌ هذا 
الاختلاف على معان مختلفة. إعراب» وليس نفس الحركة باعراب. ويضية 
ألا ترى أنها إذا وجدت» ملم يوجد الاختلاف. لم تكن الكلمة معربة وذلك 
أين وكيف”". والذي يفهم الإعراب كما فهمه الجرجاني يدرك أنه ليس 
محصورأ في ضمة وفتحة وكسرة وسكون» وأنه بشمل أجزاء الكلام كلها 
وعلى اختلاف أنواعها ومواقعها. 


وقد يضطرب بعضهم في فهم معنى الاعراب مثل الدكتور المخزومي 
الذي يضيق معناء حيناً حتى يجعله جانباً من جرائب الدرس السحوي2, 
ويوسع معناه جينا آخرء حتى يجعله بيان ما للكلمة أو الجملة من وظي 
لويش أ من تيخة. تخوية ككؤتها ينف إليه أو مضافاً ليه أو قامفة ا لي 
أو حالاً أو غير ذلك من الوظائف التي تؤديها الكلمات في ثنايا الجمل» 
وتؤديها الجمل في ثنايا الكلام أيض©. 


وقد يقال إن هذا التغبيق والتوسيع في مفهوم الإعراب ناجم عن أن 
مدلول الإعراب نفسه يضيق أحياناً حتى لا يشمل إلى أواخر الألفاظء 
ويتسع حتى يشمل النحو كله. وهذا صحيح» وإن. كان علينا أن نحتاط 
لأنفسنا فلا تقع في شياك المصطلحات التحوية أى المفهومات الاعرابية 
المتناقلة عن القدماء والتي يمكن أن تعني كل شيء. فيجب أن نختار لنا 
مقهوماً للاعراب يتسع لكل ما له علاقة بالكلمة العربية وموقعها في 
الجملة: وأن نتعامل مع علامات الإعراب على أساس أنها موضرع رئيسي 


(1) عبد القاهر الجرجائي! المقتصد 1/ 68 (3) تفن المصفر ص 67. 
(2) .مهدي المسخزومي : في الننحو العريبي ص 66 
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ومهم في النحوء لا على أساس أنها موضوع شكلي ضيق. 

وإذا كانت علامات الإعراب لا يمكن أن ننفصل عن عوامل الاعراب» 
ولا أن تنغصم عنهاء فهذا يعني أن الموضوع أوسع مما نتصوره ذلك لأن هذه 
العوامل واسعة الآناق متسعة الجواتب. وأنه لا يمكن لنا فهم الحركات وثقرير 
نرعها دون العودة إلى العوامل وتصنيفها ودراستها ومعرفة أبعاد تأثيرها في 
الألفاظ . فلا بذ من إيجاد روايط محددة بين العوامل وحركات الإعراب. 
يتحدث الدكتور ريمون طحان عن هذه العلاقة بين الحركات والعوامل فيقول 
إن التغيير الذي طرأ على أواخر أسماء الجملة السابقة يعود إلى العامل الذي 
بفرض على الأسماء علامات ومميزات نحويةء أي رات صوتية» غايتها 
أداء المعنى الوظيفي النحوي» ونسمي حينئلٍ تلك الحركة أو ١‏ الصوتي 
مميز حالة الإعراب» وهو إشارة شكلية تحدد بالدليل المادي والحسي 
العلاقات النحوية”9. : 

فالاعراب إذن هو النظر في أواخر الألفاظ ووضع الحركة المناسبة 
عليهاء وإن كان هذا النظر لا يتم دون تحديد العلاقة بين هذه الأواخر وما يؤثر 
فيها من عوامل الكلام» ولا بد لنا قبل الانتقال للحديث عن علاماث الاعراب 
من التعريف بهذه العوامل التي كثر الحديث عنها. 


العوامل 

عرف الشريف الجرجاني العامل بأنه ما أوجب كون آخر الكلمة على 
وجه مخصوص في الإعراب» وقد قسم الجرجاني العامل إلى ثلاثة أقسام 
هي: العامل القياسي: وهو ما صح أن يقال فيه كل ما كان كذا فإنه يعمل 
كذاء كقولنا (غلامٌ زَيي)؛ لما رأيت أثر الأرل في الثاني وعرفت علته» قست 
ب بكر) 

العامل السماعي: وهو ما صح أن يقال قيه: هذا يعمل كذا وهذا يعمل 
كذاء وليس لك أن تتجاوز. كقولنا: إن الباء تجر ولم تجزم وغيرها. 

العامل المعنوي: وهو الذي لا يكون للسان فيه حظء وإنما هو 


عليه (قرت ينار 


410 ريون طحان: فنون التقعيد صن 265 
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معنى يعرف بالقلب0© 

والأصل في العامل أن يكون لفظياء لآن الإعراب صناعة لفظية تقوم 
على وصف علاقات الالفاظ بعضها ببعضص. ولكنه قد يجيء ععنوياً كما سنبين 
فيما بعد. والعامل اللفظي قد يكرن فعلاً أو حرفاً أر حرفا مشبهاً بالفعل على 
النيج التالي : 

أولاً الحرف العامل أنواع متها : 
1 حرق الجر نحو الباء وفي ومن وعن واو القسم وتائه. 
3 عون اسي دعر أ و رلاتاء كي 
3 خرف التجرم حول لهال «لام القت للا الناهية: 

ثانياً . يكون الفعل عاملاً باستمرار ماضياً ومضارعاً وأمرأء فيعمل في 
الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه. . . الخ. 

اثالثا . تعمل المشتقات قياسا على الفعلء وذلك في نحو قولنا: رأيتُ 
عل كتايها رات » زعا تارت طويل رمحُهء وبصرت برجلٍ مجدوع أنقى 
قرأشه في المثال الأول فاعل لاسم الفاعل (شامخ)؛ ورمحُحه في المثال الثاني 
فاعل للصفة المشيهة (طريل)» وأنفه في المثال الثالث نائب فاعل لا 
المفعرل (مجدوع). رمكذا يظهر أن المشتقات تعمل عمل أفعالها. 

رابعاً . يعمل المصدر عمل قعله كذلك فيأخل فاعلاً أو مقعولاً كما في 
قول الشاعر: 
تأن ولا تعجل بلرمِكٌ صاحباً الئل قدعسد] واس سب 


فقد أخذ المصدر (لومك) مضافاً إليه هر الكاف» كما أخذ مفعولاً به هو 
الصاحب) وليس من الحكمة أن نقول: إِنْ الكاف في هذا الموضع فاعل. 
ذلك لأن الكاف من ضمائر النتصب والجر المنصلة. وهي في محل جر مضاف 
إليه. ولا قيمة للقول بأنها في محل رفع فاعل. فهي فاعل في المعنى أو هي 
فاعل على اعتبار ما كان» فقد لام المخاطب ماحيه ثم أضيف اللرم إليىء 
بن الحالتين: حالة الاسناد. وحالة الاضافة 


وليس من الصواب المساوا 


410 الشريف الجرجاني : التعريفات مس 150 
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وربما أخطأ من يعتمدون على المعنى في تقرير الوظيقة النحوية» فجعلوا 
الكاف في هذا الموضع في محل رقع قاعلاء ومن هؤلاء الدنوشري الذي زعم 
أازكاء المتكام :في مثل ,لولن عسرينحبدنء في مبعل :رفع عل الفاغلية 
ن هشام قد عدد ضمائر الرفع المعصلة فعد منها ياء المخاطبة في مثل 
عين. وقد عقب الشيخ خالد الأزعري على ذلك بقوله: وخرج بقيد 
اء المتكلم فإنها لا تكون في محل رقع أصلا”2. وهذا كله كلام 
سليم لا غبار عليه؛ فإن ياء المنكلم هي من ضمائر النصب والجر وليست من 
ضمائر الرقع. غير أن العليمي يأبى إلا أن يكون له رأي مخائف فيقول في 
ل إنه مردود بنحو قولك ضربي حسن» ذ ناياء المتكلم هنا 
محلها رقع على القاعلية» وإن كانت في محل جر أيضاً. ويضيف العليمي 
قوله أت يحضهم برذ كلام الشارح بهذا وهذا كلام مضطرب للأسباب 
الثائية : 
!- أن كلا من العليمي والدنوشري قد خلط بين المعنى واتوظيفة الاعرابية. 
ذلك لأن ياء المتكلم في المثال المذكور ريما حملت معنى الفاعلية على 
اعتيار أن لأضربي) أصلها (ضَرِنِْتٌ) وبعد حصول الضرب أضيف إلى 
فاعله الذي هو ضمير المتكلمء غير أن ثمة فرق كبيراً بين تاء المتكلم في 
(فرِيْتُ) التي هي مسند إليه» وياء المتكلم في (ضربي) التي هي مشضاف 
اليه . 


2- أن الدنوشري يجعل ياء المتكلم في المثال المذكور تارة في محل رفع 
فاعلاً» وطورأ في محل جر مضافاً إليه. ولا يجوز أن يحمل الضمير 
الراحد وظيفتين مناقضتين فيجمع بين الفاعلية والمنمولية 


3- أن ابن هشام أورد ياء المتكلم في جملة الضمائر المشتركة بين النصب 
والجرء ألا وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب؛ ومثل عليها 
بقوله: ربي أكرمني. فهي في (ربي) في محل جر مضاف إليه. رقي 
الأكرمني) في محل نصب مفعول به. ويبدو من ذلك ألا علاقة لياء 


المتكلم بالرقع . 


490 اخالد الأزهري: شرح التمريح 1/ 99 420 تفن المصدر والسكان (الحائية) 
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4- أما قول العليمي تعليقاً على ذلك كله: رأيت بعضهم رد كلام الشارج 
بهذاء فهو كلام لا يقوم على أساس . فإن ابن هشام حينما ذكر الياء في 
ضمائر الرفع المتصلة كان يقصد ياء المخاطبة بدليل تمثيله عليها بقرله 
(قومي). وقد نهم خالد الأزهري مغزى ابن هشام فشرحه كما ينيغي أن 
يشرح. ولا أظن أن أحداً يستطيع رد كلام المؤلف أو الشارح بسفسطات 
من هذا القبيل . 
اخامساً . اختلف النحاة في عدد من العوامل على التهج التالي : 

1- واو المعية وقد الخعلف النحاة فيها بين أن يكرن نصب المفعول معه بها 
في مثل قولنا: سرت والنهره أو بالفعل وحدهء أو بالفعل بتقوية 
الولو" 

2 - إلا الاستثنائيةء وقد اختلف الننحاة فيها ببن أن يكون التصب بها أو بالفعل 
وحده أو بالفعل يتقوية الأوان:©» 

3- ياء النداء وقد اجهاف النحاة بين أن يكون نصب المنادى بها حرفأء أو بها 
على أساس أنها اسم فعل» أو بتقدير فعل هو أدعو أو أنادي”'. وقد 
أدى هذا الخلاف إلى اضطراب في معالجة موضوع التداء مما أشرنا إليه 
في فصل سابق. وقد كان هذا الاضطراب سبب ضيق الكثيرين من 

98 ن المعاصرين نذكر منهم الشيخ ابراهيم اليازجي الذي يقول في 
ذلك وآمثاله: وانظر في ذلك إلى كلامهم في أصالة المصدر أو الفعل 
وفي عامل المنادى. والمستثنى وأسماء الشرط و: نالب الفاعل في 
نر قولك: مُرْ بزيدء إلى غير ذلك مما اختلفت مذاهيهم فبهء ولم 
يدعوا وجهاً مما يمكن أن يتمثل للذهن أر يتوصل إليه بقياس صحيح أو 

فاسد إلا طرقوه وجعلره مجالاً للمحاكمة والجدال0©» 


سادساً ‏ من العوامل التي نستححق التوقف وإطالة النظر الأحرف المشبهة 


(01) ابن الأنباري: أسرار العربية ص 182 (3) ابن هشام: مغني اللبيب 2/ 0373 ابن 


الاتصاق /١‏ 208 وما يمدها. الاثباري: أسرار العرية 296 327 
20 اين الأنباري: أسرار العربية ص 301 وما 447 ميشيل جسا: ابرأهيم البازجي م 123. 
يعدها 


بالأنعال وهي إِنَّء رأنء وكأنء ولكيء وليت» ولعل» وهي تنصب المبتدأ 

ويسمى اسمها وترقع الخبر ويسمى خبرها وقد أطلق عليها هذا الاسم (أي 

الأحرف المشبهة بالأقعال) للأسباب التالية: 

1- أنها تشبه الأفعال في العمل. فالأفعال ترفع الفاعل وتنصب المقعوك 
نحر: قُطفَ الطفل زهرة» برفع (الطفل) ونصب (زهرة) وريما قدم 
المفعول به على الفاعل نحو: أكرمَ المعلمّ تلميذه» بتصب (المعلم» 
ورقع (تلميذ.). فقد نصب الفمل الاسم الأول رفح الثاني مثل إن 
وأخواتها تماماً 

2- أنها تشبه الأقعال في عدد الأحرف. فبعض هذه الأدوات ثلائية مثل إن » 
أذ وليت؛ وبعضها رباعي مثل كأن» ولكن» ولعل» كالافعال تماماً. 

3 أنها جميعاً مبنية على الفتتح مثل الفعل الماضي . 

4- أنها تؤدي معاني كالأفمال؛ فَإِنْ تفيد التركيد» وأنْ تفيد الوصلء وكأنٌ 
تفبد التشبيه» ولّْكنٌ تفيد الاستدراك؛ وليت تفيد التمني» ولعل تفيد 
الترجي . 7 
وعلى الرغم من أرجه الشبه القوية هذه بينها وبين الأفعال» تبقى للقضية 

بعض الجوانب الأخرى التي تثير الشك والريية. وهي التالية: 

أ لماذا كان من حق الفعل أن يرقع وينصب» ولم يكن من حق هذه 
الأدوات أن ترقع وتنصب إلا بقياسها إلى الفعل وحملها عليه؟ 

ب إن أوجه الشبه هذه على الرغم عن وجاهتهاء تبقى أوجهاً شكلية. وقد 
لاحظ المبرد هذا الشبه الشكلي بين هذه الأحسرف والأفعال» فقال في 
ضعف عمل إن إذا خففت: والأقيس الرقع قيما بعدها لأن "إنة إنما 
اشبهت الفعل باللفظ لا بالمعنى» فإذا نقص اللفظ ذهب الشبه. وإذا 
ذهب الشبه بطل العمل , 


ج - وقبل في تسويغ ذلك كله: إن الحرف يعمل عملا راحداً فهر إما أن يجر 


وإما أن ينصب وإما أن يجزم. ولكن الحرف لا يجمع بين عملين كما 
400 السيرد: المشتضب 1/ 58 50. 


145 


تجمع إن وأخواتها. ولذلك لم يكن أمام البصريين إلا نشبيه هذه الأحرف 
بالأفعال. أما الكوفيون فقد زعموا الماح كرا ا ا 
الثاني لأنه مرفوع أصلاً على الخبرية. ومن هنا قالوا في إعرابها: !: 
حرف نصب وتوكيد. وهي العبارة التي تدارلها المعربون قديمًء وما 
زالوا يتداولونها في المدارس والجامعات حتى أيامنا هذه. ووجه الخطأ 
في هذه العبارة الاعرابية أنها تنص على أن (إن* حرف نصب. والزعم 
يأن (إنة حرف نصب ك خبرها معلقأ في الهراء؛ إذ لا أثر لها في رأي 
الكوفيين في هذا الخبره نهو مرقوع على أنه خبر المبتدأ. بيد أن من 
يرددون العبارة الاعرابية السايقة. ينسون هذه الحقيقة» فيعربون الاسم 
المرفرح على أند خبر «إنتء على ما في هذا القول من -نطأ وتناقض . أما 
القول بأنها حرف توكيد فهو ليس ضرورياً إذ إننا في الاعراب تذكر 
العمل اللفظي ونشدد عليه؛ ولا نذكر المعنى إلا إذا خلت الاداة المعربة 
من هذا العمل . فنحن نقول »لم» حرف جزمء لأن لها عملاً هو الجزم. 
ونقول :ماء حرف نفي لأنه ليس لها عمل لفظلي وهكذا. ولأن دإن؛ لها 
عمل لفظي» فليس من الضروري ذكر معناها في الاعرابء: لأن الاعراب 
هو تحديد عمل الحروف أو الأدوات لا ذكر ما تؤديه من معان. 
سايعاً - من العوامل ما لا وجود له في الجسلة ولكن يلمح عمله 
لمحاً. ويطلق على مثل هذه العوامل العوامل المعنوية تمييزاً لها عن العوامل 
اللفظية؛ وعد النحاة من هذه العوامل ما يرفع المبتدأ والفعل المضارع. فقد 
زعموا أن العامل في رفعهما هو تجردهما من العوامل اللفظية. ولا شك أن 
التجرد هو عامل معنوي إذ إنه لا يرى ولا بحس وليس له مكان في الجملة. 
وقد بحث النحاة عن عامل الرفع في المبتدأ والغعل المضارع فلم يجدوا 
ولما ينسوا من البحث. زعموا أن هذا العامل هو عامل معنوي أي عامل 
سلبيء ل ا ل يجد ما يبطل رقع 
والرفع فيه أصل ثابت. توهموا أنه لا بد من أن يكون قد عمل فيه عامل 
معنوي. بيد أن تأملاً سريعاً في المرضوعء يثيت لنا أن سبب الرفع هو 
التجرد من العوامل أو هو أصالة الرفع في الأسماء والأقعال المضارعة. وكأن 
أصل الكلام أن يككون مرفوعاً: ثم تأني العرامل نتنصب وتجر وتجزم. أما 
الرقع فهو الحالة الأصلية أو الأصيلة في الكلمة ولا ضرورة عند ذكر الرقع 
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من الاشارة إلى العامل لأن الأصالة ليس لها عامل 
ولا بأس بعد هذه الجولة السريعة في العوامل عن الاشارة إلى القضايا 


؛ - أن العامل ليس من قبيل المؤثرات الححسية؛ بل هو من قبيل الأمارات أر 
العلامات التى يدل وجودها على وجود شيء آخر”. فلا داعي للجاج 

في استتكاره ومقاومته وشن الحرب عليه كما فعل ابن مضاء القرطبي 
وكما يفعل كثير من الدارسين المعاصرين» المتأثرين بالمنهج الوصفي 
الحديث الذي لا يقبل في الجملة إلا ما تقع عليه العين ويدركه 
الحس» فيرفضون مبدأ التقدير والاستتار وتأثير شيء في شيء ني 
أركان الجملة . ولعله لا بد لنا من التنبيه إلى أن التمسك يوجود العامل 

هو من وسائل تقريب الدرس النحوي وتسهيل مصاعيه؛ وجعل حركات 
الإعراب مقترنة بعلامات محددة تفسرها ونبين مواضعها ومراقعهاء 

خفية بين آركان الجملة وعناصرها. وليس 


2 - إننا على العكس من ذلك». لسنا مع اللجاج في اليبحث عن هذا العامل إذا 
لم يكن ظاهراً في الجملة. ونمثل على ذلك بالمنادى المبني على الضم 
أو المنصوب. فقد جعل التحاة المنادى المبتي على الضم ني محل 
نصب بفعل التداء المحذوف. وليس في عبارة النداء عل فلماذا تقدره؟ 
الجواب أنهم ندروه بحثاً عن عامل في المنصوب أو في المبني على 
الضم الذي يقدرون له موضع المنصوب. وقد أوقعهم البحث عن هذا 
العامل في التناقضات التالية: 

أ- جعلوا المنادى المبني على الضم في تحو: يا زْيْدُء في محل نصبء مع 
أن تابعه يكون مرفوعاً. كيف يكون تابع المبتي على الضم لفظاء 
المنصوب مملاء مرفرعاً؟ لقد حشد التحاء كل المعاذير والأسباب 
لتسويغ هذا الشذوذ فلم يستطيعواء وبقيت محاولاتهم ظاهرة التكلف 
والاحتيال والصنعة. ذلك لأن المبني يتبعه نعته على المحل لا على 
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اللفظ . فحين يخرق النحاة قاتوناً من قوانين النحو من أجل البحث عر 
عامل غير موجوده بكولون قد أعلتوا إفلاسهم . 

رم ريم + كير ببق 

على الضم لفظأ ويكون في محل نصب. وذلك في مئل قوله تعالى: 

«فما يكذبك بعد بالدي ين6”"/ قلفظة ل(بعد) هنا مبنية على الضم في محل 

نصب على الظرفية؛ وقد يككون ني محل جر حسب العامل الذي يؤثر فيه 

1 


و(بعد) ظرفان مقطوعان مبنيان على الم في محل جر بالحرف. غير أن 
المنادى المغرد يختلف عن ذلك فهو يبنى على الضم لأنه صوتء ثم 
ينصب إذا أضيف لأن شيهه 0 اع 


ند لخر قن لان بي لا ا ٠‏ وقد يقال ولماذا تصب؟ 
فتقول: الجواب سهل لقد نصب لأنه ليس مسنداً إليه ولا مجروراً 
بالحرف. والاسم إذا لم يكن مسئداً إليه ولا مجروراً بالحرف نصب 

ج - ولذلك نكتفي في إعراب المنادى المبني بأن نقول : إنه علم مبتي على 
الضم في نحو باز وتكوة مقصودة مبنية عان اليم في دحو يا 


رجلء ولا ضرورة لذكر المحل» فإن أ. اسماء الأصرات مدل لننا لوقع 
السيي» وغاقٍ لصوت النراب. وويهِ فلصراخ على الميت» ليس لها 
محل من الإعراب. أما قي مثل قولنا: يا صاحبٌ الدارء فتقول أنه منادى 
منصوب لأنه مضاف لا أكثر ولا أقل . . ونخلص بفلك من قضية العامل 
التي عقدت موضوع النداء تعقيداً أساء إلى التحو وعلمائه ومدرسيه 
3- وخلاصة القول في العامل؛ أنه وسيلة من وسائل التعليم والتوضيحء لا 

غاية يجمد عندها الدرس النحوي ويفقد حيويته ربريقه. والمحك فيٍ 
اقبوله أو رفضه هو الفائدة التي يؤديها. فإذا أدى فائدة كان مقبرلة 
واستحق من الدارسين التوقف وإطالة النظرء وإلا فإن البحث فيه ضرب 
من الترف وإضاعة الوقت. 
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علامات الإعراب 

تجيء علامات الإعراب حركات أو حروفاً. فالحركات هي الضمة 
والفتحة والكسرة والسكون. ويسميها بعضهم الرفعة والتصبة والجرة وحذف 
الحركة» كما يسميها آخرون حركة الرنع وحركة النصب وحركة الجر وحذف 
الحركة؛ كل ذلك ليفرقوا بين مصطلحات الاعراب ومصطلحات البناء كما 
سنبين ذلك في قصل قادم. أما الحروف فهي الألف والوار والياء. ومن 
المعروف أن الحركات هي الأصل وتنوب عنها الحروف على التهج التالي: 
أولاً - تكون الضمة علامة الرفع فيما يلي: 


الاسم المفرد نحو: ريد شاعر. 
جمع التكسير نحو: هب الرجال. 
جمع المؤنث السالم: حضرت الطالباتُ. 
الفعل المضارع: الولد يكتبٌ. 
وينوب عنها ما يلي : 
الألف في المثتى نحو: حضر والداك. 
الواى في جمع المذكر السالم نحر: أقبل المعلمون. 
الواو في الأسماء الخمسة نحو: ذو العفل يشفى في النعيم بعقله. 
اثبوت النون في الأفعال الخمسة نحو : الأطفال يلعيون. 
أ تكون الفتحة علامة النصب فيما يلي : 
الاسم المقرد نحو: إن العلمَ نافع . 
جمع التكسير نحو: إن الطلابٌ يدرسون. 
القعل المضارع نحر: لن يهطل المطر اليوم 
ويتوب عتها ما يلي : 


آلياء في المثنى تحو: قرأت كتابين. 
اليم المذكر السالم نحو: استشرت المهندسين . 
تاق اتيت 


و4 


الآلف في الأسماء الخمسة نحو: أكرمْ آباك وأمك. 

الكسرة في جمع المؤنث السالم: كافأ المدير الطالباتِ المجتهداتٍ . 

حذف النون في الأفعال الخمسة نحر قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى 
تفقوا هما تحبون- 
ثالثاً ‏ تكون الكسرة علامة الجر فيما يلي: 

الاسم المفرد نحو: على الغصنٍ عصغور. 

جمع التكسير نحو: أحب صعرد الجيال. 

جمع المؤنث السالم: أحب دخول المكتبات. 
وينوب عنها ما يلي : 

الياء في المشنى نحو: انتسبت إلى تاديين. 

آلياء في جمع المذكر السالم نحو: نحو يعجب الأب 
الأسناء الخمة نحو: وضم الطفل يده في فيه 

الفتحة في الممتوع من الصرف نحو: سلام على ابراهيم 
ريع بكون السكون علامة الجزم في الفعل المضارع المجزوم نحو: لم 

يكتبٍ ولم يقرا. 

ووو جه ماويي” 

حذف حرف العلة في الفعل الناقص نحو: لم يديع الم يسغء لم يرم 

حذف الدون في الأفعال الخمسة نحر: لم يكنبواء لم تدرساء لم 
تحضري . 

هذه هي علامات الإعراب» لم نترقف عندها طويلاً لأنها مثبتة في كنب 
التدريس على مختلف مسنوياتها ودرجاتها. ومن الجدير ينا أن ثنيه هنا إلى أن أن 
التنوين لا يدخل في علامات الاعراب» بل هر علامة تنكير أو تمكين أو 
أو تعويض في الأسماء. رعلامة الاعراب هي الحركة الأولى في مثل 5 
جاء زيذء أي الضمة أو حركة الرفعء أما التنوين نلا يدخل في الاعراب ومن 
الخطأ أن نقول إن علامة الرفم في المثال السابق هي تئوين الرقع أو تنوين 


اليا 


10 


الضم كما يقول بعضبمء ذلك لأن النحاة لم ينصوا على أن الضمة هي علامة 
الرفع في المعرفة وتنوين الرفع هو علامة الرفع في النكرة في نحو قولنا: حضر 
الرجل» ورحضر رجل» وكذلك في المنصوب والمجرور. وهذه مصادر الس 
على مختلف أنواعها لا تشير إلى شيء من ذلك؛ فكيف يبيح المحدثون 
لأننسهم أن يقولوا: إن علامة الرفع في النكرة هي تنوين الرفع» وإن علامة 
النصب تنوين النصب وإن علامة الجر هي تنوين الجر؟ لقد نص النحاة على 
أن علامة الرفع هي الضمة؛ وعلامة النصب هي الفتحةء وعلامة الجر حي 
الكسرةء دون ن هعرفة ونكرة؛ وبين منون وغير منون. وهذه كتب 
النحو الأصيلة بين أيدينا وفي وسعنا أن نعود إليها متى شتناء فليس فيها من 
يذكر تنوين رفع أو نصب أو جر. أما إطلاق تنوين الضم على تنوين الرفع فهو 
اضرب من الخطأ في المصطلح؛ ذلك لأن الم من علامات البناء» والمينيات 
إلا في حالات نادرة. قمن أين جاء هؤلاء بتنوين الهم 
الكسر؟ إن كل ذلك خطا. 


ولنا عودة إلى هذا الموضوع في موضع لاحق. 


ويبدو من هذه العجالة السريعة ني علامات الاعراب أن هذه العلامات 
ليست عقدة وليست عبثاً» وليس فيها من المعوبة والعسر ما يصوره هؤلاء 
الذين لا يجدون في العربية وعلومها إلا ما يجده الأعداء والحاقدون على 
الأمة العظيمة وتراثها الرفيع الخالد مما يتف مع قول الشاعر: 


وعينٌ الرضا عن كل عيب كليل ولكنٌ عينَ السخطٍ تُبدي المساريا 


فلولا النيات السيئة ما وجد هؤلاء ني علامات الاعراب ما يدعون 
وجوده من صعوبة وعسر. فلا شك آنها سهلة وهي موضوعة ليعرفها أبناء 
الخامس أو السادس الابتداتي: لا لتستعصي على طلاب الجامعات والدراساث 
العليا كما نرى في أيامنا. فقد عرفتاها تحقيقاً وتفصبلاً منذ نعومة أظفارنا وقبل 
آن ننهي الصفوف الابتدائية. ولقد تمكنا من شكل النصوص بالحركات 
المناسبة كما تمكنا من قراءة ثلك النصوصص كما يتبغي أن تقرأء فما لأجيالنا 
الطالعة تسقط وتتعثر؟ أتراها الدعوة إلى إسقاط الاعراب تبلغ غاياتها وتحقق 
أعدافها؟ ترجو ألا يكون ذلك. 
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ألشذوذ في علامات الاعراب 


على أننا نود التوقف قليلاً عند نمافج مما جاء شاذاً من هذه العلامات» 
أو مخالقا للقاعدة في ظاهر الأمر على الأقل» تال احا اقم ينا م 
القواعد القياسية الأصيلة رالتي لا خلاف عليهاء بحيث كان شغلهم الشاغل أن 
يتمحلوا الاعذار ويتكلفوا البدريجات: للدفاع عن هذه الحالات الاعرابية 
الشاذة. وعلى الرغم من أن العرب قاسوا على الكثير والشائع: جمل حؤلاء 
النحو متبثقاً من القليل والنادر. وقد أساء هذا التصرف إلى النحو وإلى التحاة 
وإلى العربية التي كان هدف النحاة المعلن صيانتها والمحافظة عليها. 


آية قرآنية أو شاعر من الشعراء أر قبيلة من القبائل زم الي 
أو الشخصية أو القبلية أقوى من النحو عند هؤلاء وأعمق في تفوسهم 
من العلم. وأكثر أهمية من الهدف أساسي الذي زعموا أنهم نصبوه حبتما 
بدأوا يفكرون برسم قواعد للعربية. ٠‏ ألا وهو أن يستخلصوا من كلام ترد 
أفيسة عامة تساعد الأجيال الطالعة على صيانة ألسنتها من اللخطأ واللحن. 
الا لحرت ترب رجه الي لاما ل ا رن ا 
العرب من النادر والشاذ. فهذا النادر والشاذ كان معروفاً وملحوظا عند هؤلاف 
بدليل أن التحاة قالوا ب : أنه يحفظ ولا يقاس عليه. ولقد كان أولو الأمر 
يفكرون عندما هموا بفعل ذلك» بالمستقبل لا بالماضي» وبالمشكلات التي 
يمكن أن يواجهها الناس في تعاملهم مع اللغة العربية» لا بالدفاع عن لهجات 
الاباء والأجداد والعصبية القبلية التي جاء الدين الاسلامي ليتخلص منها 
رح ان ده مالا بان لد 1 إن هذان لساحران»”! .لقد 
الآية من جهد النحاذ ما لا يمكن أن يوصف. ولقد كان من السهل 
ٌ. ال أن هذه الآية نزلت قبل ظهور النحوه وأن كلام العرب لم يكن متسقاً 
إتساقاً كاملاً مع قواعد العربية التي وضعت فيما بعد» بل كان ينضمن ما 
يخالف تلك القواعدء لأنها استخلصت من الكثير الشائع؛ لا من القليل 
النادرء وليس في ذلك ما يضير. غير أن النحاة» سامحهم اللهء حشدوا ما 


أنه 


أخذات هذ 
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استطاعوا من الحجج والبراهين للدفاع عن مجيء «هذان» منصوبة في هذه الآية 
بالأئف. وهي إنما ينبغي أن تجيء منصوبة بالياء كما يقتضي القياس . وعلى هذا 
الأحاين ورا أبوجمري ين الف | لي 1 ساحرات. بتصب هذين» ونسب ل 
ابن الحاجب قوله: إني لاستحبي أن أقرأ: إن هذان لساحران» بالألف20. وأ 
عمرو بن العلاء عالم كبير وهو أمين على النحو وعلى القرآن. 00 
نقعدي بقراءته ونحل هذا الاشكال ونريح الاجيال من صفسات طوال يراق فيها 
الحبر وبكل فيها النظر؟ وعلى الرغم من ذلك. شمر النحاة عن ساعد الجد 
لابتداع حيلة يدافعون بها عن هذا الاستعمال الذي ليس بحاجة إلى دفاع» 
فزعموا أن لزوم المشنى الألف رفعاً ونصباً وجرا عو لغة بلحارث بن كعبء وقيل 
أن أول من زعم ذلك هو أبو زيد الأنصاري”©: وأخذ القول بأن النصب بالألف 
في المثنى هو 0 دون تحقبق أو ندقيق» 
كالتعويذة التي يظن الناس أنهم يدفعون بها ضر الاقدار ومكايد الاشرارء وهي 
لا ترد شراً ولا تدفع ضرراً. والحديث عن لغة بلحارث بن كعب يقتضي منا 
التحقيق التاريخي المضني. فهل حفق أحد في هذا الموضوع؛ قبل أن 
بتسبة هذه اللهجة إلي بلحارث بن كعب؟ نسب السيوطي إلى الفارابي قوله: 
والذين تقلت عنهم العربية وبهم اقتدي» رعنهم أخذ اللسان الحربي من بين قبائل 
العرب هم: قيس وتميم وأسدء .. . ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائ 
ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم”©. فمن أيْ هؤلاء بلحارثُ بن كعب 
هذه ارقدائتاك إنها نعي إلى جنانة» كلا تذكر ينض المصدر إسانا في 
التمويه. وإذا كانت هذه النسبة صحيحة؛» فهل يستطيع أن يثبت هؤلاء الذين 
انسبوها إلى كنانة أن يثبتوا أنها ممن أخذ عتهم أو ممن تُرِكُوا من كنانةء لآن 
الغارابي يقول »من بعض كتانة» ولم يقل من كنانة على وجه التعميم والاطلاق 
ومن ناحية أخرى يتساءل الانسان الذي عتده مسكة من عقل: إذا كانت هذه 
لهجة بلحارث بن كعب حقأء فلماذا ثم ترد أكثر من مرة في القرآن الكريم؟ إن 
علم اللغة الحديث إذا اعترف بأن هذا الاستعمال هو لهجة لبلحارث بن كعب» 
فهو يطالب بالاجاية عن سبب عدم وروده في القرآن أكثر من مرة واحدة 


إن 


(1) لين الحاجب: الأمالي التحوية 4/ 2-61 «اتظر النرادر في اللغة ص 58. 
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المطلوب من كل من يتبري للخوض في هذا الموضوع أن يجيل هذه الأسئلة 
والاستفسارات في ذهنه قبل أن يردد كالبيغاء ما يردده جمهور النحاة؛ لاحقاً عن 
سابق» من أن لزوم المثنى الألف في حالات الاعراب الثلاث هو لغة أو لهجة 
لبلحارث بن كعب . إن هذا القول غير ثابت لما أوردنا من الأسباب ‏ يضاف إلى 
ذلك أن الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعده 215 ه) أنكر قراءة «إِنّه بالتشديد. 
كما شكك في عابت إلى يعارت بن عب من سغل اليك ألغا هي الند 
لد 0 

المنصوب' 

وفرق ذلك كله؛ هل يقبل هؤلاء المنافحون عن الآية التبوية الكريمة أن 
يستعملوا هم هذه اللهجة البلحارئية فينصبوا المثتى بالألف؟ بل هل بقبلون أن 
يستعملها طالب في موضوع انشاء؟ إنني واثق من أنهم إذا لمحرها في ورقة 
إجابة طالب نادوا بالثبور وعظائم الأمور. ولو استعملها شوقي لهبوا في وجهه 
مستشربين مستدكرين وسحبوا منه الزعامة واسترجعوا إمارة الشعر. والسزال 
هر: أتكون صحة اللغة أو خطؤعا مقرونين بصاحبها فإذا كان صاحبها ملكأ أو 
أميراً كانت صحيحة وإذا كان من الرعاع أو السوقة كانت خطا؟ هذا هو حال 
العرب في حاضرهم وماضيهمء إذ أن الذي يقرر خطأ الشيء أو صحته عو 
التي يتتمي إلهيا صاحبهء رالسدة التي بتسنمها والمركز الذي يحتله 


وإذا كان الحجاج بن يوسف نفى يحيى بن بعمر إلى خراساد لأنه نبهه 
إلى لحن وقع فيه بطلب منه» فكيف يجرؤ أي نحوي على الجور بر 
قضية نحوية تتملق بالقرآن الكرهم؟ ولعل سيبويه لهذا السبب آثر 
بكلام العرب دون غيره من أنواع الكلام ومصادره. فقد أكثر النحاة 
والمؤرخون من البحث عن الأسباب التي حملت سيبويه على قلة الاستشهاد 
بالقرآن الكريم والحديث النبوي الث الحقفي لمر 
الطريق الأكثر أمناً رسلامة. فإنه يخوض في كلام العرب كما يشاء 
يعترضه معترض أو يستنكر فعله مستنكر. ولكنه لو خاض في غير ذلك فلا 
شك أنه سيكون متعرضاً للمساءلة والمحاسبة بل قد يكون معرضاً للتدكين 
والمعاقية. 


610 الأخقش الأوسط: معاني القرآن 1/ 113 (3) محمدينسلام :طبقاتفسولالشمراء11/1 
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ولعل ثمة سبباً آخر يجعلنا نكره الشذوذ كما كرهه كل من عرف اللغة 
ذوقاً وإحساساء لا قواعد تحفظ وأمثلة تسنظهر دون أن تدخل في نسيجه 
الثقافي. وتصبح فيه ضرباً من المتعة أو اللذة الجمالية العي لا تعدلها لذة. إن 
الذي نصبح عنده اللغة والقصاحة شيئاً من هذا القبيل لا يحتمل أن يستمع إلى 
الخطأ واللحن. ولا يهمه بعد ذلك أن يكون الكلام سطحياً أو عاطفياً 
أو غير عاطفي. ذلك لأن القصاحة تصبح هي المقياس والمعيار. وإذا 
أصبحت الفصاحة هي المقياس والمعيار: إنتفت كل المعاذير التي يحشدها 
النحاة للدفاع عن استعمال عارض أو بناء 
الذوق قبل أن يصطدم به العقل. 
نتبع الآيات التي تحمل ظواهر مع القاعدة 
النحرية» فثمة آيات أخرى توقف النحاذ عندما تتضمنه من تعارض مع التحو 
وعن تلك الآيات التالية: 

قال تعالى: إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون976 

قال تعالى: #إلكن الراسخون في العلم متهم والمؤمتون يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أتزل من قبلك. والمقيمين الصلاة»1©©» 

قال تعالى : #نقاتلونهم أو يسلمون506. 

فالقياس أن يقال في الأولى (والصائبين) وفي الثانبة (والمقيمون) وفي 
الثالثة (أو تسلموا). 


أو غير ذلك مما يصطدم به 


وليس من مصلحتنا أن نلج في الدقاع عن هذه الآيات لجاجاً يخرج بنا 
عن حدود المنطق والعقل. فنحن في أيامنا هذه نلغي اللغة العربية صياحاً 
ومساءاً وفي كل مناسية . فما بالنا نغض الطرف عن ذلك ونروح نحشد قوتنا 
اللدفاع عن استعمال قرآني كانت له ظروفه ومسببائه؟ ويجدر بنا قبل الانتقال 
من بحت هذه القضية الشاتكة أن نشير إلى النفاط التالية: - 


1- قرأ أبو عمرو بن العلاء كما ذكرنا 


110 سورة المائية! 73 
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قرأ: والمقيمون الصلاة. 
ة وابن كثير ذلك كله إلى -خطأ الكاتب اعتماداً 


6 


وكذلك برقع (المقيمين) أي 


2- رد كل من الغراء وا 
على حديث ينسبونه إلى عا 


2 يؤكد ابن خلدون القكرة نفسها أي أن القضية تعود في جملتها إلى انحدار 
المستوى الحضاري للعرب حينئقٍ» مما تأنّى عنه أن يف اتقائهم 
للرسم الكتابيء لأن هذا الرسم من ظواهر الحشارة فيقول: ولا تلتنين 
في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة 
الخط. وان ما يتخيل من مخالفة خطرطهم لاصول الرسمء ليس كما 
يتخيل بل لكلها وجه. مما لا أصل له إلا التحكم المحضء وما حملهم 
على ذلك إلا اعتقادهم أن ني ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في 
قلة إجادة الخطء» وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا 
اليهم الكمال بإجادته؛ وطلبوا تعليل ما خالف الاجادة من رسمهء وذلك 
1 3 


وخلاصة ما سبق أن اللجا: اج في الدفاع عن بعض الظواهر الخاصة في 
الرسم القرآني يعده ابن خلدون ضرباً من الغفلة» ويعده 
فليقصر هؤلاء الذين لا يعرفون من النحو إلا ما عذه النحاة مما يحفظ ولا 
يقاس عليه . فليس في ذلك أية فائدة لأحد. 


هذا ما يخص ظاهرة الشذوذ في بعضى الآيات القرآنية. أما ظاهرة 
الشذوذ في الشعر العربي فهي أوسع وأشمل» وحسبنا ‏ قبل أن نستكمل 
الحديث في هله الظاهرة - أن نورد الئماذج التالية: - 


قال أبو الننجم العجلي©: 

إن أباهما ربا أباها قد بلغا في المجد غايتاهاء 
والصحيح (أبا أبيها) (وغايتيها) 

83 غات قدوري السمده رسم المصعفة . <42 ١‏ أبن عدو البقعة من زه 
ص 206 وما بعدهاء (9) ابن هشام: شنور الذهب ع 46 
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قال هوبر الحارئي © 
تزؤة منا بين اناه طعتةٌ دعتهإلى هابي القراب عقيم 


(والصحيح بين أذنيه) 


اعرف منها الجيد والعينانا ومدخرين أشبها ظبياناء 
والصحيح (والعينين) و(ظبيين» 
قال جرير©: 
عتوقه ا جسيرا بف وأشكرنا زعائف آخرينٍ 
يكسر النون والصحيح فتحها لأنها نون جمع مذكر سالم 
قال ذو الاصبع العدواني*» 


إني أب أبيّ ذو محافظةٍ دان ابن أبن سن اقتوبين 
بكسر النون والصحيح فتحها لأنها نون جمع مذكر سالم. 
58 0000 
قال قن بن زهير” 1 
آلم يأتبك والابناء د بما لاقت لبون بن يي زياد 
والصحيح ألم (يأتك) بحذف الياء. 
هذه تماذج مما ررد في شعر العرب من شذوذ: وهو قليل من كثير مما 
اتغص به كتب التحو ومصادره» بحيث يبحس ال ائق هذه الكتب 
وتفصيلاتها ان دراسة النحو لا تتعدى هذه الأمثلة الشاذة ولا بأس في أن 
يحس دارسو التحو أنه موضوع معفد لأنه يُعنى لا بالقياس والقاعدة المتلئبةء 
بل يما خالف القياس وما شد عن تلك القاعدة وعلى الرغم أثنا قدمنا لهذه 
الأمثلة. بما يمكن أن بكون دليلاً على موقفنا منهاء فما زال في النفس أشمياء 


0 ئقس المصبر من 47 4 المرزيائي: المرشح م انق 
0 ابن عفيل؛ شرح الألفية 6 71 9 اين الأباري: الاتصاف 1ل 30 
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عنها وعن اكثار النحاة من إيرادهاء وعن دورها في تشكيك الطالب في القاعدة 
التحوية. فنحن نعرض عليه القاعدة النحوية مقرونة بمثال» ثم تشغله بأمثلة 
شاذة تخالف ذلك المثال وتقلل من قيمته؛ بل هي نهدمه وتسحره من ذهن 
الطالب. كيف يفهم الطالب النحو إذا كنا نحارل أن نرسخ في ذهته أن المثنى يرفعم 
بالألف وينصب ويجر بالياء. ثم نعرض عليه مثالاً من القرآن الكريم أو من الشعر 
العربي يخالف ذلك؟ وكنا قد تطرقنا إلى ما يمكن أن يدور من كلام حول هذه 
أمئلة الشاذة» ومع ذلك ما زال ني الجعبة أشياء نحاول أن نوجزعا فيما يلي: - 


1 تبدو هذه النصوص مخالفة لما كان كثيرأً أو شائعاً من كلام العرب. ولا 
شك أن المخالفة كانت موجودة في حديث الناس ولهجات القبائل . 
وليس في الأمر ما يستغرب. وقد طوى النحاة وأولو الأمر 
النصوص المخالفة أو الشاذة» وبقي جزء كبير منها كما تركه أصحابه 
يشهد بأن الكلام العربي: لم يكن كله متسقاً مع القواعد النحوية التي 
بنيت على الأكثر والأشيع من كلام العرب. 

2 - قد يكون الكثير من هذه النصرص مصنوعاً مُختلقاً» فقد كان النحاة 
يطوق البعال+ ويعتعرن العاهد» ليؤيدوا وايا وُيشَرروا قاعدة؛ وقد 
يككون في هذه الأمثلة ما تم وضعه دفاعاً عن بعض الاستعمالات القرا: أنبة 
التي تخالف جاري كلام العرب أو تصطدم بالاقيسة التي وضعها النحاة 
اللشائع من ذلك الكلام 


أ من هذه 


3- لا بأس في الاشارة إلى مثل هذه الأمثلة الشاذة في الدراسة الجامعية 
المتخصصة؛ على أنها ضرب عن الدراسة التاريخية للنحوء أما ان تعرض 
في الكتب الخاصة بطلاب المدارس الثانوية وما دونهاء فشيء لا فائد: 
عدولا جلارق من زات وقد يقال :اك كبن اللصير قن الباار سر 


بريه 
لا تحتري على شيء في ذلك. رهذا صحيح إلى حد ما فقد تكفلت 
حركات الاصلاح الحديثة بالتخلص من كل ذلك. غير أن الكتب القديمة 
كانت لا تخلو منهاء وحسينا أن تذكر كتابي اقطر الندى» و«شذور 
الذهب» لابن هشامء وقد خصصهما لأدنى درجات التعليم في زبتهء 
ومع ذلك فهما يغصان بمثل هذه النماذج الشاذة. وكذلك كتاب مبادى 
العربية للمعلم رشيد الشرتوني» فهو لا يخلو من منل هذه الأمتلة الشاذة . 
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قيها على العلماء العقلاء 
بن كما يقول إبن جني. وإذا عرض الرأي 
بجوذ أذ تع العام الم عن الجهر به؛ مداراة لمتعصب ومراعاة 
المتطرف. قالحق أحق أن يتبع - ٠‏ وتأكيداً لرأينا في عدم إعارة كبيرة أهمية للنادر 
والشافء نسوق نماذج مما قاله الحذاق يهذا الصدد: 


1 - قال المبرد: البيت الشاذ ئيس بحجة على الأصل المجمع عليه" . وقال 
القياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيف©) وقال: إذا جعلت 
النوادر والشاذ غرضك» واعتمدت عليها في مقاييسك كثرت زلاثك. 


2 - قال ابن السراج: وليس البيت الشلا والكلام المحفوظ بآدنى إستاد حجة 
على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه» وإنما يرى 
هذا ضعفة أهل التحو ومن لا حجة معه© 


3- قال ابن الأنباري: إذ لو طردنا القياس في كل ما جاء شاذاً مخالفاً 
للأصول رالقياس وجعلناه أصلاً» لكان ذلك يؤدي إلى أن نختلط 
١‏ ما ليس بأصل أصلاً. وذلك يفسد الصناعة 


4 - قال ابراهيم اليازجي : ولذلك فأول ما ينغي الاهتمامٌ به تأليف لجنة من 
ذوي البصائر السليمة والعلم الصحيح نتب المحو بمثل ما قعل 
مؤلفو مسجلة الأحكام العدلية في الكتب الشرعيةء فيختارون من كل قاعدة 
أصح الأقوال وأمثلها لتكون مرجعاً لطلاب هذه الصناعة. وتنب بقية 
الأقوال الساقطة والمذاهب المرجرحة؛ ويكون في ضمن ذلك إهمال كل 
املق بالقراءات المتخلف راللخات الفاة والضررزات الشهزية خم 
يترك الكلام عليه للتصانيف المختصة به بحيث يتخلص النحو في الوجوه 
التي عليها الاستعمال؛ ويكرن ذلك ذريعة تتوحد بها قواعد اللغة؛ كما 


410 السيوطي: المزهر 1/ 232 (43 قبن المصدر ص 300 
(2) خديجة الحديثي: الميرد سيرئه ومؤلفاته ‏ (24) السيرطي: المزهر 1/ 232. 
امن 299 (45 ابن الأنباري: الانصاف 2/ 456, 


وك 


توجدث اللغة بالقرآن29. 

هذا ما بقوله حذاق النحاةء ولا شك أن فيما يقرله هزلاء الخير كل 
الخير للنسو العربي وتصحيح ما يشكو منه من زيغ واختلال. رقد فهم 
اليازجي العظيم هذا المغزى من كلام حذاق النحاة فعبر عنه أحسن تعبير في 
هذه السطور التي أثبتناهاء والتي تتضمن علاج مأ يشكو منه النحو العربي من 
علل وأدواء 


أقسام الاعراب 

لا يجري الاعراب على نسق واحد؛ ولا ينحصر في أصل واحد فهو 
يجري على حالات وشروط تختلف من موقع إلى آخر ومن كلمة إلى أخرى. 
وتوضيح ذلك ان الاعراب قد يقع على الكلمة الصحيحة كما يقع على يالكلمة 
المعتلة» وقد يقع كذلك على الكلمة المعربة كما يقع على الكلمة المبنية. هذا 
اعلاوة على أنه قد يتناول أفظ الكلمة لا معناها. وعلى هذا الأساس يمكننا أن 
العدد من أقسام الاعراب الأربعة التالية: 
1 الاعراب اللفظي 
2- الاعراب التقديري 
3 الاعراب المحلي 
4- الاعراب المحكي 

وستتحدث عن كل قسم منها حسب ترنييها على النهج التالي: 

الإعراب اللقظي: وهر الاعراب الأصلي الذي يجري على معظم كلام 
المرب الذي تعوقر في آخره الحروف الصحيحة؛ والذي لا يمنع حركات 
الاعراب من الظهور على أواخره مانع. وهذا يعني أن من شرط الكلمة العربية 
آلتي تستحق الابمراب اللفظي أن تتوفر فيها صفتان: الأولى ‏ أن تكون معريق» 
الثانية ‏ أن تكرن صححيحة الآخر ومعظم الكلام العربي من هذا النرع» مما 
يعني أن الاعراب اللفظي هو أكثر أقسام الاعراب سيرورة وانتشاراً في الكلام 
العربي؛ لأنه هو القسم الأصلي من بين تلك الاقسام التي ذكرناهاء وهو ني 
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الوقت نفسه أقلها كلفة وأقربها إلى الفهم. وليس له شروط خاصة كغيره من 
أقنام الاعرابء ولا مصطلحات ت 1 
بها. فهو سهل بسيط لا بكاد النحاة يتوقفون عنده طوبلاً أكثر من التعريف 
السريع والعبور إلى غيره من الأقسام. وهو يقف في مقابل الاعراب التقديري 
فيمتاز عنه يأنه ظاهر للعين. أقصد أن علامة الاعراب فيه تكون ظاهرة 
1 ويققافي مقائل الاغراب الشئلي فبنتاز عنم 
بأن الاعراب فيه يتناول لفظ الكلمة؛ في حين يعجز في الاعراب المحلي عن 
تناول لفظ الكلمة فيتناول موقعها ومحلها م 


واضحة؛ لا مخفية ولا مقد, 


الاعراب التقديري ‏ إن حركات الاعراب لا تظهر في كل المواقع. نقد 
يحول حائل دون ظهور هذه الحركات» كأن يكون آخر الكلمة مما ينتهي بأحد 
أحرف العلة. وأحرف العلة الثلاثة الألف والواو والياء هي السيب الوحيد 
التخلف ظهور حركات الاعراب. وليس ثمة سبب آخر لهذا التفدير كما يتوهم 
بعض الخائضين في هذا الموضوع دون أن يستعدوا له كما سنوضح بعد قليل. 
وند أشار إلى هذه الحقيقة الرضي في شرح الكافية حين قال: اعلم أن تقدير 
الاعراب لأحد شيئين إما تعذر النطن به واستحالته رإما تعسره واستعقاله”" ,. 

ويورد ني باب ما علته التعذر الاسم المقصور والمضاف إلى ياه 
المتكلم. وفي باب ما علته التمسر والاستثقال الاسم المتقوص. زْلسنا تقصد 
تتبع ما ساقه الرضي في هذا الموضوع؛ قله موضعه الخاص بهء ولكتنا تشدد 
على حقيقة واحدة يجدر بنا تأملها والتوقف عندها طويلاء وهي أن علة التقدير 
ان انك الأقلمة باع أحرك السله . .وذ ذم تكن الكلمة مدهية بانحد عله 
الأحرف لا يمكن أن يكون لها صلة بما نحن فيه 


ونود أن نشيز أيضاً إلى أننا نتحدث في مرضوع التقدير عن الحركات لا 
عن العلامات لسببين: 

الأول لأن أصل الاعراب أن يكون بتكت والاعراب بالحروف فرع 
عليها كما نقل السيوطي عن ابن يعيش وأبي البقاء”*. 


0 إلرضي! شرح الكاقية 1/ 31 (2). السيوطي: الأشباه والنظائر 2/ 22 
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الثاني . لأن الحركات هي التي يجري عليها التقديرء أما العلامات فلا 
تقدر. وقد يحتج علينا بعضهم بقرلهم: خؤلاء معلمِي» فيزعمون أن الواو في 
(معلميّ) مقدرة كما نعل الرضي”؟ ع ل د 
صرفي بحت يطلق عليه اسم الاعلال» إذ أضل الكلنة:(سلمزن) حذقت إترن 
جمع المذكر السالم للاضافة فأصبحت (معلموي) وهنا اجتمعت وا 
وكاتت الأول لى منهما ساكتة؛ قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء. ثم قا 

ة الميم كسرة مجانسة للياء. فهذه العملية الصرتية البحتة فرضت حذف 
الواو. ومن ثم لا يجوز لنا أن نزعم أن هذه الواو مقدرةء لآن الفرق بين 
الحذف والتقدير أن الحذف يكون حالة طارئة في حين يكون التقدير حالة 
قياسية مستمرة؛ علاوة على أن الحذف يكون بسبب التقاء أصوات بسعئة 
تلاقيها فيحذف بعضها للتخفيف؛ في حين يكون التقدير بسبب طبيعة الحرف 
لا بسبب حذقه. أكفر من ذلك كله أن الحذف يختص بالحرف أما التقدير 
فيختص بالحركة. لهذه الأسباب كلها لم يكن الرضي موققاً في عده مثل هذا 
الاستعمال مما تقدر فيه الواو في حالة الرفع . 


ويكون تقدير الحركات في الألفاظ على النهج التالي 

أولا ‏ تقدر الحركات جميعها الضمة والفتحة والكسرة في أواخر الأسماء 
المقصورة للتعذر تحر قولنا: هذا الفتى» رأيت الفتى: سلمت على الفتى 
ويلحق بالاسم المقصور الفعل المضارع الناقص المنتهي بألف مقصورة تحو 
يسعىء ققدر على الألف الضمة والفتحة في تحو قولنا هو يسمي وهو يحب 
أن يسعى ١‏ 

اثانياً . تقدر الضمة والكسرة للثقل أو للاستثقال في الاسماء المنفوصة+ 
وهي التي تنتهي بياء قبلها كسرة نحو القاضي والداني والمكتفي والمهعد 
والمستكفي. ونظهر الفتحة. وظهور هذه الفتحة ضروري بقدر ضرو, 
الضمة والكسرة وتقديرهماء قال بعضهم في وصف سيارة: 


يَروقٌ منظرْها المرموقٌ رائيّها 0 فإن شراها عراه الهم والأسفٌ 


00 الرضي: شرح الكاقية 1/ 34 
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نقد حقى ظهور الفتحة في (رائيّها) شروط الاعراب والفصاحة 
والعروض . وكل من له ذوق أدبي رفيع يحس قيمة هذه الفتحة التي جاء 
ظهررها على الاسم المقصور في هذا الموضع قوياً بارزاً. وريما اضطر شاعر 
نقدر في مثل هذا الموضع وألْحَقْ الفتحة بالضمة والكسرة في التقدير. وقد 
أجاز بعض النحاة ذلك. قال الدنوشري: ومن العرب من يسكن الياء في 
النصب. قال الشاعر: 


3 واش باليمامة دار وداري بأعلى حضرمرتٌ امتدى ليا"؟ 


قال أبو العباس الميرد: وهو من أحسن ضرورات الشعرء لأنه حمل 
حالة النتصب على حالة الرفع والجر. ونحن نخالف الدنوشري والمبرد في 
هذا الرأي» فنعد تقدير الفتحة فبه من المستثقل القبيح؛ لما يتركه الانتقال من 
الفتحة إلى الكسرة من ثقل على الذوق وضيق على الاحساس. وأكثر من هذا 


وزانَ بالعدلٍ والتقوى مغانيها 


فقد قدر حافظ الفتحة على (مغانيها) للضرورة الشعرية. ولكن هذا 
التقدير أكثر حخفة على اللسان والسمع من بيت الدنوشري !لذي استم 


ورة فيه نحوي كبير هو المبردء لسبب بسيط هو أن اللسان ينتقل فيه من 


الفتحة إنى السكون. ولا شك أن ذلك أخف على السمع من الانتقال من 
الفتحة إلى الكسرة مقترتتين بالتنوين الذي يزيد المشكلة حدة. 

وكان أستاذنا الفاخوري يضيق ذرعاً بتقدير الفتحة على الاسم المنقوص 
أو الفعل المضارع المعتل الذي يلحق به فيظهر من كره تقدير الفتحة ما 
يظهره من كره إظهار الضمة والكسرة على تلك الياء. ومن الشواهد على ذلك 
أننا عند قراءتنا قصيدة حافظ ابراهيم المعروقة 


ووعحسن موطكبيي :آلا اشقدي. ١‏ عبني شي ماما ويب 
وظاهر أن حافظاً ندر الفتسة على الباء في (أغتدي) للضرورة الشعرية. 
(1) خالد الأزهري: شرج التصريح 1/  .90‏ (2) الغدادي: خزاتة الأدب 8/ 348 
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فضاق أستاذنا الفاخوري ذرعاً بذلك وطلب منا إصلاح البيت على الوجه 
التالي : 
ودعاني لاغتداء مرط اد 

فقد استبدل أن أغتدي بقوله (لاغتداء) وهي تعطي المعنى نفسهء حنى 
منج بناقطا مرو عمية أيضا اانه لد 77 2 

ويلحق بالاسم المتقرص الفعل المضارع الناقص الذي ينتهي بالوار أو 
الياء في نحو: زيدُ يدعوء وعمرو يمشي. فتفدر فيه الضمة ونظهر الفتحة في 
نحو قولنا: أحبُ أن أمشئ في المساء. 

ثالثاً . تقدر الحركات جميعها الضمة والفصحة والكسرة على آخر الاسم 
المضاق إلى ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة في مثل: هذا كتابي: 
وبعت كتابي» ونظرت في كتابي. فنقول في إعراب المثال الأول: كتابي: لخبر 
مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة 
المناسبة . وكذلك في حالة النصب نقول: كتابي: مقعول به منصوب وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسية. أما في 
حالة الجر فئمة رأيان: الأول - يلحقهما بحالتي الرفع والنصب في وجوب 
التفدير . الثاني يكتفي بالكسرة الظاهرة فلا يقدر. وكل من الرآيين له ما 
يسوغه» غير أن الرأي الأول هو الأقرب إلى الصحة والصراب» لأنه يجعل 
القاعدة مطردة رلا يعرضها للاستشاء. على أن ما يمكن أن يعترض به على هذا 
التفدير أن آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم هو حرف صحيح. والحرذ 
الصحيح لا يحتمل التقدير؛ لأن التقدير كما سبق أن بينا بقترن بأحرف ١ل‏ 
والافضل أن تقول في مثل هذا كتاب : كتابي: خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
أبدلت كسرة للمناسية. ومهما يكن فسنولي هذا الموضرع مزيد عناية في 
موضع لاحق إن شاء الله 


ويلحق بهذا الخروج عما هو مقبول في أصول التقدير قول المعربين: ان 
حركة الاعراب تقدر في آحخر الاسم المجرور بحرف الجر الزائد في مثل قولنا 
لست بعائد. فيقولون في إعراب "عائده: الباء حرف جر زائد وعائد خبر ليس 
منصوب بفتحة مقدر: منع من ظهورهاء حركة حرف الجر الزائد. وهذا خطأ 
فالصحيح أن لا تقدير في هذا الموضع» لأن التقدير لا يكون إلا في ما انتهى 
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بيةء فهر أن نقول: البا. 
حرف جر زائدء وعائد: مجرور لفظأ منصوب محلا لأنه خبر ليس. وقد أجاز 
العليمي في حاشيته على التصريح القول بالاعراب المحلي والاعراب التقديري 
'". وهو مخطئ في ذلكء لأن التفدير لا يكون في ما 
آخره حرف صحيح؛ فقد صرح الرضي كما سبق أن ذكرنا بأن تقدير حركات 
الاعراب لا يكون إلا لأحد شبثين: أما تعذر نطق به واستسالته وإما تعسره 
واستثقاله20. وهو يقصد بذلك الاسم المقصور الذي يستحيل ظهور الحركات 
على آخره» والاسم المنقرص الذي يمكن أن تظهر هذه الحركات على آخره 
ولكنها تستنقل. وربما ألحقوا بالاعراب التقديري الاسم المحكي في نحو قولنا 
اعرب «زيده في قولنا: زيدٌ شجاع. وستتحدث عن ذلك في موضعه 

الاعراب المحلي: ويختص بالألفاظ المبنية التي تلزم أواخرها حركة 
واحدة في نحو: حضر سيبويه. فسيبويه لفظ مبئي على الكسر في محل رقع 
فاعل. وكذلك قرأت سيبويه. يكون سيبويه مبنياً على الكسر في محل نصب 
مفعول به. ويوازن الرضي بين المعرب تقديراً والمعرب محلا فيقول: إن قي 
أي فرق بين المعرب والمبني في الحكم المذكرر» فإن المبني أيضاً يختلف 
تقديرأء وذلك في أحد قسميه 7 أعني المركب منه مع العامل نحو: جاءني 


بحرف علة. أما الاعراب الذي يت 


ني مثل هذه الحا 


عؤلاءء فهو مثل: جاءني قاضرء ويجيب ا 4 


يقدر الاعراب على حرفه الأخيا و 
للاستثقال كما في المتقوص بخلاف المبني 
الأخير؛ إذ المانع من الاعراب في جملته 


المقصور في جاءني الفنى فإنه يقال: أن الرفع مقدر في 7 
القول ان الاعراب التقديري يكون في المعربات المعتلة الآخرء في حين يكون 
الاعراب المحلبي في الألفاظ المبنية التي . سنتطرق للحديث عنها في الفصول 
القادمة 


(1) العليمي: شرح التصريح على التوضيح (2) الرضي: شرح الكافيا 1/ 33. 
2 3 (اتحاشية» (3). تفس المصدر (/ 18-17 
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الاعراب المحكي: | هي إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير 
تغييرء وأمئلتها ل ع وعندئظٍ قد يكون فعل 
نحر قولنا: اكتب؛ قعل ماض وقد يكون اسم كقول بعض العرب وقد قبل 
له: هاتان تمرتان: دعنا من اتمرتان». ولولا الحكاية ما كان يمكن دخول 
حرف الجر على مثنى مرفوع بالألف. وقد يكون المحكي جملة نحو كتب 
على باب القصر «رأسسٌ الحكمةٍ مضافةٌ الله" وقد يكون شبه جملة نحو قوله 
تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه المفردات والجمل وأشياء الجمل لا 
يقصد منها معناها بل يقصد لقظهاء ولذلك تعرب كما سمعت دون أي تدخل 
في شكلها أو هينتها. ويكون موقع اللفظة المحكية أو الجملة المحكية موقع 
اسم لأنها تحمل وظيفة اعرابية فتكون في محل رفع فاعلاً أو في محل نصب 
مفعولا به أو في محل جر مضافاً إليه قد بون قدا أو خبراً أو اسم كات أو 
خبرها إلى غير ذلك. وبقليل من الانتباه نلاحظ أن الكلمات التي تعرب هي 
أمثلة حية على الحكاية والاعراب المحكي + ييا تقرل؟ عرب لزنن فن 
قولنا: حَضّرٌ ريد فلفظة ازيده لفظة محكية في محل تصب مفعول به لفدل 
الأمر «أعرب». ولولا أنها لفظة محكية ما كان يمكن أن تكون مرفوعة وان 
تكون مفعولاً به في الوقت نفسه. ونلاحظ من ذلك أن الاسم المحكي يعرب 
إعراباً محلياً. ويخطئ من يعربونه اعراباً تفديرياء لآن اللفظة المحكية أ 
الجملة المحكية ليست مشكلتها في حرفها الأخير حتى يكون اعرابها تقديرياً 
كالاسم المقصور والاسم المنقوصء بل مشكلتها في أن لفظها في حال 
احكايتها كالإسم المبني تماماً لا يتصرف. ولذئك كان إعرابها على المحل 
وأخطأ الغلاييني فأعربها إعراباً تقديرياً قال: وإذا قلت: كنب فعل ماض فكتب 
5-7 وهي مبتدأ مرفوع بضمة مقد. ل 1 آم 
يسأل الغلاييني نفسه ‏ وأمثاله كثر ‏ من أين جاء التقديرء والكلمة التي قدر 
ا 5 
المحكي يعرب إعراباً محلياً كما سبق أن ذكرنا. وكذلك نقول في ! 
كُتَبَ" أنها فل محكي ني محل رفع مبتدا. ولا يتسع المجال فيها لأي 
أ من القدماء أعريوها كذلكء ولا يهمني ذلك على 


اتقدير. وقد يقال: إن 


17 الفلاييني: جامع الدروس العرية (/ 24. 
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افتراض وقوعه. فالذي يعنيني هو الرأي لا صاحبه» فإذا كانت أحرف العلة 
هي العائق دون ظهور حركات الاعراب» وكانت الأسماء المجرورة بحرف 
الجر الزائدء وكذلك الألفاظ المحكية هي صحيحة الأواخر فبأي منطق نقبل 
تفدير حركات الاعراب على أراخرها؟ إن الأجدر بنا أن ندخلها ني نطاق 
الاعراب المحكي . 

يلحق بهؤلاء الذين يقدرون حركات الاعراب على أواخر الاسماء 
المسككية صاحب معجم الخليل. فهو يقول في تعريف حركة الحكاية: حركة 
الحكاية إصطلاحاً العلامة على آخر المحكي المفره المائعة ظهرر حركة 
الاعراب الأصلية نحو كتب #يعلم» ل في اعراب #يعلم؟ نمزلاه 
منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الع وهذا أيضاً خطأ لأن التقدير 
لا يجوز ولا يرد ولا يكون نه موجب إلا في ما اننهى بأحد أحرف إنعلة 


عرّنُوا به في باب 
علامات الاعراب لم يذكررا مما يمكن إجراء التقدير فيه إلا الاسماء المقصورة 
المضافة إلى ياء المتكلم . قال ابن هشام: وتقدر الحركات الثلاث 
في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة تحو الفتى والمصطقى ويسنى معتل 
مقصوراً. والضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره يام لازم مكسورة ما 


والعجيب في هؤلاء أنهم إذ! تحدثوا عن التقدير 


والمتقوصة 


اجهونا في السمكاية أ 0 بعاتم 


ينصوا عليه في مكانه المعهود؟ أغلب الظن أن ذلك ناجم عن الذهنية ال 
في كتابة النحو. فإن 


لاء الذين يؤلفون الكتب النحوية يعدون كل ما ورد في 
ولو كان ضرباً من عذيات المحموم 


وقد شن عده من المعاصرين هجوماً شديداً على التقدير في الاعراب» 


السيح ورفيقه: بعجم ‏ 427 ابن هشام: أوضيح اتسالك 1/ 59 


لمعيل شن وعد 
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وطالبوا ياسقاطه من الدراسة النحوية. ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق شيى» لأن 
القرف كبير بين التيسير المبئي على التتخطيطء والتيسير الذي يقصد به الخلخلة 
والذي يولي المرضوع فضل تبصر يدرك أن التقدير لا ب 
بالنظر إلى ما يعقب الاسم الذي تقدر فيه الحركات من توابع . فلو قلنا في 
إعراب حضر القتى المجتهد أن الفتى فاعل مرفوع بالسكون الظاهر»ء قماذا 
في إعراب المجتهد؟ وكيف يكون النعث مرفوعاً والمنعوت ساكتا؟ 
ع مما سبق أن التفدير في علامات الاعراب مرضوع تفرضه 
ظروف الكلام العربي وأحواله . ولا يمكننا التشكيك في ذلك أو التقليل من 
أهدبته . كل ما يلزمنا في تنفيذه أن نعتمد على العقل والمنطق وما وضعه النحاة 
من مقاييس» فلا نخلط بين المقبول وغير المقبول. رلا نقلد من لا يتجلى في 
كلامهم الجد رالألمعية 


وصفوة القول في التقدير أن الحركات تقدر في الاسم المفصور للتعذر 
والاسم المنقوص للاستثقال. والمضاف إلى ياء المتكلم لاشتغال المحل 
بالسركة المناسية» مع بعض التحفظ على ذلك مما سترضه في مكان لاحق 
أما الاسم المجرور يحرف الجر الزائد والاسم المحكي فهما يعربان اعراباً 
محلياً. وكل شيء غير ذلك فهو خطأ وتجاوز 
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الفصل الثاني 
البناء علاماته وألقابه 


اليناء مصطلح تحويٌٍّ يقابل الاعراب» فهر قسيم له. كالصرف والنحو 
تماماً: لا يكاد يذكر أحدهما إلا ومعه قسيمه. قال الأزهري: البناء لغة وضع 
شيء على شيء؛ على صغة يراد بها الثبوت؛ وفي الاصطلاح لزوم آخر الكلمة 
الجالةا ايحي شين كاب مله الشداله اى بده أن نر اسك د وق 
تطرق ابن مالك إلى ذلك في ألغيتهء فقال0©: 


وكلٌ حرفٍ مستحق للبنا والأصلٌ في المبشيٌ أن 
ومنه ذو قتح وذو كشر رمم كأينْ أمس حيتُ وال اك 
ومعنى ذلك أن الأصل في البناء أن يكون على السكرن لأنه أخف من 
الحركة. ولا يحرك بك المبني إلا لسيب كالتخلص من التقاء الاكنين . وقد تكرن 
حركة البناء فتحة نحو؛ أين؛ كام إن وقد تكون كسرة انحو أمس وجير 
(بمعنى نعم) وقد تكون ضمة نحو: احيث؛ مند. وقد تكون سكوناً - وهو 
الأصل كما ذكرنا ‏ تحو: كمْ» أجل اضرب ضة. 
وقد علق ابن عقبل على ذلك كلهء فقال: وَصُّلِمَ مما مثلنا به أن اليناء 
على الكسر والضم لايكون في الفعلء بل في الاسم والحرف» وأن البتاء 
على الفتح أو السكون» يكون في الاسم والفعل والحرف”©. ومما بلقت 
الانتباه قول ابن عقيل أن الضم لا يكون في الفعل» ونحن نرده مراراً ونكراراً 


(1) خالد الأزهري: شرح التصريح 1/ 38 2 1/ 28 30. 
27 ابن عقيل: شرحه على ألفية اين مالك (3) تفس المصدر 1/ 40 
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أن الفعل الماضي المسند إلى واو الجماعة في مثل (ضربُوا) مبني على الضم. 
فما العلة إذن؟ أتكون العلة في ذلك أن الضمة هنا هي حركة عارضةء لا 
تسمى حركة بناء؟ ولعل هذا ها جهر به الأزهري حين قال: وكذلك ضمة: الياه 
من (ضريُوا) عارضة لمناسبة الواو'". ولكن أينفي ذلك أنها حركة بناء؟ أليس 
من البناء ما هو لازم ومنه ما هو عارض؟ إنها حركة بناء عارض حقأء 
وسنوليها مزيداً من الشرح في فصل لاحق سنعقده عن البناء العارض . 


حركات اليناء وألقابه 

وللبناء حركات وألقاب خاصة به. فحركاته هي الضمة والفتحة والكسرة 
والسكون. وألقابه هي الضم والفنح والكسر والسكرن. ومن النحاة من يفرق 
بين السكون والوقفء فيجعل السكون للاعراب والوقف للبناء. ومنهم من 
يجعل حذف الحركة للاعراب والسكوث للبناء. وكنا قد ذكرنا في الفصل 
السابق أن حركات الإعراب هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون أيضاً. وا؛ 
كان بعض الئحاة يحارل أن يفرق بين علامات الاعراب وعلامات البناء: كما 
فرقوا بين ألقاب كل منهماء فيطلق على حركات الاعراب الرفعة أو حركة 
الرقع للضمة. والنصبة أو حركة النصب للفمحة» والجرة أو حركة الجر 
اللكسرة وحذف الحركة للسكون. وكان البصريون أكثر حرصاً من الكوفيين 
على هذا التفريق بين حركات الاعراب والبناء وألقابهماء وإن كانت كتب 
البصريين لا تخلو من بعض الخلط بين هذه المصطلحات كلها والتهاون في 
التمييز بين واحد منهما وآخره كما سنوضح في فصل قادم إن شاء الله ١‏ 


أتواع الحركات 

الأصل في الحركات أن تكون للاعراب ويُعرّفها التحاة بأنها ما كانت 
ناجمة عن عامل سابق يؤثر في الكلمة رفعاً أو نصبا أو جرا أو جزماء فيشار 
إلى الرقع بانضمة وإلى النصب بالفتحة وإلى الجر بالكسرة وإلى الجزم 
بالسكون. يُعرّفها الشحاة يأنها ما لم 
تكن ناجمة عن عامل سابق. وهي أيضاً الضمة والفتحة والكسرة والسكون 


يقابل حركات الاعراب حركات البتاء 


يح ار كك 
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هذه هي الحركات الرئيسية في النحوء وعليها يدور كل حديث النحاة؛ وهي 
لا سراما شغل العلماء والمدرسين الطلبة عمن لهم علاقة بهلة الترشوع 
الذي يُمْدُ نْب لباب العربيذ» بل ركنها الركين وأساسها المكين 

حركات الاعراب واليناء إذن هي الحركات الرئيسية أو الأساسية في 
النحو. ولكنْ ثمة أنواعاً أخرى من الحركات التي نستطيع أن نلحقها بحركات 
البناء لسيب بسيط هو أنها ليست ناجمة عن عوامل سابقة؛ بل هي متولدة عن 
عوامل صوتية صرفية لا علاقة أها بالاعراب أو العوامل اللفظية: وهي التالية: 


حركة إعراب تشبه حركة البناء؛ وهي فتسة ما لا يتصرف في حال الجرء. 
على مذهب من جعلها حركة إعراب في نحو قولنا: سلام على 
3 
ابراهيه" . 


2- حركة بناء تشبه حركة الإعراب» وهي ضمة المنادى المقرد في نحر 
قولنا: يا زيد ويا رجلء وقتحة اسم لا النافية للجنس إذا لم يكن مضافاً 
أو شبهاً بالمضاف» على مذهب من جعلها حركة بناء في نحو قولنا: لا 
بأس عليك©. 


3 حركة الاتباع في نحو قولنا: الحمد اث بضم اللام اتباعاً للدال في إحدى 
القراءات. وبكسر الدال اتباعاً للام في قراءة أخرى”؟ 
النحاة على حركة الاتباع ضمة صفة المنادى العلم في نحو قولنا: يا زيد 
الكريم*. فضمة (الكريم) هي حركة اتباع في رأي بعض النحاة لأن 
الصقة تتبع الموصوف المبني على المحل . ولو جرى الآمر هذا المجرى 
لكان ينبغي أن تكون (الكريم) متصوبة لأن الموصوف وهو (زيد) مبني 
على الفم في محل تصب بفعل النداء المحذوف. ولكن الصفة جاءت 
مرفوعة أو مفمومة بغير مسوغ إعرابي ظاهر. ولذلك قدروا أن تكون 
هذه الحركة هي حركة اتباع لفظي . 


(1) السيوطي: الأشباه والتظائر 1// 157 (4)| العليمي: نمائية على شرح التصريح 2/ 
(2) . تفى المصدر والمكان 176 
(3)| السيوطي: همع الهوامج (/ 20 
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4- حركة التقاه الساكنين في نحو قولتا: لم يحضر الرجل» إذ أبدل السكون 
في (بحضر) كسرة لالتقاء الساكنين. رقد تسمى حركة تخلص من 
ستكونين9. 

5- حركة مناسبة. وهي حركة المضاف إلى ياء المتكلم في نحو غلامي 


وكتابي. ومن أمئلتها حركة الباء في (ضربوا) فهي ضمة جيء بها لمتاسية 
واو !لم8 


6- حركة حكابة في نحو: من زبدُ؟ من زيداً؟ من ؟ في رجل قال: هذا 
ازيد أو رأيت زيدأء أو سلمت على زيدٍء فيقال في الاستفسار عن ذلك 
من زيد؟ من زيداً؟ من زيد؟0© 1 

7 حركة نقل. كقراءة: قد أقلح من زكاهاء وكذلك قراءة: ألم تعلم أن 
الله. . . بغتح دال (قد) وهي ساكنة وفتح ميم (تعلم) وهي مجزومة*4 
فقد أبدل القارئ همزة القطع وصلاً فاضطر لابدال السكون فتحة في 
التتوتيد 

8 حركة مجاورة في نحر قولهم: هذا جحرٌ ضبٌ خرب”'. بجر (خرب) 
على السجاررة وحقه الرفع لأنه تعت (لجحر). وقد عده حذاق النيحاة 
لحناً ونهوا عن الاقتداء به 


هتان والاتباع حاد وأخرى لالشقاء الساكنين 
وواحدة مذبذنبة تردت لدى أخواتهافي حيرتين 


أما حركات الاعراب والبناء نقد أوضحنا المقصود بها فلا خلاف على 


400 السبوطي: جمع الهوامع /١‏ 520 شرح 449 السيوطي: مع الهرامع ١ل(‏ 420 9/ ذ5. 
التصريح /١‏ 158 ا( البازجي: نار القرى صر 16 المظفر 

420 الأزهري: شرح التصريح 1 #كل؛ 5/3 

293 محمد ين السن: شرح العاية ا مفكة 40 


ذلك. وأما الحركات التي أطلق عليها اسم ابين بين" فهي ثلاث حركات»: كل 
منها تتوسط بين حركتين؟9 
الضمة والقتحةء وهي الحركة التي قبل الألف المفهمة في 
رش نحو: الصلوة والزكرة والحيوة 

والشانية: بين الكسرة والضمةء وهي حركة الإشمام في نحو: تيل 
وغيض على قراءة الكساني 

والثالثة: بين الفتحة والكسرة» وهي الحركة قبل الألف الممالة تحو 


وأما المشيهتان فهما حركة إعراب تشيه اليناء وهي حركة الممنوع من 
الع نوكن عاك الهر» رعرع جاه كثره الأغرات روعي بجع الياقي الدفوة 
وقد سيقت الاشارة اليهما والتعريف بهما ' 

وأما الحركة المذبتبة فلعلها حركة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم؛ فقد 
اختلف العلماء في طبيعة هذه الحركة التي لا بد أن يكون لنا عود إليها ني 
أدرناه حول البناء العارض 

وهذه الحركات جميعها لا تمت بصلة إلى إعراب ولا بناء لأنها حركات 
عارضة. وقد ألحقناها بحركات البناء لأنها لا تنجم عن عوامل سابقة كحركات 
الاعراب» ولكنها في الوقت نفسه تختلف عن حركات البئاء في أن حركات 
الداراهي من كنم يقلح عايدة ‏ اماكت وى حيعل ان عازه ان 
ناصيف اليازجي في ذلك واعلم أن حركة المناسبة والانياع والمجاررة 
اوتحوها من هذه الحركات» لا تعد من حركات الاعراب لأنها ليست لعامل» 
ولا من حركات البناء لأنها وضعية وإثما هي حركات أخرى تجتلب 
للاغراض المذكورة وتحوهاء فيشتغل بها المحل الذي تقع فيه؛ ويمتنع معها 
ظهرر الحركة التي يستحقها فتقدر عل0© 


1 نفس المصدر 1/ 7 
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أنواع البناء 
البناء نوعان: لازم وعارض. فائبناء اللازم أو الثابت هو ما لا ينفك عن 
الكلمة في حال من أحوالها. والأسماء المبنية يناة لازم هي الضمائر وأسماء 
الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وبعض الكنايات 
وبعض الظروف وأسماء الأفعال والأصوات. أما البناء العارض» فهو أن يكون 
معرب في الأصل ثم يقتضي تركيب الكلام بناءه في حالة خاصة» وذلك في 
المواضع الت 
1 المنادى المفرد في نحو: يا زيذُ ويا رجلٌ 
2 - اسم لا النافية للجس في نحو: لا حول ولا قوة 
3- بعض الاسماء المركبة في نحو: وقعوا في حيصٌ بِيضٌ 
4 بعض الأحوال المركبة في نحو: هو جاري بيت بقّء وتفرقوا شذَرٌ مدر 
5 بعض الظروف المركبة في نحو: يزورني صباحٌ مساءء وهو يعمل لل 
نهار 
6- الأعداد المركبة: نجح خمسة عشرٌ طالبأء اشتريت ثماتيةً عشرٌ كتاباً 
7- الظروف المقطرعة عمن الاضافة في نحو قوله تعالى: «لله الأمر من قبل 
ومن بعذ» 
8- بعضى الظروف المضافة إلى الجمل في نحو قوله تعالى : طهذا يوم ينتفع 
الصادقين صدقهم»”2. 
وسنخص البناء العارض بقصل مستقل في موضع لاحق. كما يقسم 
البناء من جهة أخرى إلى نوعين: مفرد ومركب. 
فالمفرد ما كان كلمة ؤاحدة مثل حيتُ؛ هؤء كد مَنْء كيت... الخ 
والحركب ما تكون من اجتماع لفظين على النهج التالي0: 
1 اسم بي مع اسم نحو خمسةٌ عشِرّ وأمثاله . 


2 


2- اسم بنيّ مع صوت نحو سيبوية 
3- فعل بنيَ مع اسم نحو حيّذا 
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4 حرف بنيّ مع اسم نحو لا رجل . 
ب اعرف ايان مع فجل نبجو هلم 
6 ويك تامع شويتة سمو هات 
7 - حرف بنيّ مع حرف نحو غلا 

وقد شملت هذه المركبات البناء اللازم مثل: سيبويه والعارض نحر 
لا رجل والاسماء الصرفة مثل سيبويهِ وأسماء الأفعال مثل هلمٌ وحيهلاء 
وأسماء الأصوات مثل هلا. كما شملت المركب الذي يقوم على نية الاتصال 
التام مثل : سيبويه وهلم وحيّهلاء والمركب الذي يقوم على نية الانفصال التام 
مكل : لا رجل وحبذاء اللذين لا بد لنا أن نبدي كثيراً من التحفظ على 
إلحاقهما بالأسماء المركبة» فهما يلحقان بالعبارات أو الجمل المركبة لا 
الاسماء . 


ولعل من نافلة القول أن نذكر بعد هذا كله أن الحروف كلها مينيةء وأن 
الآصل في الأسماء الإعراب. وإن كانت لا تخلو من مبنيات كالضمائر وأسماء 
الشرط والاستفهام وأسماء الاشارة والاسماء الموصولة. كما أن الأصل في 
الأفعال البناء» وإن كانت لا تخلو من معربات . فالقعل الماضي والأمر مينيان 
أما المضارع فمعرب. إلا إذا اتصل بنون ال نون التوكيد. فيبئى في 
الحالة الآولى على السكون؛ نحو يدرشنء يكنن» ويبنى في الحالة الثانية 
على الفتح نحو: لأدافعَن عن الوطن. 

ولن نستطيع أن نحيط بأحوال المبنيات من الأسماء وأسماء الأقعال 
وأسماء الأصوات». لأن موضوعنا هو البناء وعلاماته وألقابه. لا المبنيات 
وأحوانها ومعانيها وشروط استعمالهاء مما يقتضينا الخروج إلى موضوع آخر 
لم نضعه في الحساب عند وضع هذا الكتاب. ولذلك لا نرى بأساً من ألعبور 
مباشرة إلى مينيات الأفعال» فنقدم صررة موجزة عن علامات بنائها وعن 
أحوال ذلك البتاء على النهجج النالي 


أولا . أحوال بناء الفعل الماضي 
1 - يبئى الفعل الماضي في الاصل على الفتح نحو: كُنبء ذرْسٌء أقبِلٌ 
2 - يينى على الفتح إذا اتصل بألف الاثنين نحو: كتناء درسّك أقبلا 
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بنى على السكرن إذا اتصل يضمير رفع متحرك نحر: كتبْتُ» درسْتٌ» 
كتبناء درشتم. ... الخ. 


على السكون أيضاً إذا اتصل بنون النسوة نحو: كتبن» درشن» 


ينى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة نحو: كتبواء درسواء أقبلوا. 

وريما خالف بعضن النحاة في أحوال هذا البناء وقالوا: إن الفعل الماضي 
يكون مبنياً على الفتح» وأنه في أحواله الأخرى» تقدر فيه الفتحة من أجل 
المناسية كما سنبين في موضع لاحق 


اثائياً . أحوال بناء فعل الأمر 

1 يبثى فعل الأمر على اعون املا شير أشي أدرْسء أفبل. 

2- يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة تحو: اكتين؛ ادرمين: اقبلن. 

3- يبنى على حذف النون إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء 
المخاطبة نحو: اكتبُواء اكتباء اكتبي؛ أدرُسواء أدرساء أدرْسي 

4- يبتى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد نحو : اكتبن؛ ادرسنٌ» اقبلن. 

5- يبنى على حذف حرف العلة إذا كان ناقصاً تحو: ادع اسمّء ارم. 

تعليل بناء الأسماء 


افترض النحاة أن الأصل في الأسماء هو الاعراب» واستخلصوا من هذا 
الاقتراض أن ما جاء مبناً متها فلا بد أن يكون قد جاء مبنياً لسببء وقد عبر 
ابن مالك عن ذلك كله بقوله": 


والاسم ممه معرب وميد لشبومنالحروفٍ مدني 
كالشبه الوضعيٌ في اسميْ وال ني أتى و: 2 
وكليابة عن الفعل بلا مناخ وفف هار امه 


وظاهر مما أورده ابن مالك أن العلة الأصلية لبناء الأسماء هي شبهها 
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بالحروف» لأن البناء في الحروف أصلء فلا بد أن تكون الأسماء المبنية قد 

حملت على الحروف لوجه شبه بين الفئتين. وقد جعل النحاة وجه الشبه هذا 

أنواعاً هي التالية :20 

!1 الشبه الوضعي؛ كأن يكون الاسم المبني موضوعاً على حرف واحد كالتاء 
في ضَرلْتُ» أو على حرفين كضمير المتكلمين في أكرّمنا. 

2 الشبه المعنوي؛ ومثال ذلك #متى؛ فإتها مبئية لشيهها الحرف في المعتي» 
فإنها تستعمل للاستفهام نحو: متى تقومٌ؟ وللشرطٍ نحو: متى نقَم أقمء 
فإنها في المثال الأول أشبهت همزة الاستفهام وفي ١‏ ي أشبهت إن 
الشرطية 

3 الشبه العملي» ومثال ذلك اسماء الأفعال نحو : نزال. فاسم الفعل هذا 
بني على ما يزعم النحويون لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه 
غيره كالحرف تماماً. 

4- الشبه لجان ومثل ذلك الاسماء الموصولة التي تحتاج دائمأ إلى 
صلةء فإنها تشبه الحرف في هذا الافتقار 


هذا ما يبوقه التحاة بشأن تعليل حدوث اليناء في الأسماء. وظاهر 


لحدوث البثاء 


أن ما يسوقوته بهذا الشأن غير مقنع. ذلك لأن العلة ١‏ 


في الأسماء هي السماع البحتء وكل محارلة لكشف أسرار وجود الكلمة 
على حال دون غميرهاء لا بد أن تمت بصلة إلى موضوع نشأة اللغات 


رقن تمن معنا اللعات تعلى إن البكت فى ان 
قائدة. وقد تطرق أبو حيان إلى مثل ذلك تقال: قفي 
(باب الرضعيات ت العربية) إلى تعليل؛ كما لا يحتاج في علم اللغة إلى 
تعليل قلا يقال: لم جاء هذا التركيب في قولك: يد قائمّ. وأضاف: فهذا 
كله تعليل يسخر العاقل منه ويهزأ من حاكيه؛ فضلاً عن متبطه. فهل هذا 
كله إلا من الوضعيات؛ والوضعيات لا تعلل. ولا شك أن كلام أبي 
حيان تسم بالعمق والوجاهة. ونحن ترى رأيه وتأخل بوجهة نظره. وقد 


اللغات لا يزدي إلى 


(41. تفن المصدر 1/ 30 ويا بندها (2) خديجة المحديثي: أبوحيان انحوي ص 394. 
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عرضنا ما عرضنا من آراء التحاة في تعليل المبتيات لتصل إلى هذه 


النتيجة. 


تماذج من إعراب المينيات 


يعرب الاسم المبني كما ذكرنا في الفصل السابق إعراباً محلياء لأنه 
الثبات آخره على حركة واحدة لا يسنجيب لتأثير العرامل السابقة عليه؛ ولا 
يكون ثمة مجال لتطبيق قواعد الاعراب عليه؛ إلا أن يعرب إعراباً محلياً. ولا 
يٍ لية - كما تقيد تسميتها ‏ لا يدخلها الاعراب» وأنها 
تبقى في الجملة ناشزة مستعصية على قواعد النحو وقوانينه. ليس الأمر 
ل رتؤدي وظيفة محددة وتفيد 
أنها تعمسك ببزتها التي ورشها عن آبائها الأقدمين» درن أن 
تقبل تغيير تلك البزة الأي سبب وفي أية مناسبة - ولكنها في غير ذلك كغيرها 
امن أن اخبرأ أو قاعلا أو مفعولاً به أو مضافاً إليه أو 
ظرفاً إلى غير ذلك. ٠‏ وهي بهذا المعنى قابلة لأن تدخل في نطاق المفهوم 
الإعرابي الذي هو التطبيق على القواعد النحوية ببيان نوع الكلمات (اسم نعا 
حرف) وطبيعتها (معربة أو مبنية) وعلاقاتها بعضها ببعض (فاعل» مفعول» 
مبتدأ) ويشمل أيضاً النظر في الجمل محلهاء أي ما يسمى #إعراث 
الجمل)”". قلو جعل أحدهم عنوان أحد فصول كتابه: «علامات الاعرابة» 
ثم تحدث في هذا الفصل عن علامات اليناء لم يكن مخطناً؛ لأن أبا الأسود 
الدؤلي حينما وضع للاعراب علامات هي الضمة والفتحة والكسرة؛ لم يكن 
/ بل كان يشمل بها الكلام معرباً ومبنياء وكانت 
ضمة الإعراب كضمة البناء لا فرق بينهماء بل إن النحاة لم يكونوا قد صنفوا 
الكلام إلى معرب ومبني» ولا فرْقوا بين آلقاب الاعراب وآلقاب البناء كما نعل 
البصريوك فيما بعد. وهكذا يكرن البناه جزءا من الإعراب التطبيقي» ويكون 
الاعراب التطبيقي أكثر عموماً وشمولية. 


بعد هذا الإيضاح الذي كان لا بد منه؛ لا بأس في أن تأني على ما أردنا 


400 جورج عبد المسيح وزميله: معجم الخليل ص 88 
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تقريره بمثالين من الأسماء المبنية هما: كيف وكُمْ. الأولى اسم استفهام مبني 
على ال تحء والثائية من كنايات. العدد وتكون خبرية أو استفهامية» ويجيء ما 
بايد الأرلى سهرىرا رلى التعماقة) ونا يمي الكاه وجرا طلي: التسل 
ويخطى كثير ممن يتطرقرن إلى هذا الموضوع؛ فيسمون ما يقع بعد اكم' 
اتيز أو مميزاً. والصحيح أنه لا ي 8 إلا ما يع بعد 
كم الاستفهامية التي كان ينبغي أن يطلق عليها اسم «كم؛ الإنشائبةء لأن 
البلاغيين يضعون الخبر في مقابل الانشاء. ولا شك شك أن الاستفهام هو أحد 
ضروب الانشاء. ولكن الدقة أن نضع أحدهما في مقابل الآخر لسيبين: 

الأول أن قليلاً ممن لهم صلة بعلم التحو يعلمون أن هكم الخبرية: 
لسبت إلى انبر الذي هو أحد ضربي الكلاىف فمعظمهم يظن أنها أخذت هذه 


التسمية من الخبر الذي هو إحدى الوظائف 


ل 


تتبع الصلة القائمة بين الاتشاء والخبر 
متافة هذا الموضوع 


ومن أبرز السمات التي يتسم بها الاسم الميني أنه - على الرغم من التزام 
آخره حركة واحدة ‏ يحتل مواقع إعرابية مختلفة ويؤدى وظائف نحوية متباينة 
وننا شاهد على ذلك في اكبف» و«كم». ولنبدأ بالأولى . قال حافظ : 


وقف الخلْقٌ ينظرون جميعاً كيت ابني قواعذ المجدٍ وحدي 
كيف هنا اسم استفهام مبني على للفتح في محل نصب حال 
رقال حافظ : 

الارعى لَه عهذها من جدود كيف أصبحت يا أبن عبدٍ المجيد؟ 
سعد ع عد سيد 


قال شوقي: 


ردي تبت لسرن ليه 


و17 


كيف هنا في محل رفع خير مقدم 

ولا تخرج «كيفة عن إحدى هذه الحالات الثلاث. فهي إما أن تكون 
في محل نصب حالاً أو في محل نصب خبراً لكان الناقصة أو إحدى أخواتهاء 
أو في محل رقع خبراً مقدياً. 

ومن شأنها أن تلزم صدر الجملة التي تقع قبهاء لأنها من الأسماء التي 
لها حق الصدارة في الكلام وهي أسماء الشرط والاستفهام 

وقد تخرج «كيف" عن الاستفهام فتفيد التعجب وذلك في مثل قوله 
تعالى: #كيف تكقرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم""؟ © وكذلك قوله تعالى: 
#فانظر كيف كان عاقبة المجرمين؟ © ومثلك قوله تعالى: «أنظر كيف ضربوا 
نك الأمئال200؟ » ومن ذلك قول المتنبي 
أبعت الدمرٍ عندي كل بنك فكيف حرجت أنت من الزحام؟ 


ونخرج كيف كذلك إلى الشرط فتفيده دون أن تجزم عند البصريين» 
وتقتضي عندئظٍ فعلين متفقي اللفظ والمعنى نحو: كيف تصنع أصنع . أما 
الكوفيون فيجزمون بها فيقولون: كيف نصنع أصتع” . وقد تتصل بها «ما" 
فتكون أكتر إفادة للشرط واستعداداً للجزم؛ حتى أن بعضى التحويين جعل 
اقترانها بالحرف تماء شرطاً لاعمالها؟؟. وقد أدرج ابن الأنباري خلاف 
البصريين والكوفيين حول المجازاة بكيف ضمن المسألة 91 من كتاب الانصاقف 
في مسائل المخلاف. 

ولأن كيف من الأسماء التي لها حق الصدارة» صعب أن يعمل قيهاها 
قبلها فهي في كل المواضع التي تقع فيها تكون معمولة لعامل متأخر. قفني 
قوله تعالى : افلا بنظرون إلى الابل كيف خلقت” 4. عمل ني كيف الفعل 
المتأخر «خُلِقَسَه وكذلك في ثوله تعالى لاهو الذي يصوركم في الأرحام 
كبف يشاء/4: العامل ني كيف هو الفعل (يشاء؟ لا القعل يصورة لأنه 


41 (5) نفس المصدر والمكان. 
(12. سورة الأعراف! بمو (6) ابن الأباري: الانصاف 2/ 643 
0 -ستورة الابرا: عق 0 .سور التاشية 9 
40 ابن هشام: مغني اللبيب 1/ 205 حوره قياف 4 
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متقدم ر؟كيف» لا يعمل فيها عامل متقدم. 

وتأتي كيف أحياناً خبراً مقدماً لمبتدأ محذوف كما في قول الشاعر: 
فعوث ول يشارفبي 
وكيف إذا ذوى زرح الأمساني وكيف إذا التوى الغصن الرطيب؟ 

آي فكيف الحال؟ وتطرق ابن شام إلى شبيه هذا الاستعمال في القرآن 
الكريم؛ وهو قوله: 

فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد'": فجعل المقدر فعلاً هو ايصنعونة 
أي فكيف يصنعون إذا جثنا من كل أمة بشهيد”©؟ ولو قدر المحذوف احالهمة 
الما ابتعد عن الصواب إذ من الممكن أن يكون التقدير: فكيف حالهم إذا 
جتناء ١‏ - الخ 

ومن الجدير بالذكر أن ابن هشام تطرق إلى إعراب #كيف؛ فذكر من 
أحواله حالين فاتنا ذكرهما فيما سيق هما: أن تكون مفعولاً به ثانياً لأحد أفعال 
القلوب نحو: كيف ظئنت زيداً؟ وان تكون مفعولاً في قوله تعالى 
«ألم تر كيف تعل ريك بأصحاب القيل0©؟» وكان الأحرى بابن هشام أن 
يعربها في هذا الموقع نات مفعول مطلق ٠‏ لأن المنعول المطلق لا يكون إلا 
مصدرآء ويخطئ من يظن من النحويين أنه غير ذلك» لسبب بسيط هو أن 
المقعول في العر يعني السفننر اقما جاء غير مضدر لا يجوز أن يكون 


إذا تغشائي المشيب؟ 


التطرق لهذه الأسماء المبنية 
عند إعرابهاء وكيف يتبغي التأمل في مرقعها من الاعراب قياساً إلى ما يتصل 
بها ويؤثر فيها من عوامل لفظية ء مما يبين لنا أن الاسم المبني ‏ وإن كان آخره 
يلزم حالة واحدة يأخذ الموقع الذي يناسبه في الكلام و دي الوظائف 
المنوطة به فلا يختلف عن الاسم المعرب إلا في ثبات آخره على حال 


واحدة لا تتغير 
410 سورة الناء قفر (3) سورة الفيق: 1 وانظر مغني اللبيب /١‏ 
27 كين حشام: مشني اللييب 1/ 206 538 
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أما «كم؛ فهي كناية عن العدد وهي نوعان: إستفهامية وخبرية كما سبق 
أن ذكرئاء ويكون حكم الاستفهامية في الاعراب كما يلي7: 
1- أن تكون في محل جر إذا سبقها جار أو مضاف نحر: بكم درهم شريت 
هذا الثوب؟ وبِيتَ كم صديتٍ زرت؟ وفي هذه الحال يجوز جر ما بعدها 
2-7 
3 أن تكون في محل نصب نائب مقعول مطلق إن كانت استفهاماً عن مصدر 
كم جولةٌ جلت في المبدان؟ 


تكون في محل نصب نائب ظرف إذا استفهم بها عن زمان أو مكان 
نحو: كم يوم غبت عن العمل؟ كم ميلاً سرت؟ 

4- أن تكون في محل نصب مفعولاً به نحو: كم كتاباً قرأت؟ 

5- أن تكون في محل نصب خبر كان أو واحدة من أخواتها نحو: كم كان 
عددٌ الزوار؟ 

تكون في محل رفع مبتدأ نحو: كم كتاباً عندك؟ 

7- أن تكون في محل رفع خبر مقدم نحو: كم مالّك؟ 
وتعرب الخبرية مثل الاستفهامية تماماً. وهذه أمثلة متنوعة على إعراب 

#كم» الخبرية . قال المتنبي: 


الم انتفضت فَزالَ القير والكَئَنُ 


نصب نائب مفعول مطلق. وتقدير 


وقد يعربها بعضهم مفعولاً مطلقاً. والصحيح أنها تاتب مفعرل مطلق 
الأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدراً. وما ناب عن المصدر ناب عن 
المفعول المطلق. نفليس صحيحاً قول التحاة أنه اب عن المصدر في 
الانتصاب على المفعول المطلق. الذي ينوب عن المصدر ينوب عن المفعول 
المطلق لأن المفعول المطلق هو مصدر في الأساس. 


00 الغلاييني: جامع الدروس العربية 9/ 115. 


12 


وثال حافظ ابراهيم: 
كم تحت أذيال الظلام متيمٌ | دامي الفؤادوقلبهلايَعَلّمْ 
رفع حافظ «منيم؛ على الرغم من أن النحاة لا يجيزون في ما يقع بعد 
«كم» الخبرية غير الجر والنصب في حال الانفصال. أما الرفع فهو قلبل. وقد 
أورد النحاة للاخطل قوله 
كم عمةٍ لك يا جريروخالة فدعاء قد حَلَبَتْ عليّ عشاري 


فذكروا أنه ورد في كلمة 'عمةه الجر والتصب والرقع . وقد أعربوا 
"عمة» في حالة الرقع مبتدأ. فافترشة على ذلك في تعليق لي علي كناب 
المرجع للشيخ علي رضا نشرته مجلة المعرفة السوريةل © واقترحت ان تعرب 
#عمة؟ في حالة الرقع خبراً أ لكم الخبرية» على أساس آن «كم» في محل رقع 
بتدأ. وتمثلت ببيت حافظ السابق ذكرء. قعارضني في ذلك آنْنذٍ الشيخ محبي 
الدين الدرويش في رد تتشرته صحيفة المروبة في حمص . ولم يكن في جعبتي 
من آراء النحاة.آنذاك ما أثيتٌ به رأبي. . غير أنني عثرت فيما بعد على نصوص 
نحوية تؤيد رأني. من ذلك ما ذكره سيبويه في إعراب: كمْ غلمان لك؟ برفع 
١غلمانٌة‏ على أنها خبر لكم. وكذلك في قول العرب: كم رجل أفضلُ منك! 
فجعل «أفضلٌ* خبر كم 
وقد تطرق العكبوي إلى ذلك في إعرابه لهذا البيت: 
كم بسودٍ مقرفٌ تال الصسلى - وكريم يخلةقدرضغة 
قال العكبري: والجواب عن البيت من وجهين 
أحدهما: أن الرواية الصحيحة الرفع أو التصب (أي رفع مقرف أو 
نصبه) وكلاهما قد روي. نالرفع على أنه خبر عن «كمة والنصب على التمييز. 
ورواية الجر شاذة فلا تجعل أصلة. 
ولسنا بصده ذكر الوجه الثاني لأنه لا يتعلق يما نحن نيه. أما الوجه 


(1) مجلة المعرقة: تمشئء العدد 36 صن (2) سبيويه: الكتاب 2/ 169 151 
0 لقن (3). العكيري: التبيين صن 429 - 451 
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الأول فهو نص صريح على أن «مقرف» في حالة الرقع خبر لكم الخبرية. زهو 
ما ينكره الذبن لا يعرقون النحو إلا نقلاً وتقليداًء لا فهماً أصيلاً وتفكيراً 

اوكان حافظ ابراهيم قد اختار الرفع بعد #كم؛ في بيت آخر هو قوله 
فكم في طريتٍ الشر خيرٌ ونعمةٌ ١‏ وكم في طريتٍ الطيبات شرورٌ 

ويبدو أن شارحي ديوان حافظ لم يعرفوا أن للرفع وجهاً فيعذروا حا 
على اختياره. ولذلك وجهوا البه اللوم وعدوا ما فعله لحن فقالوا: يلاحظ أن 
الرفع في قوله #شروره آخر البيت لضرورة حركة الروي» وإلا قالوجه نصيه 
على الأرجح. للفصل بينه وبين «كم» الخبرية يجار ومجرورء أو جره على 
مذهب بعض النحويين”9 

والصحيح أن حانظاً على حق ني ما فعله. فقد كان إماماً في اللغة ولم 
يكن يجوز عليه الخطأ والوهم وبخاصة في ما بابه القياس؛ إن جاز أن يقع في 
ذلك في ما بابه السماع. ومن المعروف أن المقصود بما بابه القياس هو 
التحوء كما أن المقصود يما بابه السماع هر اللغة. ومن السهل ضبط ما بابه 
القياس» وليس من السهل ضبط ما بابه السماع١‏ وان كان الشعراء يتفاوتون في 
ذلك 

انقول أنه ليس من السهل أن بقع حافظ في مثل هذا الخطأ الواضح 
البين» لولا أنه يعنمد على وجه من وجوه العربية. وحسب حافظ أنه كان 
موضع احترام رصقائة من أدياء العضر وعلمائة وعلى رأسهم محمد عبدة. ولا 
يسعنا إلا أن نورد بهذا الصدد شهادة شوقي حافظ في بيتبن قال فيهما 
يا حافظ الفصحى بان مجدها ‏ وامامَّهن نَجَجِلَتْ منالبلغاءٍ 
خلفت في الدثياييائًاً خالداً 3 


56 يلاست الا 


ولسنا نداقع عن حافظ من أجل الدفا» بل لأن الشواهد تثبت أن حافظاً 
كان على حت في اختيار الرفع. وقد أوردنا ما قررء سييريه والعكبري في إجازة 
الرقع بعد «كم». ويبدو أن الرفع بعد كم؟ كان معروفاً متداولاً في المدارس 


166 ديران حافظ ابراعيم صن 2ل‎ (١ 


المصرية بدليل أن شعراء العصر الكبار في مصرء كانوا يلجأون إلى هذا الوجه 
إذا اضطرهم الروي . من هؤلاء مطران الذي يقول: 

العلم والأدبٌ الذي يجلوه والفضلٌ اللبابُ. 

وسماحة الآسي المؤاسيء كم بها للخير باه 

فقد رفع مطران «باب؛ بعد كم8. وليس من الممكن أن يكون قد اضطر 
إلى ذلك اضطراراًء لأن مطران خريج المذهب اليازجي في التحقيق والتدقيق»ء 
وهر لا يقدم على ما يمكن أن يعد لحناً أو خطأ. 
الشعراء الذين اختاروا الرقع بعد «كم* ولي الدين يكن الذي يقرل 
لاحو كا واد أن ال 
لهك 3 مهناك مك4 

ققد رفع #حبيب» بعد لكم؟ ولم يجد غضاضة في ذلك لأنه تعلم على 
مقاعدا الدرس أن الرفع جائز بعد "كم» الخبرية . 

وآخر من عدرنا لهم على شاعد من هذا النرع الشاعر المعروف علي 
محمود طها الذي يقول في مطلع قصيدة: 
يا قاهر الموت .كم للموتٍ أسرارٌ ذل الحديدُ لها واستخنت النارٌ 

فقد رفع "أسرار؛ بعد «كم؟ كما فعل رفاقه الشعراء حافظ ومطران ودلي 
الدين يكن. ومن المستبعد أن يكون هؤلاء جميعاً.قد اقترفوا خطأ في اختيار 
الرفعء عما يدل على أن للرقع مسوغات وجيهة 

وقال أبو تمام: 


كم منزلٍ في الأرض يألقه القتى ‏ وحنيئة أبدالاول منزل 

«كم؛ هنا في محل رقع ميتداً. وجملة «يألفه الفتى» في محل جر نعت 
#متزل؛ والخبر محذوف تقديره كائن أر موجود. وقد يزعم بعضهم أن الخبر 
يكمن في المجملة الاسمية دوحنيله أبداً لأول عنزل» غير أن الواو تمنع أن تكورن 
هذه الجملة خبرا وثمة مانع آخر وهو الضمير المتصل بلفظة #حنين» وذلك 
الأن الخبر يجب أن يتضمن ضميرا يعود إلى المبتداً والضمير الذي في احنينه1 
يعود إلى الفتى» لا إلى «كم» ولا إلى متزل. ولذلك لم ب 
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أن نعرب الجملة 


الاسمية في الشطر الثاني خبراً للمبتدا كما 
وعلى هذا التمط جاء بيت !ا 
واكم سر عاقب اقول بحا وآ 


*كم» هنا في محل رفع مبتدأ. والخبر محذ ١‏ قذي مؤجوه أو كاين 
وكانت الجملة الاسمية اوآفُةُ من الفهم القيمة أ 
هي التي تدل على المعنى المطلوب غير أن إقحام الواو في هذا المكان 
يمنعها من أن تكون مؤهلة لذلك. على الرغم من أن بعض النحاة يجدون في 
التحو مسعاً لذلك» فيجعلون الواو زائدة. ولكن تنبع الكلام العربي لا يعطينا 
دليلاً على وقرع مثل هذه الزيا/ 


وقد وقع شوقي في ما يشبه ذلك حين فال 


قربٌ مصفدٍ متهم وكانت 2 ساق لهالملوك مصفدينا 


ذلك لأن “مصفد؟ هنا مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبعدا. ون 
الخبر محذوفاً تقديره كائن أو موجود. والذين بحثوا عن الخبر في الجملة 
الفعلية #كانت تساق له الملوك»؛ كان لهم ما يسوغ وجهة نظرهم» لولا أنهم 
أصطدمو! بالواو الزائدة في هذا الموقع. ولذلك انتقدوا شوقي. وقد داقع عنه 


ون 


آخرون وقالوا يجوز إقحام الواو هنا. والعجيب أن بعض اللغريين إذا وقعوا 
في موقع المناظرة واللداد. أجازوا كل شيء ومتعوا كل شيء سب ما يوافق 
أهواءهم 

ولا بأس في أن نشيرء ونحن تتحدث عن بيت شرني» إلى لفتة وجيهة 
افيه قل من ينتيه اليهاء ألا وهي المعنى الذي تقيده ارب ققد حار التحريون 
: يكون التكثير أو التقليل. ولم يحسموا القول في هذا المعتى. وإذا 
كانت "رب تفيد التكثير واكم؛ تفيذه دون شك؛ فما القرق بينهماء ر. 
الحكمة من إقادة الاداتين معنى ولحداً؟ ومتى نستعمل هذه؟ ومتى نستعمل 
تلك؟ إننا لا نجد في كتب النحر أجوبة على استفساراتنا. وقد عرفا 
طول أمل وتفكير أن المعنى الذي تفيده ارب ئيس التكثير ولا التقليل با 
التخصيص. والذي يتأمل عدداً من الأبيات الشعرية يجد الدليل على ذلك. 
قال المعري 


ف 
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رب ليل كأنه ال بح في الحسَن وان كان اسوةٌ الطيل ان 

فلا شك أن المعري لا يقصد الكثرة ولا القلةء بل يقصد لفت الانتياه 
إلى ليل مخصوص ينذكره ويتحدث عنه- 

وحينما قالت العرب 
الاخوان ولا قلحهمء ولكتها قصدء من نوع مخصوصضص وذا أوصاف 
محددة وهكذا يبدو أن #رب» لبست مرادفاً لكم الخبرية» فهي لا تفيد التكثير 
ولا التقليل» بل التخصيص. ولم أجد من أشار إلى هذا المعنى إلا ابن كمال 
باشا حين قال: رب لانشاه تقليل نوع من جنس» ومجرورها يجب أن يكون 
نكرة موصوفة؛ واما كونها موصوفة فلأنها لتقلبل نوع من جنس» فوجب 
تخصيص الجنس بالصفة ليصير المذكور بها نوع". فهذا التخصيص الذي 
ذكره ابن كمال باشا بصورة غير مباشرة هر المعنى الوحيد الذي 
والمهم في الأمر أن نقرر أن أرب شيء آخر غير اكماء وان كله منهما 
تستعمل في ما لا تستعمل فيه الأخرى: ولو كان معناهما واحداً لجاز وضع 
إحداهما موضع الأخرى . وهذا غير حاصل ‏ 


اب 1 


لك لم تلده أمك؛ لم تقصد كثرة 


حاتت عن اليناء اللازم وعلاعاته وألقابه وكيفية اعراب بعض 
الماذجه ومع ذلك ما زال في المجال ممع للقول عن نوع آخر من نوع اله 

هو البناء العارض . ولما كان الحديث عن ذاك النوع من البناء لا بد أن يطولء 
فند نصصناء بفصل مستقل ثلم به شتاته ونجمع أطراقه ونذكر من تفصيلاتة 
ودقائقه ما قل أن يقع في كتاب فإلى اللقاء في الفصل التالي . 


41 ابن كمال باشا: أسرار التحق ص 276. 


الفصل الثالث 


البناء العارض وخلاقات النحاة حوله 


لا شك أن موضوع الإعراب والبناء هو من الموضوعات الأساسية !ا 
يوليها التحويون مزيد عنابة واهنمام؛ فيفسحون له صدور كتبهم ومصنفاتهم: 
ويترئونه منزلة سامية رفيعة منها. ومن الأدلة البارزة على أهمية هذا الموضوع 
أنه لا يمكن بحث موضوع الكلمة في الجملة؛ ولا النظر في أحوال آخرها 
دون التطرق إليه. ومن المعروف أن علم العربية بقوم في معظمه على معرفة 
حركات أواخر الألفاظ وعوامل تلك الحركات وعللها. ولا يمكن أن تقوم 
تعلم العربية قائمة دون النظر في مثل هذه الموضوعات. 

وكان العرب قد لاحظوا أن الألفاظ العربية لست سواء في هذا السبيل. 
فمنها ما تتغير حركة آخره بتغبر موقعه في الجملة أو بتغير العامل الداخل 
عليه: وقد أطلقوا عليه اسم المعرب. ومنها ما يلزم آخره حالة واحدة. بغض 
النظر عن موقعه في الجملة ونوع العامل الداخل عليه وقد أطلقوا عليه اسم 
المبني . وكان من حدق التحويين الذين شغلوا أنفسهم بدراسة العربية وشؤوتها 
أن يلاحظوا هذا الفر نمط من الأسماء تتغير أواخره حسب موقعه في 
الجملة؛ ونمط آخر تلزم أواخره حالة واحدة. وكان لا بد أن ينشأ عن هذه 
الملاحظة ما يطلق عليه اسم الإعرامب راليتاء 


ولسنا في معرض التعريف بالاعراب واليناء ولا في الإتبان على 

تفصيلاتهما وبحث دقائقهما. فهما معروضان في كل كتاب نحري؛ إما بصورة 

موجزة أو بصررة مفصلة موسعة. وفي وسع أي كان أن يعود إلى هذا 

الموضوع . فيعرف من شؤونه ما لم يكن يعرف من قبل. هذا علاوة على أننا 

أتينا في الفصول السابقة على أطراف من هذا الموضوع» تكفي للتمييز بين 
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مصطلحي الإعراب والبناء ومعرفة دلالة كل منهما. ولبس فيما يعالج هذا 
الموضوع من قضايا ويشرح من مسائل أي اشكال أو التباس في الحدوه التي 
رسمناها لهذا الكتاب» وفي نطاق الأهداف التي وضعتاها له. 

بيد أن الأمر لا يبقى محصرراً في هذا النطاق البين الراضح . فهر لا 
أن ينزلق في مهاوي الإشكال والالتباس» حينما يقدم النحويون على قسمة 
البناء إلى نوعين هما: البناء اللازم أو الثابت: واليناء العارضي. وهم يعرقون 
اللازم أو الغابت بأنه ما استعسل مينياً في كل متصرفاته وأحواله ال ة على 
صفة واحدة ولم يستعمل معرباً بنة. كما يعرقون العارض بأنه ما استعمل مينياً 
في حال لمعنى أوجب له البناء. فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى حكمه الأصلي 
عن الإعراب27, 

والبناء العارضى هذا هو الذي يثير الإشكال والالتباس. ذلك لآن 
العُروض يتافي اللزوم. فإذا كان البناء اللازم هر لزوم آخر الكلمة حالة 
واحدة؛ فإن البناء العارض الذي لا يلزم حالة واحدة هر ليس بناء» أو هو 
على الأقل ليس بناء أصيلاً ما دام عرضة للتغير وعدم الثبات. ولسنا نحن من 
يقول هذا الكلام ولا من يتخيله تخيلاً. فكل من يتتبع كلام النحاة حول هذا 
الموضوع يجد من الحيرة والتردد وعدم القدرة على الحسم في 
موضرع إطلاق اك . 
يمبلون إلى تسميته بناء؛ اعتماداً على أن حركته لم يحدثها عامل 
ابق» ثم نراهم يمبلون إلى تسميته إعراباً لما يطرأ عليه من تغير الصورة 
واختلاف الحال 

ومهما يكن من أمرء فنود قبل استئناف القول في موضوع هذا الخلاف 
أن نعرض مختلف النماذج التي ساقها النحاة أمثلة على البناء العارض في 
الأسماء والأقعال. فمما ساقوه من الأسماء ما يلي 220 
المنادى المفرد أي العلم أو النكرة المقصودة نحو: يا زيدٌ ويا رجلٌ 
2- اسم لا الناقية للجنس إذا لم يكن مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف تحو: لا 


رجل في الدار. 
(9) ابن تخشاب: المرتجل ص 108 كمال بائا: أسرار التحو ص 0178 رشيد 
(2) ابن الخشاب: المرتحل مى 110: ابن 0 الشرتوني: مبادئ العربية هار 127 
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3- الظرف المقطوع عن الاضافة؛ نحو قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن 
ل" 

4 ماركب من الأسماء في الحالات التالبة: 

أ- إذا كان المركب إسمأ صرفاً نحو : وقعوا في حيص بِيض 

بد إذا ماق المركب علدا بحو لمعل عشر وكبنة مهن 

ج - إذا كان المركب ظرفاً تحو: صباح عساءء ليل نهار 

د إذا كان المركب حالاً نحو هو جاري 
ه ‏ الظروف المضافة إلى الجمل نحو فوله تعالى: #هذا يوم ينفع 

الصادقين صدقهم 4 
هذا ما أوردء النحاة من النماذج التي يؤتى بها منالاً على البناء العارض 

في الأسماء. أما في الأنعال فإن كتب النحو لا تنص نصاً صريحاً على شيء 

من هذا القبيل. ولكن من يئعمٌ النظر في أمهات كتب التحو يجد الأمثلة 

التالية : 

-١‏ الفمل الماضي المتصل بضمير رفع متحرك ويبنى على السكون نحو 
جلسْتٌ وكيبْتٌ والتفيتا. 

2- الفعل الماضي المتصل بئون النسوة التي هي أيضاً ضمير رفع متحرك. 
على الرغم من أن النحاة يحرصون على أن يفردوها بمثال خاص» ويبنى 
على السكون نحو : الطائبات درشن 

3- الفعل الماضي المتصل بواى الجماعة؛ ويبتى على الضمء تحر؛ حضْرُوا 


بي وتفرقوا شد 


وكتبُوا. 

4 - الفعل المضازع المتصل بنون النسوة ويبتى على السكون. تحو: البنات 
يدر شن , 

5- الفعل المضارع المتصل بدرن التركيد الثقيئة أو الخغيغة؛ ويبنى على 


الفتح: نحو: والله لأدافعَن عن الوطن أو لاداء 
0 مير اريم 129 سورة: الماشة: 119 
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6- فعل الأمر المبني على حذف النون لاتصاله بوار الجماعة أر ألف الاثنين 
أو ياء المخاطية . نحو اجلسواء اجلساء اجلسي. 

7 - قعل الأمر المبني على حذف حرف العلة تحو: ادعء اسعء ارم 

8 قعل الأمر المتعصل بئون التوكيد الثقيلة أو الخغيفة نحو: اجِلسَنء اجلسَن. 
هذه الحالات جميعها بشقيها الاسمي والفعلي لم يستقر نظر النحاة على 

رأي واحد فيوا فهم مضطربون في تحديد حالتها أهي بناء أم إعراب أم هي 

احالة ثالثة متوسطة ن البناء والإعراب . ولا بأس في أن تأني بتماذج تفصيلية 

مما اخنتلفوا في تقرير أمره بين أن يكون بنا؛ أو أن يكون إعراباً في مسائل 

محددة منتقاة مما سبق أن عرضناه على التالي 


أولاً. يقف على رأس تلك المسائل المختلف فيها المنادى المفرد في 
الحو :ايا زيد ويا رجلٌء فإن كتب النحو المتأخرة تكاد تجمع على أن المنادى 
المفرد مبني على الشم بتاء عارضاًء على الرغم من أن هذا البناء ليس موضع 
آتفاق في أمهات .كتب النحر. ولذلك لا بأس أن نسوق في موضوع الخلاقف 
الذي يدور حوله النصوص الناا 
أ خسان الأماري سا 
/ 1181 م) المسألة الخامسة والأربعين من كتاب الاتصاف لبحث هذه 
القضية؛ وقد أوجزها بقوله: ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المنادى 
المعرف المفرد معرب مرفوع بغير تنوين؛ وذهب الفراء من الكوفيين إلى 
أنه مبني على الضم وليس بناعل ولا مفعول. وذهب اليصريوت إلى أنه 


6 


عبني على الضم ومرضعه النصب لأنه مقعول 


أبو اليركات عبد الرحمن:ات 577 ه 


ب قال ابن الخشاب (أبو محمد عبد الله بن أحمداات 567 ه / 1171 ) 
في نسويغ تبعية نعت المنادى المفرد له على لفظه على الرغم من أند 
مبني: فإن وصفت المفرد المعرفة أجريت صفته على لقظه؛ قرفعتها رفعاً 
صحيحاً وكانت معربة دونه كقولك: يا زيدُ العاقل. ويضيف: وإنما 
أجريت اعرابها على لفظه. وإن كانت ضمته ضمة بناءء لأنها أعني الضمة 


ني اتات ب 119 
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استمرت في كل منادى يهذه الصفة وأطردت في فأشبهت الرفع في 
الفاعلء فلذلك جاز الإجراء عليهاء ولم يجز الاجراء على غيرها من 
حركات البتاء9., 

- قال ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش :ات 643 ه / 1245 

إذا قلت يا زيدٌ ويا خالد» آمبني هو آم معرب؟ وهل الضمة فيه 
حركة بناء أو حركة إعراب؟! فالجواب أنه مبني على الضمة . وأضاف: 
وقد ذهب قوم إلى أنه بين المعرب والمبني- والمذهب الأولء إلا أن 
حركته وإن كانت حركة بتاء إلا أنها مشبهة بمحركة الاعر اي 220 

د قال أبو الحسن الأبذي (علي بن محمد بن عبد الرحيم الخشني: ات 680 
ه / 1281 م): إن التثتية ترد الأشياء إلى أصولها من اعونت ولذلك لم 
يبن اثنا عشر» وأما قولهم: يا زيدان (مثنى زيد) فإنه جاز لأنه يشابه 
الإعراب. آلا ترى أنه يتبع على لفظله*؟؟ 

هد قال السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: ات 911 ه / 1505 
«السافى اليرضتحره ياازيك ذهب نوع إلى أنه واشلة بن الحدرب: 
والمبني. حكاه ابن يعيش ني شرح المفصل والصحيح أنه ميتي 
واو وا ساف الم ري ا ور الاي رمه ارا بن 55 

0 عارضاً كما بقول البصريون. أو أن يكون معرباً كما يقول 
الكوفيون أو أن يكون واسطة بين البناء والإعراب كما يقول آخرون. وأكثر من 
ذلك أن ا السابقة 5-8 بدل أن تحل مشكلة المنادى المفرد» تزيد 
الموضوع ضخثاً على إبالة+ فتثير من الإشكالات ما بعقد الدرس النحوي 
وجحله بجالا لصو لحرو وترم الشيع . رشبينا 4 كله م فلك 
الإشكالات ما يني 

1- كيف يمكن تبعية نعت الاسم المبني على لقظهء مع أن علم النحو يقرر 

بع المنعوت على محله لا على لفظه؟ فنحن نقول: لقيت 

سببويه العالمّ بنصب (سيبويه) على المحل لأنه مبنى على الكسرء ونصب 


6 


أن النعت 


217 ابن الخشاب: المرتجل ص 194 (3) السيوطي: الأشباء والنظائ 1 93 
او م بي شرع فصل 1 عاد 440 نفس المصدر 1/ 291. 
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(العالم) على اللفظ لأنه اسم معرب. أجل» النعت يتبع منعوته المبني 
على المحل لا على اللفظ. فإذا ورد شيء مخالف لذلك. فهذا يعني 

المتبوع ليس هبنياً بل هو معرب. ثم ان الاحتجاج بأن المنادى المفرد كثر 
تكراره وتردده على هذه الحال حتى أصبح يشابه المعرب؛ هو ضرب من 
التحايل على المنطق والتمويه على القياس واللعب بالألفاظ . وإلا فهل 
ورد في تاريخ الدسحو وفي الكلام المر: 
كت عل عي عال لزلا ير لقامدا ل د60 72 
٠‏ : يا زيدان» ويا رجلان؟ في حين 


كيء يكب سفاء وخل يجرة انا 


ال؟ 


يقر النحاة أن المبني لا زال بناؤه وذلك في نحو (هذان 
واللذان) فمقرد هذين عبني هيم مشعرين القت رهما ورالياة تفبيا 
إجرا. أكثر من ذلك أن علامة البناء لا تكون إلا حركة ولا تكرن إلا في 
اللفظ . فحينما تجيء علامة البناء حرفاً في وسط اللفظء يكون في 
الأم هي رينت 
يزعم النحاة أن المنادى المفرد يبنى على الضم ولكنه يكون منصوباً بفعل 
محذوف تقديره أدعو أو أنادي» مع أن هذا التقدير يصطدم بالاعتراضات 
التالية : 
عبارة النداء إنشاء وتقديرها خبر. وهذا يعني أننا حيتما تقدر فعلاً في 
ابعر :وار عل قير افير سارة لخت سن بايطا د رالترق 
بن العبسين 5 ١‏ 
لو كان هذا التقدير صحيحآ» ٠‏ لكان يجب أن يلحق التابع بالمتبوع علي 
محله كما أسلمنا قنقول: يا ريدُ العاقلٌ بتصب (العاقل)» بر الرجل 
بتصب (الرجل) ولكن الوارد فيهما غير ذلك. ففي المثال الأول أجيز في 
النابع النصب وإن كان الرقع هو الأصل. وفي الثاني لم يرد إلا الرفع 
فكيف يكون ذلك؟ 
من المعروف أت اللجوء إلى التقدير لا يكون إلا عند الضرورة. رلا 
يستحسن اللجوء إلى التقدير في غير ذلك. فما الغرورة التي حملت 
النحاة على اللجرء إلى التقدير في النداء؟ أغلب الظن أن الذي حملهم 
على ذلك هو البحث عن عامل يعمل في المثادى المتصوبء إذ لم 


ل 


يتصور هؤلاء أن يكون منصوب بلا ناصب. وتد ألحقوا الميني بالمعر: 
في هذا التقدير. ولا شك أن نظرية العامل في النحر هي التي أدت إلى 
كل ذلك. وقد أصبحت هذه النظرية 'موضع نقد شديد في أيامنا هذه 
ومهما يكن فإن موضوع النداء يتضمن الكثير من الغرائب 
والمستحيلات ويشهد الله أني ما قرأت هذا الموضوع منذ كنت صغيراً: لا 
أحسست كأن النحاة يما يقحمون أنفسهم فيه من تحليلات واهنة وتعليلات 


مدحولة » إلما يدوك أن ادفو منظا ار يقطرا هما اد نشوا شرح كللك لان 
أتباع المبني على لفظله خطأ مهما حاول أن بسوغه الخليل وأصحابه إلى يومنا 
هذا. كما أن 3 ركدذلك تصور فعل 
محذوف تقديره أنادي ونمو عت اا شو كد ل يد لازم. وكثا قد 
أشبعنا القول في هذا الموضوع في فصل سابق. فلا ضرورة للتوسع 
والاستزادة 

أنانياً . يلحق بالنداء في قول النحاة بأن بناءه عارض اسم لا النا 
للجنس إذا لم يكن مُضافاً أو شبيهاً بالمضاف. وعلى الرغم من ذلك. فقد 
دارت حوله خلافات في الرأي بين بئاته أو إعرابه أو كونه في حالة وسط 
بينهما. وهذه نماذج من الأقوال وأوجه انرأي التي ' 
الموضوع في معرض الشرح والتوضيح 


النحاة بين يدي هذا 


قال ابن السراج (أبو بكر محمد بن سهل:ات 316ه / 928 م): وأنا 
الفتح الذي يشبه النصب؛ فما كان على هذا المنهاج مطرداً في الأسماء 
ولا يخص إسماً بعينه. وهذا الضرب إنما يكون في اللفي ب09" . 


ال ابن الخشاب (أبو محمد عبد الله ين أحمد: ات 567 له / [117م) 


وكذلك النكرة المفتوحة مع الا الشراد بنفيها الجنس كقولك: لا رجل 
في الدارء ؛لا؛ عاملة في رجل النصب في الأصلء كما تعمل 'إنه 
ارهي مركبة من بعد معه ومبجعولة هي وهو كالاسم الواحد في قرك 
اصويدم ولذللك كيه تولك # رميز + متشية عدا :1 3 
وعشرة. فركب العددان وهما إسمان مفردان وجعلا كلمة واحدة'2 

411 ابن السراج: الأصول لز 328 لز تقو ركسل مي 11 
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قال ابن الأنياري (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن: ات 577 ه / 
01 عم) في معرض حديعه عن الأسماء التي تقم بمد «لا* النافية 
للجنس : وإنما بنيت على حركة لأن لها حالة تمكن قبل البناء. وإنما 
كانت الحركة فتحة» لأنها أخف الحركات. وذهب يعفن النحريين إلى 
أن هذه الحركة حركة إعراب لا حركة بناء» لأن «لا» تعمل النصب 
إجماعاً لأنها نقيضة «إن270 


د قال الأزهري (خائد بن عبد الله: ت 905 ه / 1499 م): ومنها أَنَّ اسم 
اله المفرد مختلف في إعرابه وبتاله'22. 
ويتبين من النصوص السابقة التي أدارها أصحايها حول ١لا*‏ النافية 

اللجنس وعملها في ما بعدها أن ثمة التباساً في الرؤية واضطراباً في الرأي حرك 

هذه المسألة. ويشمل هذا الالتباس والاضطراب التقاط التالية 

-١‏ هل اسم «لا ائناقية للجنس مبني أو معرب؟ وهل حركة هذا الاسم حي 
حركة بناء أو حركة إعراب؟ . 

2 - هل الفتحة التي تلسق باسم الا؛ الناقية للجنس هي من عملها أو من عمل 
له 

3- إذا كانت لا تعمل النصب في اسمهاء فلماذا منع هذا الاسم 

4- يعللون ذلك بالتركيب الذي جعلت به الا2 مع ما بعدها بمنزلة الاسم 
انواحد. ولهذا ركبا كما ركب العده خمسة عشر. غير أن قولهم بأن 
حركة اسم «لا» الناقية للجنس ناجمة عن التركيب. يتنافض مع قولهم إن 
هذا الاسم منصوب بلا نفسها 


00 وعلى الرغم من كل ما أوردتا من شروح النحاة وتوضيحاتهمء لا نحن 
أذ الفية يانت اليد من الخراض .وثقاط الالباش نوع «للك وركيم لحان 


أن 
اسم الا النافية لنجنس هو من أمثلة اليناء العارض كما يذكر ابن الخشاب0© 
أحمد بن سليمان: ت 940 ه / 1534 م) 


ابد #قماك يردن" (شين الدين 


410 ابن الاثباري: أسرار العربية 46. 40 اين الخشاب. المرتجل عي 118 


42 الأزهري: شرح التصريح 1ل 335 0000١‏ 


195 


وغيرهماء وقولهم أحياناً إن حركته حركة إعراب كما يرى الكوفيون عامة" 
والزجاج”” (أبو إسحاق ابراهيم بن السري: ات 311 ه / 923 م) والسيرافي* 
(أبو سعيد الحسن بن عبد الله: ات 367 ه / 979 م) من البصريين. هذا في 
القدماء. وأما المحدثون ققد نَهَدَ منهم للجهر بذلك محمد عبد الجواد أحمد" 
وميد العم بي 80 

ومما يلقت النظر أن السبب الرحيد الذي حمل النحاة على القول بأن 

اسم ١لا»‏ النافية للجنس مبني هو خَلَرَهُ من التنوين الذي هو من علامات 
م المتمكن الأمكن. وهو السبب نفسه الذي حملهم على 
القول بأن المنادى المفرد المعرقة في تحوة يا زيذء ويا رجل؛ هر أيضاً 
ويبدو أن هذا القول في كلا الحالين غير مقنع: ا ص 
هذه الخلافات والإشكالات التي ما زلنا نعاني منها في الدرس التحوي. ومهما 
يكن فإن القضية ما زالت ببحاجة إلى مزيد من التأمل وإنعام النظر. 

ثالثاً ‏ عدوا من تبيل البناء العارض العدد المركب. وقد نص على ذلك 
ابن كمال باشا فقال: والمركب نحو خمسة عشرّء لأن آخر الكلمة الأولى 
بالتركيب يصير بمنزلة وسط الكلمة فلا يصلح للاعراب*". و 
الخشاب إلى هذا الموضوع فقال: والاسم المركب مع 
ومست عشرٌ وما أشبهها. هذه الأسماء إذا أفردت معربة. كقولك: خمسة وستة 
وغشرة» فإذا ركبت بنيت لأنها ضمنت معنى حرف العطفء إذ كان الأصل 
في خمسة عَشَّر خمسة وعشرة» ولكتهم حذقرا حرف العطف. وركيرا أحد 
الاسمين مع الآخرء وجعاوهما كالاسم الواحد ليجريا عجري أسماء الأعداد 
المقرد ة غير المركية كسبعة وثمانية وعشرة لحاجتهم إلى ذلك في بعض 
الاسعسالة ولا يتوقف ابن الخشاب عند هذا الشرح الدقيق المفصل» 
هو يتطرق إلى نوع هذا البناء فيقول فالبناء في الاسمين المركبين في المدد 


ابن الأنياري: الانصاف 1/ 366, شرح "٠‏ البدائية ص 63. 

ابن عقيل 71 396 9 بابي سد رافق اسار التي من 
(2. شرح ابن عقيل (/ 296 10 
(43 الرضي: شرح الكافية 1/ 255 (6) ابن كمال باشا: أسرار النخو ص 178 


440 محمد عيد الجواد أحمد: قراعد النحو (7) ابن الششاب: المرتجل مى 112 
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أيضاً عارص لأنهما إذا قُكَا عادا معريين © 


وقنية 

ريهمنا من هذا كله تشديد ابن الخشاب على أن العدد المركب ذو بناء 
عارضء لا لسيب إلا لأن أكثر النحاة يذكرون أنه مبني على فتح الجزءين» 
ولا يكادون يذكرون أنه من أمثلة البتاء العارض . فهذا صاحب كشف 
المشكل”” بسرد المبنيات كلها لازمها وعارضها دون أن يشبر إلى ما يفصل 
بيتهما من لزوم أو عروض. ولم يتوفف هذا التقصير على الندماء» بل انتظل 
إلى المعاصرين. فهذا كتاب التو الواضح” وهو كتاب مدرسي متداول 
ومشهورء يرد تماذج من أنواع المبنيات دون أن يشير إثى لزوم أو عروض 
وكذلك قعل صاحب النحو المصفى”. ليس هذا فقط؛ فإن الشيخ مصطفى 
الغلايين يدرج العدد المركب في جملة نماذج البناء اللازم: وينص على ذلك 
انصاً قطياً لا ترده فيه فبقول: رمته (أي الملازم لليناء» المركب المز 
لشي ناتيه مي حرق العاف إركاخ يلوا بعلم غرية والاون + ماحد 
عشر إلى نسعة عشر”». .. الخ. ثم بعود الغلايبني ليتحدث عما لا يازم البناء 
من الأسماءء قلا يجد ما يذكره منها إلا الظروف المقطوعة واحسبه 
غير 6 

ولا شك أن الشي الشبخ الغلاييني لم يصب شاكلة الرمى في عه العدد 
المركب من أنواع البناء اللازمء فقد نص ابن الخشاب كما أسلفنا نصآً لا رده 
فيه على أن العدد المركب هو من أمئلة البناء العارض» وساق نصه مقروناً 
بالدئيل حين قال: لأنهما إذا فكا عادا معربين. وقد ثنيه إلى ذلك من 
المعاطرين المعلم رشيد الشرترني» إذ عدد الأسماء المبنية بناء عارضاً فذكر 
منها المنادى المفرد واسم "لا النافية للجنس والأعداد المركبة وما ركب من 
الظروف والأحوال نركبب مزج والظروف المضافة إلى الجمل وأسماء الجهات 


الست”. ولا ييغى بعد ذلك مجال لآن يختلف اثنان حول كون العدد المركب 
410 تق المصبر والمكا 6 
40 علي ين سليمان الحيدرة؛ كشف المشكل 
2 مها تقل .6 
(3) علي الجارموصاحبه: النحوالراضم2/  .12‏ (7) 
(4) محمد عيد: النجو المصفي صن 101. 
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هو من أمئلة البناء العارض أو اللازمء فهو دون شك من البناء العارض الذي 
يزول بزوال حاله: ولا موجب لإتكار حفيقة واضحة ظاهرة ظهور الشمس 
يضاف إلى ذلك كله أن العدد المركب هو من أنواع البناء التي لم يختلف 
النحاة في موضوع إعرابها أو بنائها إن كانوا قد اختلفوا قي موضوع لزوم هذا 
1006 
رابعاً ‏ الفعل الماضي المتصل بضمائر الرفع البارزة المتحركة: فمن 
وف أن الفعل الماضي يبنى على الفتح في الأصل نحو: كنَبَ وهرسٌ 
أ. فإذا اتصل بضمير رفع متحرك بني على السكون نحو كتيْثْ وهرشتٌ 
وقرأنا. وكذلك إذا اتصل بنون النسوة وهي من جملة ضمائر الرقع المتحركة 
وإن كان النساة يوئوتها عناية خاصة ويحرصون على أن يذكروها ويمقلرا عليها 
بصورة منفصلة مستقلة» وذلك في نحو كتبْنْ ودرسْنٌ وقرا 
الماضي في كل الحالات السابقة يبنى على السكون ويهجر حالة ١‏ 
القتح. وعذا ما يقول به النحاة ويتردد في معبالس الدرس. بيد أن الدسا: 
على وفاق تام فيما يخص هذا الموضوع. قهم لم يحسموا القول في قضية هذا 
السكون الذي يلحق بآخر الفعل الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. وعلى 
اثرغم من أنهم يقرلون: إن القعل الماضي هذا مبني على السكون: فإنهم 
أيضاً: إن هذ! السكرن عارض . كما يقول بعضهم: إن الفعل الماضي 
ة مقدرة على السكون العارض» وإن كان من 
المعوزرف أ انس كال ل كقدر عت احرف سيف بل على السزوقه 
المنلة ألذا فى روا !ولد اللكواقاتت عاب كبر هذى عقاول للش د 
التصوص التي وقعنا عليها في طواقنا مع هذا الموضرع في كتب التحو. وهذه 
هي النصوص 
5- قال ابن السراج: وائنون في افْسْلن» 
المؤنث ‏ واسكنت اللام فيها كما أسلفنا في 
حركات. وئيس هذا في أصول كلامهم. والفعل عندهم مبني مع التاء في 
دفعلْتُ» رمع النون ني «ثْمَلْنْ' كأنه منه. لأن الفعل لا يشلو من 


(0) أن البراج: الأصول /١‏ 49 
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ب قال الحيدرة اليمني (علي ن سليمان:ا ت 599 ها / 2 م): وإنما بني 
القعل على الوقف مع المضمر لأن الضمير لازم وحركته لازمة. وكرهوا 


1 0 كله 
يجدعوا في كلامهم بين أربع حركات لوازم فوجب حدف واحدة 


قال ابن هشام (أبو محمد عبد الله جمال اللين بن يوسف: ات 761 ه / 
9 م): وأما ضَربْتْ ونحوها فالسكون عارض أوجبه كراهتهم توالي 
أربع (كذا) منحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وكذلك ضمة ضربوا 


000 
عارضة يمناسبة الواوا 


د قال المعلم رشيد الشرترني: فإذا اتصل (يقصد الفعل الماضي) بوار 
بضمير رفع صحيح متحرك كانت الفتحة مقدرة يسبب الحركة 


المناسية في الأول والسكون العارض في الثاني' 


إن هذا السكون عَرضيٌ 
ل ح من نوالي أربعة حررف منحركة في 
كلمتين هما أشبه بكلمة واحدة (أي ني الفعل وفاعله التاء أو نا أو نون 
النسوة» فليس السكون في رأيهم مجلرباً من أثر عامل دخل على الفعل. 
فاحتاج المعتى لجليه. لهذا يقولون في إعرابه: بني الفعل الماضي على 


وهكذا تختلف أوجه القرل في 
كء بين أن يقال: إنه فعل ماضن ميتي على السكون كما 
الدرس في أيامنا هذه أو أن يقال: إنه مبني على السكون بنا عارضا أر 
بقال: إنه مبني على الفتح المقدر على السكون العارض. ولا شك 

أخير هو أصعف الآراء المقترحة. لأن الحركات لا تقدر على الحروف 


خا أ الفعل الماضي الم لم يرا الجماعة: وتنص كتب النحو 


7 ليع سوق نمسم وق تع زا ١‏ السو ويه بحاش : متدث الم 
1 253. 4 128 
81" بيد تععتيه أرق الفسافك 3017 فيا" عبس تسن #قل قري روه 


وو 


المتداولة في أيامنا على أنه يكون مبنياً على الضمء وذلك في نحو: كتبوا 

وجلشوا وذهبُوا. وقال بعضهم: إن الضمة حركة عارضة فتقدر الفتحة على ما 

قبل الواو لاشتغال المحل بحركة المناسية. ويطول الحديث في هذا الموضوع 
على نسق ما أوضحنا في الفعل الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. ورغبة 

في مزيد من تجلية الأمورء نسوق النصوص التالية: 

أ قال ابن الدهان (أبو محمد سعيد بن المبارك :ات 569 ه / 1173 م) في 
الغرة: ليس في الحروف ما هو عبني على الضم غير منذء والأفعال ليس 
فيها ذلك. وأما "ضربُواة فالضمة عارضة للواو؛ والعارض لا اعتداد بهء 
كما نقول في حركة التقاء الساكنين. ولهذا لم يرد المحذوف في لم يقم 


الآن. ومثل ذلك «مذا فيمن ضم. وجماعة يعتدون به بناءء منهم 
6 


الربعي 

ب قال ابن هشام: وكذا ضمة ضربُوا عارضة لمناسبة الواو!© 

ج - قال الأزهري: هذا ظاهر على القول بأن الضمة في ضربوا عارضة 
لمناسبة الواو لا ضمة بناىه كما مشى عليه المصنف (يقصد ابن هشام) 
في غير هذا الكتاب وجماعة حيث قالوا في الماضي: مبني على الفتح ما 
لم يتصل به واو الجماعة فيضم أو ضمير الرفع البارز المتحرك 


3 
د قال العليمي (ياسين بن زيد الدين الحمصي: ت 1061 ه / 1650 م) 
قوله: "وأما ضصريت» حاصلَةُ أن الفعح فيما ذكر مقدر للنقل في صَربْتُ 
والتعذر في ضربُوا وكذا رمى وغزا. فالماضي مبني على الفتح لفظأ أو 
تقديراً. وليس مبباً على السكرن ولا على الف . 
ه ‏ قال عباس حسن: وكذلك يقولون في الضمة التي قبل واو الجماعة. إنها 
عرضبة طارئة لمناسية الراو فقط. وإن الفعل مبني على فتح مقدر منع من 
تنهوره الضمة العارضة” . وأضاف: ولا داعي لهذا التقدير والاعنات. 


40 السيرطي: الأشباه والظائر 2/ 26 8 ١‏ عليه شرح الحوتيع انهه 


42 أبن هشام: أوضح السالك 1/ 27 (الحاشية) 
(3) الأزهري: شرج التصريح 1/ 59. (45 عباس حسن: الوافي 1/ 99. 
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فمن التيسير الذي لا ضرر فيه الأ-خذ بالرأي القائل بأنه مبني على السكون 
مباشرة في الحالة الأولى: وعلى الضم في الحالة الثانية”© 
هذه الخلافات في إعراب الفعل المسند إلى واو الجماعة تبرز في كتب 

النحو ومصادره الكبرى بروزاً واضحاً بيئاً منمثلة في الأوجه النالية: 

!- أن يقال في إعرابه: انه فعل ماضض ميتي على الضم لاتصاله بواو 
الجماعة . 

2 - أن يقال إنه مبني على الفتح المقدر على ما قبل الواو لاشتغال المحل 
بحركة المناسبة» مثل الاسم المضاف إلى ياء المتكلم . 

3 أن يقال: إنه مبني على فتحة منع من ظهورها الضمة العارضة. وهذا 
الوجه يشبه ما قبل إلى حد ما إلا أن ما قبله أكثر إنساقاً مع قواعد 
الإعراب الصحيح. 
وقد يكون كل هذا الذي ذكرناه عن الفعل الماضي واتصاله بالضمائر غير 

كاف. فلا بأس أن نرجئ القول فيه إلى فصل مستقل نديره حول هذا الموضوع 

قيها بعد 

سادساً ‏ الفعل المضارع المتصل ينون النسوة: وينردد في مجائس 
الدرس وكتب الدراسة أن هذا الفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة 
مع التذكير بأن الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصل بنون النسوة فيبنى على 
السكون وإذا اتصل بنون التوكيد فيبنى على الفتح. ولم يتفن النحاة كعادتهم 
على رأي في النظر إلى هذا الفعل- فمنهم من قال: انه مبني دون أن يفصل 
في وصف هذا البناء. ومنهم عن قال: إنه ذو بناء عارض. ومنهم من قال: إنه 

معرب» لا محالة على الرغم من السكون الذي لحق به بسبب نون النسوة. 

وسلسرق نماذج من هذه الآراء المتضارية على النهج الثالي 

قال السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله:ات [58 ه / 1185 م): وأما 

فعل جما اء فكذلك أيضاً إعرابه مقدر قبل علامة الاضمار كما هو 

مقدر قبل الياء في غلامي. فعلامة الاضمار منعت من ظهوره لاتصالها 


412 تفن المصدر والمكات 
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01002 حم 
بالفعل وأتها كبعض حروفه' 


وقال: فإن قيل: فقد ألبتم أن قعل جماعة 
المؤنث معرب: وهذا خلاف لسيبويه ومن وافقه من النحريين ١‏ فإنهم 
زعموا أنه مبني؛ وإن اختلفوا في علة بتائه. قلنا: بل هرو 
الأتهم علموتاء و : 
وتكسره عليهم. وهو وجود المضارعة الموجبة للإعراب. وهو موجود 


في يفْعْلْنْ وتفعلنَ. فمتي وجدت انزوائد الأربع وجدت المضارعة وإذا 
2 


وجدت المضارعة وجد الإعرابا 


ب قال أبو حبان (محمد بن يوسف بن علي :ات 745 ه / 1345 م) في 


اارتشاقة*. رارع محف إلا إن تميلت يلاوت الادالك #السمهور 


د قال الأزهري: فإنه مع تون الإناث ميني على الأصح على السكون 


كال احجي تحر + لهات ببرنطين رقت سيق إلى كانه بر 
هذه تماذج من أقوال اللحويين الباوزين في الفعل المضارع المسند إلى 


:5 التشرة :«رهن تين حاف حون ان زكر ةكد ليها ابعر با ارم 20 


درج الدارسون على القول بأن الفعل المضارع المتصا الول 
اق 0 لجان ترا ران ل 


فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة منع من 


ل نون النسوة. ولعل الأرجح هو الأخد بانرأي 


17 السهيئر : شتج الفكر صن 111 


0 ليل انسار رلمكان 
لحم الكيون؟ كنم نو من 111 انس 


رم 13 
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المتداول بأن هذا الفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة مع ضرورة 
النص على أن هذا السكون هو سكون عارض . 

ولعل من نافلة القول أن نذكر أن الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد 
يلحق بما سبق . وكذلك فعل الأمر المتصل بئون التوكيد أيضاً. فإن كلا منهما 
يحمل فتحة عارضة تزول بزوال النون التي يؤنى بها للتوكيد. ولا ضرورة 
اللتوقف عند كل منهماء فإن فيما أوضحنا حول مثيلاتها مقنعاً. 

سابعاً . الاسم المضاف إلى ياء المتكلم : وقد يثير ذكر الاسم المضاف 
إلى ياء المتكلم في هذا المعرض شيئاً من العجب أو الغرابة. ذلك لأننا نبحث 
موضرع البناء العارض: فما علاقة المضاف إلى ياء المتكلم بما نحن فيه؟ 
نعلتا لهذا لم تدرج المضاف إلى ياه المتكلم في جملة الاسماء التي تدخل في 
نطاق اليناء العارغى. ومع ذلك يثير النحاة حول هذا الاسم خلافات طويلة 
وتقولات لا أول لها ولا آخر. وئيس من الحكمة في شيء أن نتجاهل كر 
ذلك عند التطرق : 
#ع امه إلى مام 


إلى بحث موضوع البناء العارض لإعراب 


المتفلب ف لسر ة هنا كاب 


كتانين) وي 
مرفوع. وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء لاشتفال المحل يحركة 
المناسبة. وهم يقصدون بذلك أن المرفوم ينيغي أن تظهر عليه ضمة. بيد أن 
وجوه الباء يستلزم استبدال كسرة بهذه الضمة مجاتسة للياء. فهذه الكسرة 
إنسجام الأصوات 
الطلية والمدرسون يرددون ها يتناقلونه من أمر هذا الإعراب دوت 


ليست علامة اعراب بل عي حركة بديلة أملاها قائر 
المتجاو, 


لذ يعرقوة أسراه ونواقية 


ومهما يكن فقد أكثر الحاة من الحديث عن الحركة الناشعة عن إضافة 
الاسم إلى باء المتكلم؛ ومخيطوا فيها خبط عشواء بحيث أصبح من الصعب 
استيلاصض رأي يعتمد عليه وزغت بادمن جقلة عله الآرام المتثورة .هنا رفنالك, 
أكثر من أن حركة الإعراب تقدر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم لاشتغال 
العبدل بسرقة الجداسية آنا أذاتكوت هذه الشراعة هي 
إعراب أو حركة بين بين فهذا ما لم يتفقوا ولم يستقروا على شيء 


بأس في أن نورد نماذج من أقرال التحاة حول هذا الموضوع 


ما ال السيوطق عن عق + البن كانت 
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كك 
لت 


باع وي فويس وتروية بعلم امي بكر نتن رعضر يه الحطبانا ويام 
المتكل 0 فقد جعل هذا حركة المضاف إلى ياء المتكلم نوعاً قائماً برأسه 

من الحركات. وكنا قد سميناها حركة بديلة . ويمككن أن نطلق عليها إسم 
احركة عوض أو حركة مجانسة. وليس من المناسب أن نكتفي بتسميتها حركة 
المضاف إلى ياء المتكلم . فهذا 5 ر في وضع المصطلح المنا 


قال ابن الخشاب: والكسرة في آخر الاسم المضاف إلى ياء المد 
كسرة بناء عارضس» وذلك أن المضاف ينزل من المضاف اليه منزلة بعض 
الكلحة امن بع هذا إذا كان المقاف اليه مما يمكن أن يكون مستقلاً 
م إلى ذلك كون المضاف اليه مما لا يقرم بنفسه ولا 
يتفرة ١‏ اشتد اتصاله بما قبله حتى يجري الأول من الثاني والثاني من 
الأول مجرى بعض الكلمة من بعض حقيقة لامتزاجهما فيغلب على 
الأولى حكم الثانية. وهذه صفة موجودة ني المضاف إلى ياء المتكل © 
ويقصد ابن الخشاب بذلك أن ياء المتكلم امتزجت بالاسم المضاف اليها 
بحيث أصيحت جزءاً منه. ولما كانت الياء دائما يحاجة إلى حركة 
تجانسها ني الحرف الذي يجاورها قلبت حركة الإعراب كسرة في 
المضاف إلى ياء المتكلمء كما قليت الضمة كسرة في المصادر التالية: 
التعدي» الترجي» التراضي . . . الخ. يتطرق بعضهم إلى وصف ما حل 
بهذه الألفاظ من إعلال فيقوا تطرفت الواو في الاسم المعرب 
وتبعتها ضمة قلبت الضمة كسرة والواو ياء نحو الترجي والتراضي 
والأدلي (جمع دلو)”". وقد أخطأ هذا في إجراء ما حل بهذه الألفاظ من 
إعلال. فهو لم بفسر سبب قلب الضمة كسرة فيها. ذلك القلب الذي 
تأنّى عنه فلب الواو ياء. والتعليل الصحيح أن الواو إذا وقعت رابعة 
فصاعداً قليت ياة. ويحدث هذا في الأفقعال كما ني (أرضيت) التي 
أصلها (أرضوت)» وكذلك في المصادر نحو الترجي والتعدي والتراضي. 
وحينما تقلب الواو ياه لأنها وقعت رابعة فصاعداًء يتأتى عن ذلك أن 


السيرطي : الأشباه رالنظائر 1/ 1586 (3) جورجي شاهين عطية: سلم اللسان 4/ 
بن الخشاب: المرتجل صن 109 0 


تقلب الضمة كسرة مجانسة للباء. هذا هو التفسير الصحيح؛ وليس ما 
ذكر صباحب سلم اللسان. ونستخلص مما سبق أن الكسرة في المضاف 
إلى ياء المتكلم عي حركة بنية لا حركة بناء ولا حركة إعراب. وحركة 
لبنية هي مثل ضمة القاف في (تفل» 
ويضيف ابن الخشاب : فكان الكسر في آخر الاسم المضاف إلى ياء 
المتكلم حكماً من أحكام البناء عارضاً فيه, بدليل أنه إذا لم يضف هذا 
الاسم إلى هذه الياء عاد إلى ما يستحقه من الإعراب والتمكن'" . فابن 
الخشاب يزعم أن حركة المضاف إلى ياء المتكلم هي حركة بناء عارضل . 
والسؤال الذي يواجهنا هو: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يلحق النحاة 
وابن المخشاب واحد منهم هذا الاسم بقائمة الاسماء الني يجعلونها من 
أمثلة البناء العارض؟ إن النحاة لم يجرزوا على الجهر بذلك. فه؟ ابن 
الخشاب محق فيما عرضه وجهر به؟ هذا ما ستراه فيما تبقى من التصوص 
ج - قال السهيلي: يأل هنا عن علامة الرفع في الفاعل الذي هو (قومي» 
ال: أمعرب هو أم مبني؟ رمحال أن يكرن مبنيا لأنه لا علة فيه 
توجب البناء؛ ولأنه متمكن بالاضاقة. وإذا كان معرباً فأين حرف 
الاعراب؟” فالسهيلي حائر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بين أن 
يكون معرباً أر مبنياً. ولا شاهد لديه على ترجيح القول بالإعراب أو 


د قال الأزهري: وذهب قوم إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم لا معرب ولا 
مبني وسموه خصيًّ”'. وهو يقصد بذلك أنه لا في الرجال ولا في 
النساء: ولعل هذا القول صحيح؛ من حيت أن حركة المبني تكون أصيلة 
فيه وحركة المعرب تكون ناجمة عن عامل سابق. ولما كانت هذه الحركة 
لبست من لجنس الأول أو الثاني استبعد الأزهري أن تكون حركة إعراب 
أو حركة بثاء 1 


ع يرازن الجزولي (عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت:ات 607 ه / 1210 


الخشاب: المرتجل من 108 (23 الأزهري: شرح التصريح 1/ 47. 
2 السهيلي ' نتائج الفكر م 244. 


م) بين الفعل المضارع المتصل ينون النسوة والمضاف إلى ياء المتكلم 
فيقول: وهذا فرق بين المضارع الذي يتصل به النون وبين الاسم الذي 
يتصل به ياء المتكلمء إذ الاسم لين أصله البناء إنما أصله الاعراب . فإذا 
كان أصله الإعراب» فلا ينبغي أن ينتقل عن الأصل ما وجدتا السبيل إليه 
ابوجه. وقد وجدنا السبيل أن نقول: إن ذهاب الإعراب هنا عارض 
والعارض لا يعتد يه'". ويستخلص»من رأي الجزولي هذاء أن القعل 
المعصل ينرن النسوة يبغي أن يكون عبنياً لأن القعل أصله اليناء يخلاف 
الاسم المضاف إلى ياء المتكلم» فهو لا يبغي أن يفارق أصله الذي هر 
الاعراب. وهذا يعني أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يبقى معرياء 
على الرغم من كل شيء» ومهما كان رأيئا في الكسرة التي فرضنها الياء 
عليه 


ويعجب المرء بعد هذا كله أن يجد النحاة يتحدثون عن شيء وسط بين 
المعرب والمبني» على الرغم من أننا نعلم أن الاسم إما معرب وإما مبني ولا 
اثالث لهما. بيد أننا نجد في كتب النحو من يميل !/ 
بين المعرب والمبني. وقد يطلقون عليه اسم الواسطة. وهذه نمافج مما ورد 
بهذا الشأن: 
0 قال السيوطي: إن بين المعرب والمبني واسطة لا توصف بالاعراب ولا 
بالبناء. وعدد مما يطلق عليه اسم الواسطة: الاسم قبل التركيب والمنادى 
المفرد والمضاف إلى ياء المتكل!© 


ب قال أبو البقاء (عبد الله بن الحسين العكبري:ت 616 ه / 1219 م) في 
اللباب: ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية عند المحققء لأن 
المعرب ضد المبني. وليس بين الضدين هنا واسطة. وذهب قوم إلى أن 
المضاف إلى ياء المتكلم غير مبني١‏ إذ لا علة فيه نوجب البتاء» وغير 
معرب؛ إذ لا يمكن ظهور الاعراب فيه؛ مع صحة حرف إعرايه: وسموه 
حصي 


إيجاد صنف ثالث يقع 


110 السيوطي: الأشباء والتظائر 1 251 (3) نفس المصدر 1١‏ 292. 
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اج - قال ابن الدهان في الغرة: الكلام على ضريين معرب ومبني. وعند 

الرماني وغيره قسم ثالث لا معرب ولا مبني وهو #سحر؛ المعدول. لأنه 

لا يزول عن عذء الحال» رما فيه شيء يوجب البناه. وادعى قوم ذلك في 

2 2 2 
9 


- قال ابن جني (أبو الفتح عثمان: ت 392 ه / 1001 م) وذلك نحو 
اكسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو صاحبي وغلامي. فهذه الحركة لا 


راتت ولا ا 


ونستطيع أن نستخلص من هذه الجولة الطويلة في أقوال النحاة أن البناء 
العا العارض هو نوع من الكلام الذي يتأرجح بين البناء والإعراب. ولس أموايناك. 
صرفاء كما أنه لا يمككن أن يككون إعراباً لسييين: 
الأول: أن حركة آخرء ثم تنشا عن عامل 


الثاتر أنه منع التنوين والاسم المعرب ينون 
ومع ذلك فقد أراح النحاة أنقسهم من الاعتراف بوجود صنف ثالث من 
الكلام يقح ببن المعرب والمبني . ذلك لأن نظر النحاة مسئط في كل الآحيان 
على العمل والوظيفة التحوية. وما دام القول بوجود شيء إسمه اليتاء العارض 
يحل المشكلة فليكن. بيد أننا ما زئنا تستفسر عن عدم تجرؤ النحاة على إلحاق 
الاسم المضاف إلى ياء المتكلم بأمثلة البناء العارقى؟ وما لنا نسأل وهم قبل 
ذلك لم ينحقوا الأفعال الماضية المنصلة بنون النسوة ووار الجماعة وضمير 
الرقع المتحرك بالبتاء العارض؟ مع أننا تعثر هنا وهتاك على إشارات إلى ميل 
القوم لاعتقاد ذلك؟ 
مهما يكن فمن حقنا أن ننبه بعد هذه الجولة الطويلة في إشكالات اليناء 
العارضس» إلى أن من فضائل هذا البحث أنه لفت الأنظار إلى التقاط التالية 
| أنه وسع مجالات النظر إلى البتاء العارض» وكانت قبله ضيقة محصررة. 
2- أنه لفت النظر إلى وجود البناء العارض في صيغ الأفمال المتصلة يعض 
الضمائر المتحركة وواو الجماعة ونون النسوة 


400 نس المصدر 1/ 293 (2) تقس المصدر 1/ 292 
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3 أنه أشار إلى إمكانية وجود صتف ثالث في الكلام غير المعرب والمبني: 
مما أطلق عليه التحاة اسم الواسطة. 

4 أنه أشار إلى إمكانات جديدة في إعراب الأقعال الماضية المتصلة 
بالضشمائر المتحركة غير القول بأنها مبنية على السكون أو .!١‏ 
وعلى الرغم من ذلك؛ ما زال مجال القول متسعاً لمزيد من البحث 

والتحقيق في موضوع البناء العارض . وعسى آن يكون المستقبل كفيلاً بابراز 


اشيء اجديد. 
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الفصل الرايع 


بين آلقاب الاعراب وألقاب البتاء 


يعثر الباحث في كتب النحو العربي على قضايا متعددة لا يكاد يعيرها 
أحد إهتماماًء بل كلهم يمر بها مرا عابراً درن توتف أو إجالة نظر. وما دام 
كل شيء عند مؤلاء جائزك .وما دامت الغروق ملغاة والحدود غير قائمةء فكل 
ها يجيء به النحاة صحيح لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلقه 

وبين يدي مشكلة تنبهت إليها منذ زمن بعيدء ولكني لم أجد في كنتب 
النحاة ما يشقي الغليل بخصوصهاء فكل ما استطعت أن أعثر عليه بشأنها 
عبارات مقتضية لا تسمن ولا تغني من جوع. وكنت أظن أنني سأجد في تلك 
الكتب ما يبل الريق» أو يشفي الغليل ولكنتي كنت أعود في كل جولة خالي 
الوطاب صقر اليدين 

ومهما يكن ققد حاولت أن أ. نع من هذا القليل شيئاء وأن أكون لتفسي 
منه صورة» بحيث استطعت ان اكتب مقالاً قبل زهاء ربع قرن واتشره في مجلة 
الييان الكويتية”؟ , 

وقد أشرت في ذلك المقال إلى جوهر المشكلة وبحئت لها عن حلولك» 
ولكني بقيت أحس أنني لم أوف الموضوع حقه في ذلك الحين؛ مما حدا بي 
إلى متابعة التنقيب في المصادر المختصة للعثور على المزيد. وهأنذا أودع ما 
عثرت عليه خلال هذه الرحلة الطويلة في هذا البحث الذي أرجو أن يعبر عن 
وجهة نظر شاملة ومستقصاة في الموضوع 


03 مقال يعنواا: «حركاث الاعراب وحركاث البتاءه مجلة البيان الكررتية» عدد 45 كانون الأول 
و 
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وقد بدأت أتنحسس المشكلة في منتصف عقد الخمسينء حين انبرى 
العلبا أستاذ لبناتي شاعر اسمه جميل 
العربية كما أسلغناء فيشدد كثيراً على 


أصول الاعراب وقواعد». وكان يتوسع في ذلك توسعاً يلفت النظر ويشد الانتباه 
وئيس هذا مجال الافاضة في ذلك: فقد وقيته حقه في مناسباء 


وصفوة القول أنه كان حينما يعرب الفاعل مثلا يقول: قاعل وعلامة 


رفعه حركة الرفع الظاهرة. ولا يقول: علامة رقعه الشمة الظاهرة على آخرهةء 


وكذلك مقعول به علامة نصبه حركة النصب الظاهر: 


الظاهرة» وكذلك مضاف إليه وعلامة جره حركة الجر الظا 


الكسرة الظاهرة. وكان في حالة الجزم يقول: فعل مضارع مجزوم وعلامة 
جزمه حذف الحركة. ولا يقول السكون الظاهر كما يقول أساتذتتاء وكما تقول 
الكتب التي نرجع اليها في الدراسة. 


وحينما كنت أستفسر منه عن سر ذلك يقول و 
والسكون هي علامات بناء لا علامات اعراب؛ ولا يجوز الخلط بير 
مصطلحات الاعراب ومصطلحات البناء. وكان 


يض جلو ذا 


مادقو الشبينة والح 


الأشبماء السغرية 


سرحي الي : لان اند 


وقد دفعني احترامي لاست 7 1 
التحو تصايرة: علني أجد شيئاً يدعم وجهة نظره التي كنت مقتنعاً بها درن 
2 ني أخذت آببحث في كتب الجر عا 


1 


الم لاي سيا 


(2) أنظر بهذا الصدد مثلاً مقالآ بحتوان: «القاخرري وأراؤه في التحوء. مجلة البيا الكريتية: عدد 
108 يسان 1975م 
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والعجيب أن أساس وجهة كلنظر هذه التي يتمسك بها أستاذنا الفاخوري 
حول عدم الخلط بين ألقاب الاعراب وألقاب البنفه؛ موجود في المصادر 
القديمة التي تقوم حليها النظرية النحويقت ويكاد لا يخلو كتاب من كتب 
البصريين من التنبيه عليه. وقد أشار صاحب شرح الكافية اليه بهذه الكلمات 
بين ألقاب حركات الآعراب وحركات البناء وسكوتهما 
لإواقع») في اصطلاح للبصريين متقدميهم ومتأخريهم .تقريباً على السامع . وأما 
الكوفيون فيذكرون ألقاب الاعراب في المبني وعلى العكس لا يفرقرد 
بيتهما". 


هذا الكلام يترد في كتب النحر وتاريخه جصيغة أو بأخرى فهو إذن 
كلام يعول عليه في الحكم على رأي ما يأنه صعميح أر خاطئ. وهو كلام 


ند لان بكوت قياس نضا يانيع النصيب والعحطن حن" النعناة 
والدارسي: وإذن لم يكن أستاذنا على خطأ حينما كان يصر على علامة 
إنرقع ليست هي الذ » وأن علامة إل ب ليست هي الفتحةء وان علامة 
الجر ليست هي الكسرة: وان علامة الجزم 1 السكونء لأن 1ل 


والفتحة والكسرة والسكون هي من ألقاب البناء لا من القاب الاعراب. وات 
علينا أن نبحث لهذه العلامات عن تسميات أخرى لا تتعارض مع مصطلحات 
الاعراب 


ورب سائل يسأل: وإذا كان النحاة قد نصوا على هذه القضية منذ 
القديم. وإذا كان النحاة قد أوجبوا التغري ألغاب الاعراب وألقاب البناء 
ن المشكلة؟ والجواب هو أن النحاة قد فرْقوا حقاً بين مصطلحات الاعراب 
والبناء. ولكن هذا التفريق كان على مستوى النظرية. أما على مستوى التطبيق 
- رأقصد بالتطبيق الاعراب ‏ فلم يكن يهمهم شيء من ذلك. وأكبر مثال على 
قولنا سيبويه. فلقد كان سيبويه من أوائل الذين نصوا على وجوب التفريق بين 
ممطلحات الطرقينء ولكنه كان حينما يخرج من النظرية إلى التط 
ولا يكاد يفرق بين شيء وشيء» كما سنوضح فيما بعد 


لقد أثار أستاذنا الفاخوري المشكلة: فنشأت في ال: 


400 محمد بن الحسسن: شرح الكاقية 2) 3. 
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تصور كامل عن هذه المشكلة؛ ولمحاولة الاجابة عن الأسئلة التي تثار حولهاء 
وعن جدوى تعنية الخاطر بنتيعها والاحاطة بجوانبها وكشف أسرارها 
وخفاياها. ولا مناص إذن من المودة إلى المصادر نستنطقها وتستقصيها ونلم 
بكل ما ورد فيها من شوارد. 

وأول عا نجده من ذلك ما أورده سببويه في مقدمة كتابه حول هذا 
'الموضوع بعدوان :هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية؛ يقرل: وهي 
تجري على ثمائية مجار: على النصب والجر والرقع والجزمء والفتح والضم 
والكسر والوقفت9©. 

ويضيف: وهذه المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: 
فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحده رالجر والكسر فيه ضرب واحده 
وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف© 

ويضيف مفسراً: وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأقرق بين ما يدخله 
ضرب من هذه الآربعة لما.ميحدث فيه العامل ‏ وليس شيء منها آلا وهو يزول 
عنه ‏ وبين ها يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من 
العوامل» التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف» وذلك الحرف 


60 


حرف الاعراب' 

ويضيف: فالرفع والجر رالنصب والجزم لحروف الاعراب. وحروف 
الاعراب للاسماء المتمكنة وللانعال المضارعة0©. واما الفتح والكسر والضم 
والوقف فللاسماء غير المتمكنة. 

ونستخلص من كلام سيبويه ما يلي : 

أولاً . إن ألقاب الاعراب هي الرفع والنصب والجر والجزم» وألقاب 
البناء عي الضم والفتح والكسر والوقف. 

20007 هو المصطلح الذي اختاره سيبويه مقابلاً للجزم . وقد 
اختار غيره السكون أو التسكين. 


90 سبيويه: الكعاب 3/ 13. 490 تقس المصدر رالمكان. 
120 تفس المصدر والمكان. (459 .ان المصدر (/ 15 
(5) نفس المصدر رالمكان. 


212 


ثالثاً ‏ يبين سيبويه انه اختار الرفع والنصب والجر والجزم لما كان ناجماً 
عن عامل سابق من حالات الاعراب فهر يغير بتغير العامل. 

رابعاً . يبين كذلك أنه اختار الضم والفتح والكسر والوقف لما لم يكن 
ناجماً عن عامل سابق من تلك الحالات»: فهو ثابت لا يتغير. 

خامساً . انه يقصد بالاسم المتمكن الاسم المعرب» وبالاسم غير 
المتمكن الاسم المبني . 

هذا ما أورده سيبويه في وجوب التفريق بين ألقاب الاعراب وآلقاب 
البناء: وهو يمثل جوهر المذهب البصري بهذا الصدد. فلا يكاد البصريون 
يخالفون ذلك على مستوى التقعيد والتدظير على الأقل ‏ وان كانوا يخالفونه 
على مستوى التطبيق والممارسة كما ترضح فيما يعد 

وسأورد نماذج من كلام النحاة حول هذا الموضوع مما يجري مجرى 
كلام سيبويه ويؤيده؛ أو مما يبدو وكأنه مستوحى من كلام سيبويه وان اختلفت 
العبارة في قليل أو كثيرء ذلك لأن كبار الئحاة العرب» منذ سيبويه حتى أبي 
حيان وابن هشام؛ حتى أيامنا هذه ظلوا متمسكين بما رسمه سيبويه وما قرره 
بهذا الخصوص. فهم ينقلون كلامه بقليل أو كثير بن التصرف دون آن يمسوا 
بالجوهر. فإذا خرجوا إلى الممارسة والتطبيق ضلوا السبيل وأخطأوا الؤدف» 
فصاروا كأنهم يخالفرن مقابيسهم ويناقضون تعاليمهم. وهذه نماذج مما كنبه 
النحاة بهذا الخصوص 
3 يقول الخوارزمي (محمد بن محمد أبو عبد الله الكاتب:ات 387 ه / 

7 م) في مغاتيح العلوم : كان الخليل (الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الأزدي: 175 ه / 786 م) يستعمل الرفع والنصب والخفض في 

المنونات» والضم والفتح والكسر في غير المنونات: وكان يطلق «الججره 

على الكسرة الني يدعو اليها التقاء الساكنين» نحر لم يذهب الرجل» 

والجزم على ما يقع في أواخر الأنعال المجزومة» والسكون على ما يقع 

عي اوسائهاء والتوقيف على ما بقع في أواخر الأدوات كميم نعم ولام 

م 


(1) الخرارزمي: مفاتيح العلوم ص 54:. وانظر مدرسة الكرقة لمهدي المخزومي ص 257 
8 والمنارس التحوية لشوقي ضيف ص 35. 
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ويقصد الخوارزمي بالمنونات وغير المنونات المعربات والمبنيات. رهو 
مصطاح غير دقيق بدليل أن النحاة تخلوا عن هذا المصطلح الذي 3 
يقصد به الاسماء المصروفة والممنوعة من الصرف. كما قد يقصد به 
التكرات .والمعارف . وحين تكثر المعاني والدلالات يصبح المصطلح غير 
في جدوى . 


ورأي الخليل هذا يوافق رأي سيبريه . ولا بدع في ذلك قهو أستاقه. ركل 
ما في كتتاب سييويه أو جله مستوحى من الخليل9؟. ولذلك لم يترده 
شوقي يف في أن يتسب اليه الاسبقية في هذا التفريق بين ألقاب. 
الاعراب والبناء. غير أن سببويه يبقى هو الأحقٌ بهذه النسبة لسبيين: 
الأول لأن سيبريه يملك كتاباً والخليل لا يملك. 
ثانياً ‏ لأن سيبويه لم ينسب هذا الرأي إلى الخليل في حين أنه نسب إليه 
آراء كثيرة في موضوعات أخرى . 
ا 0 ت 367 ه / 1171 م) 
في المرتجل: ويسمى البناء على السكون وقفأ والاعراب بالسكون 
د وقول 2 والنصب فتحاً والجر 
كسرة””“. ويضيف: لما أشبه حركات الاعراب وسكونه حركات اليتاء 
وسكونه في اللفظ وافترقا في الحكمء فرقوا بيئهما في الألقاب©© 
يقول ابن الأنباري (كمال الدين أبو البركات عيد الرحمن:ات 577 ه / 
131 م) في أسرار العربية: وألقاب الاعراب رفع ونصب وجر وجزم» 
وألقاب البناء وفتح وكسر ووقفب. .وهي وان كانت ثمانية في 1ل 

ف اا العو 
يقل السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله: ت 581 ه / 1/85 م) في 
نتاتج الفكر: ولهذه الحكمة عبر أرباب الصنعة بالرفع والنصب والجزم 


اشرق ضيف: المدارس التحوية ص 34 (4) تقس المصدر عى 104 - 105 
ابن الحشاب: المرتجل صن 104. (5). ابن الأنباري: أسرار اتعربية مى 20. 
عن امد وشبكان 
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والخفض عن حركات الاعراب؛ وعبروا بالفتح والفم والكسر 
والسكون عن أحوال البناء” . 

5- يقول ابن يعيش (ايعيش بن علي بن يعيش: ت 643 ه / 1245 م) في 
شرح المفصل واعلم أن سيبويه فصل بين ألقاب حركات الاعراب 
لكات سخركات ابن و قسني عزعات الأظراب رقه | وقص اوجرا 
وجزماًء وحركات البناء ضماً وفتسا وكسراً ووققاً للفرق بينهنا 

6 - يقول أبو البقاء الكفوي (أيوب بن موسى:ات 1095 ه / 1684 م) في 
الكليات: ويقال في حركة الاعراب رفع وتصب وجر وحخفض وجزم وفي 
حركة البناء ضم وقتح وكسر ووقف 

ل الصبان (محمد بن علي : ت 1206 ه / 1792 م) في حاشيته على 
شرح الاشموني: واصطلحوا على تسمية الضمة والفتحة والكسرة 
والسكون في الاعراب رفع ونصباً وجرا أو خفضاً وجزمآء وفي البناء 
ضماً وفتحاً وكسراً وسكوتاء قلا يطلق اسم توع من أنواع أحدهما على 
نوع من أنواع الآخر”* 
ولم يكتف التحاة بالنص على التفريق بين مصطلحات الاعراب واليتاءء 

ب هم نقد حضوا إلى مايا هذا التفرق والى متافة وأمدانة افلقد رأوا فيه 

مغلا تمييزاً بين أن تكون الحركة ناجمة عن تأثير عامل سابق أو أن تكون غير 

ناجمة عن ذلك؛ كما رأوا فيه وسيلة للايجاز وقصر الكلام. إذ أنهم يرون أن 


قولنا ارفع» يغنينا عن أن نقول ضمة ناجمة عن عامل سابق هر الذي أرقع 


الرفع» وان قولنا » يغنينا عن أن نصف لفظاً 

ناجمة عن عامل سابق» إلى آخر ما هنالك من أعذا 

أمثال التصوص التالية: 

1- يقول بعض شراح الجمل: والسبب في ذلك أن ١‏ 
مشتقة من ألقاب عوامله. قالرقع 


10 السهيني: نتائج القكر ص 85 الثاني مل 216-214 


بن بعيش : شح المفصل1/ 78 (4). الصيان: حشية على شرح الأشموني 1/ 


لك 
12 


والجر أو الخفض من جار أو -خافض والجزم من جازم20. 


قال العكبري (أبو البقاء عبد الله بن الحسين: ات 616 ه / 9 م) في 
اللبا' إنما خصرا الاعراب بذلك لان الرقع ضمة مخصوصة والنصب 
فتحة مخصوصة وكذلك الجر والجزم. وحركة البناء حركة مطلقة. 
والواحد المخصوص من الجنس لا يسمى باسم الجنس كالواحد من 

الآدميين» إذا لقت تريله غلبت عليه هلا كريد وجعرن ولا فرعيه يا 
الاشتراك الجنس في ذلك . فضمة الاعراب كالشخص المخصوص وضمة 
البناء كالواحد المطلق. ومعنى ذلك أن القر: اضمة الاعراب 
وضمة البناء كالفرق بين قولنا (زيد) وقولنا (رجل) فلا شك أن قولنا 
(زيد» أخص من قولتا (رجل) لأنازيد) يقع على مسمى واحد و(رجل) 
يقع على عدد لا حصر له من الأسماء. لذلك كان لا بد من التفريق 
والتخصيص . فلما كان الاعراب شيئاً غير البناء. ولما كانت حركات 
الاعراب غير حركات البناء لزم أن نضع لكل منها علامات وأا ُ 
عن علامات الآخر والقابه. وهذا ما فعله النحاة البصريرن خاملةء لأن 
البصريين أكثر رغية في التحديد والتخصيص وأكثر عناية بالتفريق 
والتقسيم. لانهم أشد عناية بالمنطق واتكاء على العفل . 

يقول ابن يعيش في المفصل: أرادوا بالمخالفة بين القابها إبائة الفرق 
بينها قيل هذا الاسم مرفوع علم أنه بعامل يجوز زواله وحدوث 
عامل آخر يحدث خلاف عمله. فكان في ذلك فائدة وإيجازء لأن قولنا: 
مرفوعء يكفي عن أن يقال له: مضموم ضمة تزول أو ضمة بعامل. 

وريما حالف م ن ذلك بن العرنيين رمتس عد اليئة رما وقدلك 
الفتح والكسر والوتف. والوجه الأول لما ذكرئاه من القياس روجه 
لم20 


يقول الرضي الاستراباذي (محمد بن الحسن: ات 685 ه / 1287 م) في 
شرح الكافية: وبين الضم والرفع عموم وخصوص من وجه. أما كون 


السيوطي : الأشباه والتظائر 1// 159, 37 إبن يعيش : شرح المفصل 3/ 4ل. 
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الرفع أعم فلوقرعه على الغسم والألف والواو. وأنا اكونه أخص فلان 

الضم قد يكون علم العمدة كما في (جاء الرجل) وقد لا يكون كما 

في (حَيْتُ). وكذا الكلام في النصب والجر. وإذا أطلق الضم والفتح 

والكسر في عبارات البصرية فهي لا تقع إلا على حركات غير إعرابية» 

ابنائية كانت كضمة (حيث) أولاً كضمة قاف (قفل)0 وهو يقصد 

بالعمدة ما يكرت أصلا وأساساً في الكلام كالفاعل وناتب الفاعل 

والمبتدأ والخبر وما يلحق بهما كمعمولي الأفعال الناقصة والحروف 

المشبهة بالأفعال. 

هذه نماذج مما يذكره النحريون في التفريق ببن ألقاب الاعراب وألقاب 
البناء وما يبسطونه في تسويغ ذلك من علل وأسباب؛ مما أغري يذكره نحاة 
البصريين؛ فجعلوه سمة أساسية من سمات مذهبهم الذي يعتمد على العقل 
والمنطق وتحكيم القياس في التعامل مع الظراهر اللغوية. وكل هذه النمافج 
تؤكد أن لكل من الاعراب والبناء مصطلحات خاصة بهء وأنه لا يجوز 
استخدام بعضها موضع بعض . 

بيد أن الأمور لا تسير بهذه السهولة التي يتحدث النحويون عنها. فلو 
اسه الأنون كدير بهك السهولة لبزاكاك كذ ممع ولقن العكلة شيلن. 
في ظاهرتين: 

الأونى ‏ أن النحاة الكوفيين لا يلتزمون بهذا التفريق بين مصطلحات البناء 
والاعراب»؛ بعصورة ظاهرة تكاد تشبه التحدي. 

الثانية 
بهذا الصدد. 

أما بشأن الظاهرة الأولى فإن مؤرخي النحو ينصون دون تردد على أن 
الكوفيين لا يفرقون ببن مصطلسات النوعين أي الاعراب والبداء. وهله نماذج 

تحاة بهذا الصدد: 

ش: وقد خالفه (يقصد سينويه) الكوفبون» وسموا الضمة 


أن نحاة البصريين كذلك لا يراعون ما يضعون من قيود وحدود 


10 مسممد بن المسن: شرح الكافية 1/ 24 
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اللازمة رفعاً والفتحة والكسرة نصباً وجرا. والصواب مذهب سيويهي" 

2- يقول الرضي الاستراباذي: والتمبيز بين ألقاب حركات الاعراب وحركات 
البناء وسكونهما في اصطلاح البصريين متقدميهم ومتأخريهم (واقع) : 
على السامع . وأما الكوفيرن فيذكرون ألقاب الاعراب في المبني وعلى 
العكس ولا يفرقون بينهما. ريقول: والكوفيون يطلفون ألقاب أحد 
الترعين على الآخر مطلقا"”" 

3- يقول شوفي ضيف: وفكر الكونيون طويلاً: هل بمكن أن يضعوا لهذه 
الألقاب أسماء جديدة؟ حتى إذا أعياهم ذلك لجان إلى قليهاء فجملوا 
آلقاب الاعراب للمبتي من الكلمات وألقاب البناء للمعرب” . ويقول في 
حديته عن الكسائي: أما الاصول فقد خالف ل 1 أريع 
مسائل أساسية. أما المسألة الأولى نعدم تفرقته بين ألقاب الاعراب 
ايه 


ويبدو من النصوص السابقة أن الكوفيين لا يعترفون بهذه الفروق التي 
يضعها البصريون بين ألقاب الاعراب وألقاب البناء. وقد تلقى النحاة من 
حولهم ومن بعدهم ذلك بالرفض الياث. لأنه لا تدعو اليه حاجة؛ ولأته 
إلى إفساد ما بأيديهم من كتب النحو البصري الذي اتخذوه أمامهيء بل كان 


أيضاً إماماً للكوفيين وعلماً مرفوعاً» يهتدون به ويستمدون منه مدداً لا ينضب 
46 


معيتها 


فالكوفيون الذين يقرم مذهبهم على السماع المحض في الأكثر يرفضون 
التقيد بما يضعه البصريون لنحوهم من حدود وقيود. وهم لا يجدون في ذلك 
ما يمكن أن يطعن في جهودهم النحوية: أو أن يغمز في سلامة نظرهم 
العقلي . والذي يا يعم الغلر في احد متهم اوور وليكن كتاب معاني القرآن 


للفراء (يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي:ات 207 ه / 822 م) يلاحظ صحة 

(41 ابن بعيش: شرح المفصل 1/ 074-73 (4) شوقي ضيف: المدارس النحوية من 
م 168 

430 محمد بن الحسن! شرح الكاقية 2/ ١.3‏ (25 تقس المصدر ص 196 

(43 تقس المصدر 1/ 24 480 شوقي ضيف: الممدارس التحوية ص 168 


ذلك . قالفراء لا يفتأ يراوح بين مصطلحات الاعراب واليناه دون أن يأخفه ني 
ذلك حرج أو تحفظ 


ولمسّت أريد أن أتعقب الفراء فأستحضر أمثلة مما جاه يه على هذا الخلط 
بين مصطلحات النوعين . وحسبي أن أستغني عن ذلك بالعودة إلى دراسة 
اجديدة عن الفراء أجراها باحث ليبي هو المختار أحمد ديرة”؟؟ حول كتاب 
«معاني القرآن*» يتطرق فيها لمصطلحات الغراء التحوية. وبعد جولة طويلة في 
الموضوع يقول: وتلخرصاً لما تندم يمكن أن أجمل حركات الاعراب والبناء 
عند القراء فيما يلي: 
1- يستعمل القراء مصطلح التصب دلالة على الفتح؛ في حين أن الأول 
اللاعراب والتاني للبناء» والتصب لمحل الكلمة من الاعراب. 
2- يستعمل الرفع للدلالة على الضم أيضأ ومحل الكلمة من الاعراب. 
3- يستعمل الخفض للدلالة على الجر. 
4 يستعمل مصطلح النون للدلالة على التنوين. 
5 يستعمل الجزم بمعنى السكون في حين أن الجزم للاعراب والسكون 
1 تعمل القتح والكسر والضم للدلالة على البناء. كما يستخدم 
تارف عل للف الشيو 0 
ولسنا نريد أن تضيف شيئاً إلى ما سبقء ذلك لأن الكوفيين أعفوا 
أننسهم من هذه الحدود والم مطلحات 
الاعراب وائيناء لأسباب تعلق باطلاعهم على الفلسفة والمنطق واستفادتهم من 
معطياتهما في التحديد والتقسيم. ولا نرى في تعقب ما كتبوه بهذا الشأن أية 
قائدة 


أما الظاهبرة الثانية فهي أن اليصريين ١‏ أوردنا من أقوال النحاة 
ومؤرخي النحو ما يدل على أنهم يلتزمون التفريق بين مصطلحات البناء 


السب عه نرم تسريه عون في" بذ ١‏ الام 
النحو الكوني من خلال مماني القرآن ١‏ (2) أحمد ديرة: درامة في التحي الكرفي 
النفراءء: صادرة عن دار قنببة للطباعة صن 218 
والنشر والتوزيع - بيروت» 411ا ها 


والاعراب. لا يلتزمون هذه المصطلحات في واقع الحال. وعدم الالتزام هذا 
لا ينحصر في جانب واحدء بل هو يمتد إلى الجانب النظري والجانب العملي 
التطبيقي. صحيح أنهم أكثر حرصاً على استخدام مصطلحاتهم من الكرفيين» 
ولكنهم يقعون في بعض ما يقع فيه الكوفيون من الزئل والتجاوز. ومما يلفت 
النظر انهم لا يعترفون بآن ما يقعون فيه هو ضرب من الزلل أو الوه فهم 
يصرون على أن يهونوا من أمر هذا الزلل فيطلقون عليه اسم التسامح أو 
المسامحة. ولست معهم في ذلك لأننا لو قبلنا هذا العذر لجاز لنا أن ننسب 
كل الأوهام التي نقع فيها في النحو إلى التسامح أو التوسع أر إلى غير ذلك 
من الاعذار الني لا يمكن أن يقبلها العلم. فمن المعروف أن العلم أي علم 
يبدأ بسيطاً سهلاً فضفاضاً ثم يتجه نحو التحديد والتقعيد؛ فتتسق ممطلحاته 
وتتحدد مدلولاته وتتضبط وكما يكون هذا في العلوم يكون في 
الصناعات آيضاً ونستطيع أن نتيقن من صدق ذلك إذا لاحظنا صناعة 
السيارات أو الطائرات أو السلاع. كيف كانت قبل قرن؛ ركيف أصبحت خخ 
هذه الأيام . فإذًا جاز لنا أن تقبل ما علق بعلم النحو من فوضى المصطلحات» 
والتباس الدلالات واضطراب المقاييس في طور نشرته» فلا يجرز أن نقبل هذا 
كله في أيامنا هذه التي نزعم فيها أن علم النحو قد تضج واحترق. 

لقد خالف البصريون مقايبهم وناقضوا قراعدهم في ضرورة التمسك 
بالدقة في استخدام المصطلحات. ولقد قلنا: ان ذلك كان في الجانب 
النظري» وفي الجانب العملي التطبيقي» ولم ينحصر في جانب واحد 
فلتبحث عن ذلك في الجاتيين. 

أما في الجاتب الأول أي على مستوى التظرية» فإن المصادر تؤكد أن 
البصريين كانوا يخلطون بين مصطلحات الاعراب واليناه. وحسينا أن نسوق 
على ذلك الشواهد النالية 
1- يقول ابن الخشاب: وربما تجوزوا فاستعملوا ألقاب أحد القسمين في 

الآخر. والأجود استعمال كل منهما فيما وضع له وعلبه ليقع الفرق 

ويؤمن اللبس7". 


410 ابن اللمشاب: اثمرتجل صن 104 195 
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يقول الشيخ بهاء الدين بن النحاس (محمد بن أبراهيم بن محمد أبو عيد 
اللهنت 698 ه / 1298 م) في التعليقة على المقرب : اختلف التحاة هل 
يطلق أحدهما على الآشرء فيقال مثلاً للمعرب مضموم والمميني مرفوع أم 
لا؟ على ثلاثة مذاهب؛ فمنهم من قال: لا يجوز إطلاق واحد منهما 
على الآخر لأن المراد الفرق وذلك يعدمه؛ ومنهم من قال يجوز مجازاً 
والمجاز لا بد له من قرينة. ومنهم من قال: يجوز إطلاق أسماء البناء 
على الاعراب ولا ينمكس”. وهر يقصد بذلك انه يجوز أن تقول عن 
المرفوع مضمومء ولا يجوز أن نقول أن المضموم مرفوع . 

يقول العليمي (الشيخ باسين بن زين الدين: ت 1061 ه / 1650 م) في 
حاشبته على شرح الاشموني: فالأولون يطلقون على حركات الاعراب 
الرفع والنصب والجر والجزم؛ وعلى حركات البناء الضم والفتح والكسر 
والسكونء وقطرب ومن وافقه يطلقرن اسماء هذه على هذه . ومن 
المعروف أن قطرباً هذا ولد في البصرة ونوقي فيها. وقد آأخذ النحو عن 
سيبوبه وهو الذي لقبه بقطرب””. فقطرب إذن بصري دون منازعة. وقد 
عرفه بهذه النسبة ابن الأنبازي في نرهة الالباء نقال: أبو علي محمد بن 
المسنتير البصري”*2. وكان قطرب من الذين يقولون بأن حركات الاعراب 
هي حركات البناه في حين كان الجمهور يرى أنها غيرها؟. فكأن في 
قطرب عرقاً كوفياً على الرغم من أنه بصري المولد والمربى . 

يقول الصبان: قال شيخنا السيد: البصريون يطلقون ألقاب البناء على 
علامات الاعراب©. ويقصد الصبا” بالمذكور شيخه المحقق السيد 
البليدي» كما ذكر في مقدمة حاشيته على شرح الاشموني”2. ويقصد 
البليدي بذلك ما سبق أن نقلتاه عن بهاء الدين بن النحاس من أن بعض 
النحويين يجيز إطلاق مصطلحات البناء على الاعراب ولا يجيز العكس 


السيوطي : الأشباه والنظائر 1/ر 159 (5)| الأزهري: التصريح على التوضيح 1/ 
العليمي: حائية على التصريح 1/ 61. 6 

يافوت الحموي: معجم الأدباه 19/ 52 (6) الصبان: حاشية على الأشسوني ١‏ 67- 
وانظر المدارس التحوية ص 108 6 
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فيقول في الفاعل أنه مضموم ولكنه لا يقول في «حيث» أنها مرفوعة كما 
يفول الكوفيون. 
هذا على المستوى التظري البحت. أما على المستوى العملي التعلبيقي 
فإن البصويين خرجوا عن أصولهم وخالقوا قوانينهم » فلم يعد عندهم فرق بين 
الضم والرفع والقتح والنصب والكسر والجر والسكون والجزم. صحيح أنهم لم 
يكسروأ الحدود والقيود كلياً كما فعل الكوفيون٠‏ ولكنهم لم يحافظوا عليها تماماً 
ن . فهم أحياناً يتمسكون بهذه الحدود والقيودء 
ن ذلك طورا إلى التجوز وتارة إلى المسامحة . ومن 
زولا المسامحة» لأن الذي يسامح في 
ي الكثير - ومهها يكن فإننا ستعرض نصوصاً خلط فيها أصحابها 
من نحاة البصريين بين مصطلحات البناء والاعراب على النهج التالي 
1- يقول سيبويه في موضوع النداء: اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو 
انصب على إسمار الفعل المتروك إظهار». والسغرد رفع وهو في موضع 
اسم منصوب. وزعم الخليل رحمه الله أنهم نصيوا المضاف نحو: يا عبد 
اله ويا أخاناء والتكرة حين قالوا: يا رجلاً صالحاء حين طال الكلام كما 
انصبوا هو قبلّك وهو بعدك. ورقعوا المغره قبل وبعذ وموضعها واحد 
وذلك تولك: يا زيدُ ويا عمرُو. وتركوا التنوين كما تركوه في قبل"”. 
فسيبويه هنا يصف المتادى المفرد في مثل: يا زيدٌ» بأنه مرفوع. ومن 
المعروف أنه في هذه الحال يكون مبنياً على الضم لا مرفوعاً؛ بدليل أنه 
قاسه على الظرف المقطوع عن الاضانة في مثل قرله تعالى ين 
قبل ومن بعذ. رالظرف المفطوع يكون مبنياً على الضم لا مرفوعاً 
والقول بأن ل ك0 لأن الكوفيين يزعمون 
أن المنادى المفرد مرفوع لا مبئي كما يزعم البصريوت. وهذه المسألة هي 
إحدى مسائل الخلاف بين الفر, ار 
2- يقول سيبويه في الموضوع وائما حملهم على هذا انهم انزلا 
ي قولك: زيدء بمنزلة الرفمة التي في راء امرئ والجرة 


400 سييريه: الكتاب 2/ 183-182 0 ابن الأثباري: الانصاف (المسألة 45) 1/ 
23 سورة اتروم! 4 5-5 
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لة الكسرة في الراء: والنصبة كفتحة الراء'0. وب يه في 
هذا النص مضطرباً أشد الاضطراب ا 
ألبناء والاعراب. ومن المعروف أن العلم المنادى المقرد ني مثل 
قولنا: يا زيذء يكون مبنياً على الضم. وإذا كان الأمر كذلك فَبْن 
حركته هي الضمة. فلماذا استعاض سيبويه عنها بالرفعة التي هي من 
مصطلحات الاعراب؟ بل لماذا أورد في هذه المعرض النصبة والجيرة؟ 
أما حديك عن (امرئ) فهو مفهرم. فهذه كلمة تعرب من مكانين: 
بحيث تكون حركة رائها تابعة لحركة إعرابهاء فإذا كانت مرفوعة 
ألراء فتقول (مرُؤ) وإذا كانت بة قتححت الراء فنقول (امرآ» 

وإذا كانت مجرورة كسرت الراء فنقول (امرئ). فالحركات التي تقع 
على الهمزة هي الرفعة والتصبة والجرة. وانحركات التي على الراه 
هي الضمة والقتحة والكسرة» لأن حركات الحرف الأخير هي حركات 
إعراب وحركات ما بسبقه هي حركات بناء. ولكن سببويه يخلط 


وعلى الرغم من ذلك كله نقد استفدنا من سيبويه مصطلحاته الجديذة 
الرفعة والنصبة وانجرة التي سنكون بحاجة اليها في موضع متأخر 
3- يقول ابن عالك (أبو عبد الله محمد ات 673 ه / 1274 م) في ألفيته 
فارفخ 0غ عا وبين .تبي عذكة الله مهدي 
يقول أبن مالك في تبيين علامات الاعراب 
وجر بانكسر. ولا شك أن هذا الكلام يتضسن أقضأً كثيراً بل يعضمن 
خلطاً بين مصطلحات البناء والاعراب 


إخطر هذا الخلط أن يجيء من 


نحوي كبير مثل ابن مالك. وقد يعتذر عن ابن مالك بأنه ليس بصرياء 
أس أن يشالف قراعد البصريين. ولسنا نريد أن يحافظ ابن مانث 


على قواعد البصريين» بل ان يحافظ على قواعده هو التي وضعها في 


الألفية حين قال 


فع والنصب اجعلن إعراباً لاسم وفعل لحولن أصايا 


والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزى!© 


1 اشييوية (3) نفس المصدر 1/ 41 
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ققد ذكر من ألقاب الاعراب الرقع والنصب والجر والجزم. فمن أين 
جاه بالضم والفتح والكسر والسكون» وهي علامات يناه كما نص على 
ذلك في ألفيته بقوله في تعداد أنواع البناء: 
وكل حرف مستحق للينا ولأصل في المبني أذيسكنا 
ومنه ذو فتح وذو وضم- كأين أمس حيث والسكن ك”؟ 
وإذا كان الضم والفتح والكسر والسكون هي ١‏ اء بشهادة ابن 
مالك. فكيف أفحمها في حديئه عن ألقاب الاعراب؟ 


4- يقول الاهدل (الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري: نت 1298 ها / 
0 م) في الكواكب الدرية: يقول في إعراب كم مألك؟ كم اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مال: خبر مرفو وعلامة 
رفعه ضم آخره؛ والكاف مضاف إليه؟. أخطأ صا نا حينما زعم أن 
علامة رقع (مال) ضم آخرة . فالفم من مصطلحات البناء. وكات أخطاً 
قبل ذلك في الاعراب فزعم أن كم الاستفهامية في محل رفع مبتدأ وإنما 
هي في محل رفع خبر مقدمء الأن أسماء الاستفهام تعرب حسب جوابها. 
فلر فلنا: مالي ألف دينار» لكان (مالي) مبتدأ وألف حخيراً. لذلك يبدو أن 
(كم) في هذا الموقع في محل رفع خبر مقدم و(مال) مبتدأ مؤخر ولا 
يجوز غير ذلك. 


الواحد العير 
ويضسيف: ومن 5 أخرى ذكر الاستاذ عضيمة في هامش المقتضب أنه 
قد تبين له أن الميرد قد يطل الاب الاعراب على ألقاب البتاء» وأن 


سببويه قد وقع هنه ذلك كثير]0». 


فهذه النصوص التي أوردناها تثبت أن البصريين يخلطون بين مصطلحات 


410 ابن عقيل: شرحه على الالفية 1/ ١.49‏ 2 (أنظر الحاشية رقم 197 
(2) الأمدل: الكواكب الدرية ال 16 (4) تفن المصدر والمكاق 
(1) أسامة الرفاعي: الفرائد الضياتية 1/ 2196 
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البتاء والاعراب . ولا يكادون 


يتمسكون بما يرسمون من وجوب التقيد 


بمصطلحات النوعين . وهذه النصوص هي قليل من كثير مما يمكن أن يقع عليه 


من ينعم النظر في كتب النحو ومصادره. وئيس من المستطاع الاحاطة بأمثال هذه 
النصوص. وكل ما أوردنا هو من قبيل التمثيل لا من قبيل الشمول رالاحاطة. 
ولم يعدم المتأخرون الحجج التي يدافعون بها عن تجاوزات من سبقهم 
من النحاة الكبار. ولا بدع في ذلك فالحجج جاهزة والمعاذير في متناول اليد 
اننشار هذه الظاهرة نزعة التقليد التي تهيمن على الكثيرين 
المهمة. فإنّ من الأسهل على هؤلاء أن يتغمدوا أخطاء 
الآخرين بعطفهم ورحمتهم من أن يشيروا إلى هذه الأخطاء بأصابع الاتهام 
ومن المعروف أن الحق أحق أن بتبع. فنحن لا ندعو إلى المس بعلمائنا 
الكباره ولا إلى التقليل من هيبتهم واحترامهم. والسبيل الأقوم هو أن نبين 
الخطا من الصواب وأن نحاول أن نصلح الخلل ما وسعنا الجهدء لأن تطور 
العلم يقتضي أهله أن يسهموا في من كل الشوائب» وأن يرتقوا به إلى 
ذرى الإتقان والكمال. 
وسنسوق عدداً من هذه الحجج والمعاذير التي يتلقى بها المتأخرون من 
علماء النحو تجاوزات أسلافهم الكبارء على النهج التالي 
1- يقول صاحب شرح الكافية: والضم والفتح والكسر ألقاب مطلق 
الحركات وحدها سواء كانت حركات المبني كقولك: حيىٌء مبني على 
الضمء أر حركات المعرب كقولك في إنه متحرك بالضم في حال 
الرنع» أو لا هذا ولا ذاك كقولك في جيم رجل: إنه متحرك بالضلهم”". 
فالرضي يزعم أن الفم يشمل حركة آخر المبني وحركة آخر المعرب 
وحركات أبنية الألفاظ. وليس هذا التقرير صحيحاً ولا دقيقاً» إذ إنه 
يؤدي إلى الفوضى والاضطراب. وهر فضلاً عن ذلك ليس يتفق 
ما يراه الخليل بن أحمد من وجوب التحديد والتخصيص في هذا 


2 
الموضوء20. 

110 محمد بن الحن: شرح الكاقية 2/ 2 0 ع مدرسةالكوفة ص اك ظكتء 

12 الخرارزمي: مفاتيح العلوم من 54 وانظر» 22 والمدارس التحوية ص 35. 
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الاعراب والبناء.. بل هم يهدمون في التطبيق ما يبنون في النظرية . والعجيب 


يقول الشيخ زين الدين العليمي: وحل هذه الشبهة ‏ وهو بشير بذلك إلى 
ذكر ابن هشام للضمة قي علامات الإعراب الأساسية مختصة بالرفع - آن 
مطلق““الضم وما عطف عليه أعم من أتواع اليناهء فإن كان تعامل فعلامة 
إعراب» رإلا فإن كان لازماً قبناء* ‏ 

ونستخلص من قول العليمي حقيقتين: 

الأولى ‏ أنه لم يفرق بين الضم والضمة فقد جعلهما شيئاً واحداً. 

الثانية . أنه جعل الضم والفمة يشملان حركة الاعراب وحركة البثاء. 
ولو كان هذا الكلام صحيحاً لما حصل بين البصريين والكوفيين خلاق. 
فتحن نفهم أن هذا التعميم هو من أصرل الكوقيين. أما اليصريون فهم 
يحددون ويخصصون. وما يقع في كلامهم مخالفا لذلك ينبغي أنريعد 
-خطأ وخروجاً عن المذهب. وغير ذلك مرفوض. 

يقول الصبان في حاشيته على شرح الأشموني مدافعاً عن الخطأ الذي 
ومع فيه أبو عبد الله محمد بن مالك في تطرقه لألقاب الاعراب واليناء 
والذي أشرنا اليه آنفاً: ويمكن أن بقال: في عبارة المصدف ومن عبر مثل 
تعبيره مسامحة. والأصل نارقع ضمة وانصب بفتحة واجرر 9 
فتكون الغسمة والفتحة والكسرة مشتركة بين الاعراب والبناء وكذا 
السكون”©. فالصبان يجعل الضم والفتح والكسر خاصة بالبناء ويجعل 
الضمة والفتحة والكسرة مشتركة بين البناء والإعراب. وليس في كلام 
الصبان ما يقنع. فكيف يكون الضم بناء والضمة بناء وإعراباً وما الفرق 
بين الضم والضمة والفتح والفتحة والكسر والكسرة 
ويبدو مما سلف أن البصريين يخالفون قواعدهم فيخلطون بين ألقاب 


أنهم يخففون من خطر هذا الخلط فيسمونه مسامحة وتوسعاً وتجوزاً. هذا إذا 


تعلق الأمر بهمء أما إذا تعلق الأمر بالكو 
المتعارف عليه. وكان الأجدر بهم أ 


لك 


ن سموه خلطأ وخطأ وخروجاً عن 


! مرقفاً واحداء يتسق مع ها رسمره 


العليمي: حاشية على التصريح 1/ ١.61‏ (2) الصبان: حاشية على الاشموني (/ 67 
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وقرروه من وجوب. التفريق يبن ألقاب الاعراب والبناء. وهو مرقف يتفق 
أن يكون للمصطلح العلمي من أهمية ودقة وث 

بقيت أمامنا من هذا الموضوع مشكلتان لا بد ثنا من التوقف عندهما 
ومحاوثة حلهما. 

الأولى . هي أن النحاة يجعلون الفهم من ألقاب البتاء» ثم تراهم 
يستخدمون الضمة في الإعراب. فهم يقوئون علامة الرفع الضمة وعلامة 
النصب الفتحة وعلامة الجر الكسرة وعلامة الجزم السكون. وهذا شيء 
عجيب. أولم يقونوا إن الضم والفتح والكسر والسكون هي من ألقاب البناء؟ 
فكيف يكون الضم للبناء والفممة للاعرآب؟.يحاول السيوطي (جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر:ت 911 ه / 1505 م) أن يجيب على ذلك فيقول: 
والأصل أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم 
بالسكرن”". ثم يستدرك على ذلك فيقول: وكان القياس أن يقال برفعة ونصبة 
وجرة لأن الضم والفتح والكسر للبناء» ولكنهم أطلقوا ذلك توسعا” . ولست 
أرى في العلم مجالاً لتوسع أو تجوز أو مسامحة؛ ولذلك ينضح لنا أن لا 
مناص من العودة إلى ما أشار إليه السيوطي مما يقتضيه حكم القيإس في 
المرضوع. ننستخدم الرفعة بدل الضمة والنصبة بدل الفتسمة والجرة 
بدل الكسرة وحذف الحركة بدل السكون. والذي يجعل 
الإعرابية مقبولة ررودها في كتب النحو 
القدامى يستخدمون الرفعة والتسبة والجرة وحف الحركةء وهي المصطلحات 
التي تمت إلى الإعراب بصلة وثيقة ة عن الضمة والفد 
والكسرة والسكون. وللتدليل على أن التحاة القدامى استخدمرا مصطلح الرفعة 
والنصية والجرة أسوق الشواهد التالية 


ويتسق مع ها 


1 - يشول سيبويه: فصارت الضمة في أمرؤ إذ لم تكن 
ابن» لأنها ضمة إنما تكون في حالة الرفم”" 
2- يقول سيبويه أيضاً: وإنما حملهم على هذا أنهم أنزئرا الرفعة التي في 


ابعة كالرئحة في نون 


(41 السيرطي: همح الهوامع 2/ 22 7 سيويه: الكتاب 4/ وكة 
(2) .نفس المصدر والمكات. 


قولك زيد بمنزلة الرفعة في راء امرئ والجرة بمنزلة الكسرة في الراه 


والنصبة كفتحة الراء؟ . 
- يقول ابن الأنباري: وتكون المركة قائمة مقام الرفمة التي تجب يخيبر 
الجطاة : 


4- يقول الاسراييني (تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد سيف الدين: ات 
684 ه / 1285 م) في فاتحة الاعراب: رإذا ثبت هذا علمت أن الألف 
في رجلان بمنزلة الدال المرفوعة في *جاءني زيند» وليس بمنزلة الدال 
المثرد عن الرفعة» ولا بمنزلة الرقعة المفردة منفردة عن الدال!© . 
هذه بعض النصوص التي تتضمن مصطلح الرفعة بغض النظر عن المعنى 

الذي يحمله كل تص من تلك النتصوص»؛ فالمهم أنها تتضمن المصطلع الذي 

نبحث عنه والذي نحن بحاجة إليه. ومثل الرفعة طبعاً النصية والجرة. 
ولقد عثرت على كتاب نحري بعتوان "قواعد التحر البدا في اللغة 

العربية» يتطرق فيه صاحبه”* إلى هذا الموضوع بصورة لم يسبق لها مثيل ني 

المصادر التحوية التي اطلعت عليها. فهر حين يتحدث عن علانات الاعراب 

يذكر الضمة ثم يقول: وقد سماها النحاة حركة الرفع في الأسماء المعرية©؟ 

لم يذكر الفتحة ويقول: وتسمى بعلامة التصب في الأسماء المعرية لمنع 

التباسها يغيرها”'. ثم يذكر الكسرة ويقول: وتسمى الخفضة أو الجرة”©. 

وكان عليه أن يسميها حركة الجر قياساً على ماسبق. ولا شك أن هذه 

نصوص تثير العجب للأسباب التالية: 

1 إن هذه هي المرة الأولى التي أقرأ فيها كلاماً من هذا النرع. وهر كلام 
الما تمنيت أن أعثر على مثله . 

2- إن المؤلف لم يذكر مصادره التي اعتمد عليها في إيراد هذه الحقائق 


الطريفة . 
417 تقس المصدر 2/ 204. البهائية في اللغة العربية» القاهرة؛ 1392 
(2. ابن الأنياري: أسرار العربية ص 391 له 1972م 
(3) الاسقراييتي: قائحة الاعراب ص 132 (5) قواعد النحو البداتية ص 34. 

133 (46 .تقس المصدر والمكانر 


44 محمد عيد الجراد أحمد: قراعد التجر- 079 ثفن المصدر والمكاة. 
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3 أن هذا الكلام الذي يقوله المؤئف هو من نوع الكلام الذي كنت أسمعه 
من أستاذي جميل الفاخوري رحمه الله؛ رالذي ما فتعت منذ خمسة 
وثلاثين عاماً أبحث عما يؤ؛ في المصادر. 


فهل نستنتج من هذه النصوص أن بعض المصادر النحوية قد تضمنت 
مثل هذه السقائق أو أن بعض النحويين كان متسمساً لها فأودعها بعض كتبه أو 
أذاعها في تلاميذه رمريديه ولذلك بقيت تتناقل شفوياً؟ لا بد أن يكون الجراب 
بالإيجاب» إذ لا.يمكن أن يكون صاحب اقواعد النحو البدائية؛ قد جاء بهذه 
الحقائق من رأسه؛ ولا بد أن يكون قد اعتمد على مصدر أو أكثر في إثياتها. 
كذلك أستاذنا الفاخوري الذي كان قد تخرج على الشيخ ابراهيم اليازجي 
والشيخ ابراهيم المئذرء وهما من كبار اللغريين المعاصرين» لا بد أنه أخذ 
هذه الحقائق عن أحد العلماء المدققين ولا بد أن يكون هذا العالم المدقق 
اعتمد على مصدر وثيق ‏ وهكذا. 


الثانية ‏ توهم بعضهم أن علامة الإعراب في الاسم المنون هر الثنوين 
ذلك أن عدداأ من المؤلفين والدارسين يخطئون فيظنون أن علامة الإعراب في 
الاسم التكرة أو العلم المنرن هي التنوين. فهم في مثل قولنا (سقط حجرٌ) 
و(حضر زيدٌ؛ يعربون (حجرٌ) و(زيدٌ) فاعلاً مرفوعاً وعلامة رفعه تنوين الرقع 
الظاهر'؟. والصحبح أن علامة الرفع هي حركة الرفم الظاهرة أو ما يطلق عليه 
النحاة اسم الضمة . وأما التنوين فلا علاقة له بالإعراب لأنه في كل من لفظتي 
(حجر) و(زيد) السابقتين هو تنوين التمكين. بقول ابن كمال باشا (شمس 
الدين أحمد بن سليمان : ت 940 ه / 1534م) في هذا الموضوع: وثانيهما 
الجمع المكسر المتصرف. فإعرابها بالحركة في الأحوال الثلاث؛ يعني بالضمة 
في حالة الرقع تحو: جاءني زيدٌ ورجال» وبالفتحة في حالة النصب نحو 
رأيت زبداً ورجالاً. وبالكسرة في حالة الجر نحو: مروت بزيدٍ ورجاي”». فلم 
بذكر صاحبنا التنوين بل ذكر الضمة والفتحة والكسرة مع أنه يتحدث عن أسماء 
منوئة. وهذا يعني أن التنوين ليس له علاقة بالاعراب. وعلى الرغم من ذلك 


0 أنظر مثالاً على ذلك مذكرة في قواصد الله ص 48 55 
اللخة العرية (للصف الثاني الثانوي) ط /- (2) ابن كمال باشا: أسرار التتحو ص 78 


229 


نجد من يزعم أن التنوين هو علامة الاعراب. مع أن التنوين في حقيقته نون 

» ولغير توكيد". رآ 
من ذلك أنهم يقولون تنوين الضم'*©. وهو في الحقيقة تنوين الرفع وتئوين 
النصب وثنوين الجى. ومن الخطأ أن نقول تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين 
الكسر. ذلك أن | إن بالاسماء المعرية ولا يقترن بالاسساد المبنية؛ 
وهو لذلك لا يدخل الألفاظ المبنية. وإذا دخلها في نحو (إبه) فهر لنسن تنوين 
التمكين الذي نتحدث عنه. وصفوة القول أن التنوين لا شأن نه بإعوانب الكلمة 
فهر يدخل الكلمة لأهداف أخرى لا علاقة لها بآخرها. ومهما يكن فا كان له 
بد من ذكر التنوين في الاعراب فالأفضل أن يقال تتوين الرفع وتتوين الاصب 
وتنوين الجرء كما:درج على ذلك عدد من الدارسين. وهو خط على كال 
حال. 


تستخلص من كل ما سبق أن التفريق بين مصطلحات اليناء ومصطلحات 
الإعراب هو حقيقة أساسية من حقائق النحوء وآن من مصلحة النحو أن نحاقظ 
على هذه الحقيقة وأن نتمسك بها فنتجنب الخلط بين مصطلحات النرعين. 
وما عثرنا عليه من حقائق في عدد من المصادر القديمة والحليثة يؤيد هذا 
التوجه. فلقد وجدنا في المصادر النحوية أن الضمة والفتحة والكسرة في البناء 
يقابلها الرفعة والنصبة والجرة في الاعراب. ولقد رأى بعضهم من باب الكياسة 
أن يسمي هذه العلامات حركة الرقع وحركة التصب وحركة الجر. ولا شك أن 
هذه التسميات أخف وألطف من سابقتها. وهي المصطلحات التي كان 
يستخدمها أستاذنا الفاخوري رحمه الله؛ بل هي المصطلحات التي أخد بها 
صاحب #فواعد التحو البدائية». 


أما السكون في البناء فخير ما يقابله في الإعراب هو حذف الحركة. 
وهو المصطلحٌ الذي اختاره أستاذنا الفاخوري لهذا المعنى. فقد كان يقول في 
اعراب الفعل المجزوم مثل لم يدرس»: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
حذف الحركة. ولا يكاد يقول السكون كما بفعل معشر المدرسين ومؤلفي 


(41 معجم الخليل عن 160ك والسعجم (2) مذكرة قي قواعد الله الحربية ص 48 
المتمصل 1/ 461 55 
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الكتب الدراسية النحوية. ومن الغريب أني عثرت على هذا المصطلح في 
بول '" وأوضح المسالك لابن م 5 
حذف الحركة في الموضعين 

هذه الجملة من الحقائق التي يجدر بكلل من له صلة بالتحو أن يلم بهاء 
وأن يراعيها إذا أراد أن يلتزم الدقة في التعامل مع هذا الموضوع الذي يعد 
بحت لب لباب العربية. ولا شك أن الدقة في التعامل مع العلوم ‏ والنحو 
واحد منها هي شاهد على سمو الذوق ورقي العقل. وكفى بهذين علامة 


علن النفل ست الولة + 
(3). لبن عشام: شذور الذهب ص 36 دانظر الايضاج في عثل النحر للزجاجي 
(2) .ابن عشام: أوضح النسالك /١‏ 228 اص 132 
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الفصل الخامس 


الفعل الماضي وحركات بنائه 


يذكر النحاة في معرض التمييز بين البناء والإعراب» أن حركة البناء همي 
حركة ثابتة لازمة؛ في حين أن حركة الإعراب حركة عارضة 3 
ويضيفون إلى ذلك أن حركة البناء لا علاقة لها بالعوامل الداخلية على اللفظة 
المبنية؛ في حين تكون حركة الإعراب نتيجة حتمية لتلك العوامل© . و, 
من هذا أن الكلمة المببة لا تأثر يما يدخل عليها من عوامل 4 في حين تكولا 
اللفظة المعربة عرضة لمثل ذلك التأثير. 

ومن المعررف أن الفعل الماضي يبنى في الأصل على القتح نحو جاء 
وحضر وكتب وقرأ. . .0 وهذه حقيقة يعرفها كل من كان له أدنى إلمام بعلم 
النحو. وما نظن أنها تنضمن أي إلتباس أو إشكال. أما الالتباس والإشكال 
فيكمنان في حقيقةٍ أخرى تلازمها وتقترن بهاء وهي أن الفعل الماضي له حالتا 
بناء أخريان: 


الأولى لدعي فلي الضم إذا اتصل بواو الجماعة تحو: حضرواء 
كتبواء قرأوا. . 


الثانية أنه يبنى على السكرن إذا اتصل بضمير رقع متحرك نحو: 


(41 ابن الأنباري: أسرار العربية ص ٠20‏ (3) علي بن سلبمان الحيدرة: كشف المشكل 


الغلاييني: جامع الدروس العربية 1/ 16. ١‏ 248 عطية: سلم اللسان 4/ 23 
(2) ابن بعيش: شرح المقصل 2/ 0ه 640 الغلابيني: جاسم الدروس الحربية 2/ 
الغلاييني: جامع الدروس العربية 2/ 167 علي رضا: المرجع 3/ 111 
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حضرْتُ وكتبْث وقرآث. . . الخ7. 

فهي يبنى إذن تارةٌ على الفتح وطوراً على الضم وطوراً على 
السكرن. وهذا التغير في حركات بناء الفعل الماضي قد يوحي بأنه معرب 
لا مبني. وإلا فما معنى هذا التخير في حركة آخرهء ونحن تحلم أن التخيير 
من دلائل الاعراب؟ ألا يمكن أن نجد في هذا التغير تسويغاً بل تفسيراً لما 
قد يتبادر أحياناً إلى أذهان بعض الدارسين من أن الفعل العاضي معرب لا 
عبني ؟ 


يبدو أن الأمر كذلك. وإلا فما الفرق عند من لم يستحكم عوده من 
الدارسين ببن الفعل الماضي الذي يجيء آخره مفتوحاً ومضموما وساكتا. 
والفعل المضارع الذي يجيء آخره منصوباً ومرفوعاً ومجزوماً؟ ومن الكفيل 
بايضاح ما بين الفعح والنصب والضم والرفع والسكون والجزم من فؤوقٍ» 
وهي في ظاهرها متشابهة متشاكلة؟ 


لا أكتم القارئ أني أعذر جمهور الدارسين في هذا الالتباس» بل إني 
أعد من يلتبس الأمر عليه في هذه النقطة بعينها ممن ينمتعون بقسطٍ من الذكاء 
والفهم. ولولا ذلك ما التبّسٌ الأمر عليهء لأن من تجرد من الذكاء رالفهم 
تساوى عنده الأمورء فلا يشغل نفسه بمحكم ولا متشابه. 

وقد يكون في مصطلحات النحاة وتسمياتهم ما يوقع في مثل هذا 
الالتباس . فهم لا يغرقون في كتبهم بين الميني على الفتح والمنصوب والمبني 
على الضم والمرفرع والمبني على الكسر والمجرور. والدليل على ذلك أنهم 
يسمون علامة النصب فتحةٌ وعلامة الرقع ضمةٌ وعلامة الجر كسرة. ونحن 
نعلم أن الفتتح والضم والكسر من ألقاب البناء» فكيف تكون الضمة والفتحة 
والكسرة علامات إعراب؟* 

'القد خرج بعض جهابذة النحاة من هذا المأزق بتسميتهم علامة النصب 
نصيةٌ أو حركة نصب وعلامة الرقع رفعةً أو حركة رفع وعلامة الجر جرةٌ أو 
حركة جر*. كما جعلوا تلجزم علامة أخرى غير السكون هي حذقف 


(41 نفس المصدر 2/ 158 المرجع 3/ 131 (3) محمد عيد الواحد أحمد: قواعد الدحو 
(2) الشرتوني: مبادئ العربية 4/ 117 البدائية مى 34 
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الحركة”©: لأن السكون علامة بناء. وهكذا يمكن التفريق بين ألقاب البتاء 
وألقاب الاعراب بأن نجعل بينها حاجزاً منيعا يبعدنا عن الالعياس والحيرة 
ويجتبنا التشابه والخلط. 

وقد ينبري لنا من يزعم أن المناداة بالتمييز بين مصطلحات البناء 
ومصطلحات الإعراب هي ضرب من التزمت أو التعنت» وأن الموضوع لا 
يستحق كل هذه الحماسة والحرارة» يما دامت المعاني مفهومة والدلالات 
واضحة. وليست القضية قضية فهم ولا وضوحء بل قضية دقةٍ وإتقان. فلئن 
كان تفاوت العقول في القدرة على الإيضاح والإفهام عظيماً وجليلأً» لضاوتها 
في الإتقان والإحكام أعظم وأجل. 

ويتضح مما سبق أن الالتباس بين الفتح والضم والسكون في الماضي» 
والنصب والرفع والجزم في المضارع وارد؛ إذا نسنا الأمور بالمقياس البصري 
الببحت» ٠‏ إذلا فرق من التاحية الشكلية بن الفتح والتصب والضم والرفع والسكون 
وحذف الحركة . ولا بد بعد ذلك من حجة عقلية بحت ألقاب البناء 
وألقاب الاعراب منهاء ويخاصة أن مقياس الثبات والتخبر الذي أشرنا إليه في بدء 
هذا المقال؛ لم يمد صالحاً تلفصل في الموضوع؛ يسبب وقوع التغير في الفعل 
الماضي الذي هو مبني في الأصل» وتعرضه لثلاث حالاتٍ بناثية هي الفتح والضم 
والسكوت؛ دوئما تأثر بعامل سابق ولأسبا. 

وإذا كان مقياس | لم يعد صالحا للفصل في الموضوع؛ فلا بد إذن 
من الاعتماد على مقياس آخر لا يمكن استبعاده؛ بأية حالٍ من الأحوال؛: وهو 
قياس التأثر بالعوامل السابقة. فإذا كانت الحركات ناجمةٌ عن عوامل سابقة 
كما هي في الفاعل نحو: حضر زيد»ء والمفعول به نحو: قرأت الكتبء 
والمجرور نحو: كتبت بالقلم؛ والمجزوم نحو: لم يقرأء فهي حركات 
إعراب. أما إذا لم تكن ناجماً عن عوامل سابقة فهي حركات بناء نحو: حيث 
وأين وأمس وكم وقد أشار ابن مالك إلى هذه الحركات البنائية في 
ومنه ذو فتح وذر وضم- كأين أمس حيث والساكن كم 

وبهذا المقياس نستطيع أن نتبين أن الفعل الماضي لا يمكن أن يتأئر 


ابن هشام: أوضح المسالك 1/ ٠28‏ (2) ابن عفيل: شرح ألغية ابن مالك 1/ 40. 
شذور الذهعب ص 36. 
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شكلاً بالعوامل السابقة. والعوامل هي آدوات النصب والجزم في الأفعال» 
وحروف الجر والأحبرف المشبهة بالفعل في الاسماءء وألفاظ أخرى ليس هنا 
مجال عرضها؟'". فحين نقول: حضر زيدء تكون الغتحة في (حضر) علامة 
بنه لآنها لم تكن ناجمة عن عامل سايق . وحينما تقول: لن يحضر زيدء 
تكون حركة النصب في الفعل المضارع ناجمة عن عامل سابق هر أداة التصب 
“للن) ومكقا دواليك . أما الرفم في المضارع فهو عامل سلبي إذ هر ناجم عن 
التجرد عن العوامل اللفظية . ولذلك يسميه التحاة عاملاً معنوياً. 

فالفعل الماضي سواءً كان مينياً على الفتح أر الضم أو السكون لا 

اق ابقة. وعدم رفوعه في نطاق تلك 

ثر بها كالفعل المضارع. ولذلك كان مينياً مهما 
تداوله من حركات» ومهما اختلقت حالات بناته. فهذا التغير في الحركات 
الذي يطرأ على آخر الفعل الماضيء بحيث يمكننا أن نقول كتبء كتبواء 
كتبناء هو تغير بنائي لا تغير اعرابي» ولذلك كانت ألقاب حركاته مي 
الفتح والضم والسكون على التوالي لا النصب والرفع وحذف الحركة كما 
يقع في القعل المضارع. 

وقد يحاول بعض النصاة التقليل من أهمية الاختلاف في أواخر الفعل 
الماضي» فيقرر أن القعل الماضي مني على الفتح في جميع أحواله. أما حين 
يتصل بواو الجماعة أو بضمير رفع متحرك فيقدر فيه الفتح لاشتغال المحل 
بحركة المناسبة في الحالة الأوثى» والسكون العارض في الحالة الثائية © . 

وتفسير ذلك في الحالة الأولى» أن الفعل الماضشي يبنى علي الفح 
أصلأء فإذا اتصل بواو الجماعة أبدلت الفتحة فمة مجانسة للواو في مثل 
قولنا: كَمَبَء وكتبواء قياساً على تغير حركة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم 
غي مئل قولنا: هذا كتابي. فلا شك أن (كتابي) خبر المبعدا. والخبر يجب أن 
يكون مرفوعاً فأين علامة الرّفم؟ والجواب هو أن علامة الرفع التي هي الضمة 
هنا أبدلت كسرة لمجانسة ياء المتكلم”. ولذلك قيل في إعراب كلمة كنابي: 


(1) هيشيل عاصي وغيره: المعجم المفصل (3) الشرتوني: مبادئ قعريية 4/ 128. 
007 40 اثقس المصبر 4/ 119 
220 جورج شاهين عطية : سلم اللسان4/ 145. 
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خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بحركة 
المناسبة'”. وقياساً على ذلك قالو! في إعراب كتبوا: فعل ماضي مبني على 
الفيح المقدر على ما ثبل الواو لاشتغال المحل بحركة المناسية0© 


أما في الحالة الثانية وهي الفعل الماضي المسند إلى ضمير رفع متحرك 
في مثل قولنا كَنَنْثُءِ فقد طرأ على الحرف الأخير من الفعل الماضي سكون 
عارض . وتفسير ذلك أن اللفظة العربية يصعب أن ب 
الآن الأاصل في 2 
أن الحرف الثالء 5 3 التطق ون 
الجهد في قوانين الصوت اللغوي. 


وهذا يعني أن البناء على الضم عند اتصال الفعل بواو الجماعة هو 
حالة اضطرارية عارضةء فرضها ما في واو الجماعة من قوة وجبروت 
فالواو لا تفبل أن يجاورها قتحة تمسكاً بقانون تلاؤم الأصرات وانسجامها 
في العربية””. ولا يبذ الوار في هذه القوة والجبررت إلا الياء. فهي تأبى 
37 يجاورها إلا كسرةء لأن الحركات أبعاض الحروف كما ذكر ابن جني 
بعض ما قال6. فالفتسة بعض الألف والضمة بعض الواو والكسرة 
بعض الياء. وإذا كان الأمر.كذلك فالياء لا تقبل أن يجاورها إلا ابنتها 
الكسرة. ولذلك تقدر الحركات في جيي الأحوال على رأي”2: رفي 
حالتي الرفع والنصب فقط على رأي آخر*؛ على ما قبل الياء لاشتغال 
المحل بحركة المتاسبة في الأسماه المضافة إلى ياء المتكلم نحو بلدي 
وداري 


وهذا ما يحصل حينما يسند الفعل الماضي إلى وار الجماعة؛ إذ إن 
: لى الماضي !! إذ !: 


(41 عبده الراجحي: التطيق النحوي صى 2.25 الأصوات اللغوية ص 126 182 
اجحي: ع صن 5-9 


(2) الشرتوني: مبادئ العربية 4/ 388. (6) ابن جني: سر صناعة الاعراب 1/ 17+ 
(43 علي الحيدرة: كشف المشكل 1/ 353 السهيلي: تتائج الفكر صر 112 
الجر جاني : المقتصد 1/ 328. 69 جورج شاهين عطية: سلم اللسان 4/ 
140 "ابواميم انيسن+ الأضهات انقو ةاض: 3 ابن جتي: الخخصاقص 3/ 59. 
7 وق تقل (8) محمد بن الحسن: شرح الكافية 1/ 34 
(5؟ ابراعيم أنيس: دلالة الألفاظ 209؛  -‏ الأزعري: شرح التصريح (/ 59. 
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انون تلاؤم الأصوات وانسجامها يفرض استبدال الضم بالفتح مراعاة لواو 
الجماعة. وعندئظٍ إما أن نقول: إن الفعل الماضي عبني على الضم لاتصاله 
بواو الجماعة””' وهو رأيء وإما أن تقول: إن الفعل الماضي مبني على الفتح 
المقدر على ما قبل الواو لاشتفال المحل بحركة المتاسبة©؛ وهو رأي آخر. 
وكلا الرأيين معقول ومقبرل. ولا يتسع المجال لتغليب رأي على آخر. 

أما حين يسند الفعل الماضي إلى ضمير رفع متحرك في مثل: كتبت 
رحضرت ودرست» فيسكن آخر الفعل تجباً أعوالي الحركات» لما في ذلك 
التوالي من ثقل على السمع كما أسلفناء وهي علة صوتية وجيهة تمت بصلة 
ئة إلى قانون تلاؤم الحروق وانسجامها. لذن المتممر مزل من الفعل 
منزلة الجزء ٠‏ كما يذكر ابن الثباري 0 ولم يمهد في الأفعال توالي أربع 
حركات في فعل واحد فسْكَنَ أحدها للتخفيف. 

ولولا أن الفعل والصمير تنزلا منزلة الكلمة الواحدة؛ لما جاز أن يدل 
الفعل الأجوف المسند إلى ضمائر الرفع في مثل: قلت وزرت» على المضي 
ارهو على صورة الأمر. وهذا التشابه قي الصورة والاختلاف في المعنى بين 
الماضي والأمرء مما يوقع كثيراً من الطلبة في الوهم والحيرة. قهم لا 
يصدقرن أت (رُ) ر(ثُل) في زرت وقلت فعلان ماضيان لعلمهم أنهما تعلا 
أمر. ولذلك نراهم حين يعربون يقولون: زار أو قال فعل ماض ويرفضون أن 
يقولوا: زر أو قل لثقتهما أن هذين وأمثالهما أفعال أمر. والواقع أن (زر)» 
و(قل) في حالة اتصالهما بضمائر الرفع المتحركة فعلان ماضيان مبنيان على 
السكون. وما سوى ذلك محض تكهن أو ترهم. 

بقي بعد ذلك أن نذكر بعض الحالات التي قلما يتنيه لها الدارسون عند 
إعراب الفعل الماضي» أو التعرفى للحديث عن أحوال بنائه أو إسناده إلى 
ضماتئر الرقع الساكتة كالواو أو المتحركة كالتاء. وذلك من جراء بعض 
التغييرات التي قد تطرأ عليه إذا كان ناقصأ عند الإستاد فتجرده من حرف 
العلة» ويتأتى عما يطرأ من تغيير أن يعسر إلا على القلة التادرة تبين حركة 


: جامع الدروس العربية2/ ١.167‏ (3) ابن الأنباري: لمع الأدلة ص 066 رانظر 
630 الشرتوني ؛ مبادئ العربية 4/ 128 فاتسة الأعراب صن 166 
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اليتاء أو الاستدلال على موضعها مما ستحاوق إإيضاحه فيما يلي : 
1- لعل من تافلة القول أن نذكر أن حركة اليتاء في الفعل 'الماضي الناقص 


10 


المتنهي بالألفء تقدر على الآلف تنتستو سواء كانت عله الألف علئمة 
غي تحو: عدا وشداء أو بصررة الياء َي تحو: بنى وبكى. وقد زعم تاج 
الديين الاسفرئييني أن الفعل في حظه السالة يكون مبنا عنلى السكرن7. 
ينما تلحق قاء التأنيث الفعل الماضي للناقص المنتهي بالأقف عي نيحو : 
رأت وبكت» تحذف هذه الألف حفس لالعقاء الساكتين. غتقدر الفتحة 
على الألف المحنيرطة9؟, 
حينما تتصل بواو للجماعة بالفعل الناضي الناقص المتههي بالاألفب:في نحو 
ععتا وسطكء تحتف الألف حفعاً لانتقنهء الساكتين. سيق اللعيرف الذي 
قبلها مفتوحاً للتدليل على أن الحررف المحذوف لقف الا واو ولا ياء. 
ئة البناء يوعبي اخضمة على الألف اللمسحذوفة" . :وقد يقال 
ة في هذه الحاقة بي الفتسحة كسا اللو أن الفعل لم يسند 
:إلى واو الجماعة. وذلك 'لآن.الفسيل الماضي المهي ببالآئف 'المقصورة» 
سوا :كانت قائمة مثل دعا آو يصوزة الياء مثل بتى للا-تقدبر عليه الضمة» 
أن واو الجماعة لا تسعطيم أن.تؤثر .في الألف المقصورة بحيث تجعل 
افتيحتها الحقدرة ضمة . :فتعمن تقيؤل جبينما نسند الفعل إلى ضمير المقرد 
(دعا) وحبينما نسئده إلى ديزاو الجماعة .فقول (دعاوا) :ثم تحائف الألف دفعاً 
لالتقاء الساكتين فتصبح ا(دعرا) . .خلا سبال إذن بللآن تصبح الفتسة صمة 
عند إسناد الفعل المنيهي بالألف المقصورة إلى واو اللجماعة. ويبقى 
الفعل المشار إلِيه ممبني على الفتسفة المقدرة على الألف كما'لو كان مسنداً 
إلى مير المفرد المذكر 
جينما تتصل واو الجماعة بالفعل الناقص المنتهي بالياء.في نحو: نسي 
ورضي تسكن حبركة إلياء للتخفيف فيجتمع ساكتان .هما الياء وواو 
الجناعة . وعندئذٍ تحذف. الياء دفغاآ لالتقاء الساكنين؛ وتقلب كسرة ما قبل 


الاسفرابيتي: كتاب للضوء في النحوص 2 (22 الغلاييني : جامع الدروس العربية2/ 167 


14 (43 تفن المصدر وللمكان. 


238 


الياءه ضمة مناسية للراو فنقولك نشوا وريوا”». وحيتٍ نقول في إعراب 
ذلك: فعل ماف عبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة دعا لالثقاء 
الساكنين. 20 

5 حيما تتصل واو الجماعة بالفعل الناقص المنتهي بالواو في نحو: نَهُوَ 
وسْرُوَء وهما فعلان نادران على وز كَرْمَ يحذف حرف العلة الذي هو 
الواو دفعة لالتقاء الساكنين!2 . فتقول في إعرايه: قعل ماض ميني 
على الضم المقدر على الواو المحذوقة دفعاً لالتقاه الساكتين. 
وليس في تعيين علامة البناء أو تحديد موقعها في الفعل الماضي 


بالياء. وأشند إلى واو الجماعة» فإن تسديد علامة اليداء ليس 
لأن حزكة البناء أو الإعرابء إما أن تكون ظاهرة أو مقدرق ولكنها إذا حذف 
حرفها تكنون عندتذٍ لا ظاهرة ولا مقدرة. وهنا يكمن الإشكال الكبير الذ 

يجر إلى معزيد من الخلاف والبلبلة. وقد حاولنا في السطور السابقة أن 
اضوءاً على جذور هذا الالتباس الذي كثيراً ما يواجهه الدارسون ا(المدرديون 
بالصمت والتجامل 


اضيا :ذلك 


410 انف المصير 2/ 166 (02 .تفن المصدر والمكان. 
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الخاتمة 

إنتهينا في حديثنا المسهب عن الاعراب إلى حيث ينبي أن ننتهي . فقد 
حتوا سورة ختاملة تكح الكاسية النارد 
الناحية اللفظية الشكلية: وهي الني بسئنا فيها علامائه وألقابه وأقسامه. 


ولسنا نريد أن نقوم بتلخيص ما سبق أن عرضناه في الصفحات الماهية 
ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى الحقائق التالية: 


1- إن الإعراب بالمفهوم الذي عرقه به العرب» كان بعتي تصاحة الكلامء 
والابانة في المنطقء وحسن لفظ الحروف. ولم يكن أحد يقصد 
بالاعراب أكثر من ذلك» إذ إن النحو لم يكن قد ظهر بعدء على الرغم 
من أن ثمة بعض الدلائل التي تشير إلى أن النحو كان معروفاً في بيئات 
ضيقة ومحصورة:؛ أو أنه كبا زمناً ثم نهض من كبوته. 

2- أن السليقة التي يتحدث عنها اللغويون ويرفعون من شأنها وينسبون إليها 
المعجزات؛ هي ضرب من الوهم الذي اخترعه الرواة السبب أو لآخر 
وإلا فإن العرب كغيرهم من الأمم والشعوب يملكون سليقة الكلام. 
ولكن هذه السليقة لا تمنع صاحبها من الخطأ ولا تعصمه من اللحن. 
ولعل السبب في ذلك أن الناس ما فتنوا منذ لِفُوا يختلطون بعضهم 
ببعض عن طريق المصاهرة والنسب والرحيل والولاءٍ والتجارة إلى غير 
ذلك. وليس ثمة أمة تبقى جامدة حيث هيء فلا تصاهر الأمم الأخرى. 
أو تختلط بها لسبب أو لآخر. وهذا يعني أن الكلام في تطور مستمر. 
وليى ثمة سليقة مهما كانت تستطيع أن تمنع الناس من أن يغيروا كلامهم 
ويطوروا لهجانهم . وهذا يعني أن الخطأ يكل المقابيس وارد. 

3- إن الخطأ والصواب موضوع نسبي. ولا يمكن أن يخضع هذا الموضوع 
لقواعد اللغويين والنحاةء إلا بعد أن يضع هؤلاء من القواعد ما 
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يستطيعون به أن يحكموا على كلام الناس بأنه خطأ أو صواب. ولا بديل 
عن ذلك إلا أن يجعلرا لهجة إحدى القبائل هي المقياس النهاتي؛: كما 
فعلرا بلهجة قريش. وعند ذلك . تكون كل لهجات الحرب خطلا بالقياس 
إلى لهجة قريش. وما دام الأهر كذلك؛ فكيف استطاع أن يزعم الزاعمون 
- ومنهم ابن جثي ‏ بأن لهسجات العرسِج كلها حجة؟ إن ذلك لا يعقل إلا 
إذا زعمنا أن نهجات العرب ليس بيغها من الفروق ما يستتحق الذكر. 
والواقع أن لهجات العرب تتباين وتختلف. وعند ذلك فلا بد أن تكون 
إحداها هي المقياس . 


يخلط التحاة في قضايا كثيرة» فلا تستطيع أن تستخلص من كلامهم ما 
يتسنى مم مقايسهم التي وضعوها. فهبم مثلاً يقررون أن التمييز منصوب 
ثم يتحدئون عن تمييز مجرور ولا يجدون في ذلك حمرجا. وكذلك 
يفعلرن في المفعول لأجله والمستتى . ولا شك أن الدقة تفرض علينا ان 
تنبه إلى هذا الخلطء ولا تصمحع مط غقل عنه التحاة. 


كذلك يخلط النحاة في الأعراب بين اللفظ والمعنى والمنحق .. وقد 
حشدنا من الأمثلة ما استطعنا به أن نجلو صورة واضحة عن هذا الاشكال 
الذي يعوق الطالب عن فهم النحو واستيعاب مسائله وقضاياه. ذلك لأن 
اللفظ هو الأصل في الاعراب وينيغي أن يوافقه المعنى وأن يسن في 
اهو وأ اشع يفيه يريف وإذا مصيل ينهدا امش أ تطار ين 
وجب.عفينا أن تُعْلْبَ جانب. اللفظٍ على_جانب المعنى» لأننا ندوس نحواً 
ولا ندرس فلسفة ولا منطقاً حتى تُعْلْبَ المعنى على اللفظ. أما المحلٌ 
فلا يكون إلا قي موضعين هما: الاسم المبني والمجرور بحوف الجر 
الزائد.. ويبدو من ثم أن الحديث عن المعنى في الاعراب لا لزوم له 
فالاعراب إِمًا أن يكون لفظياً بمعنى أن الحركات تظهر على آخر الاسم 
المعربب وإما أن يكون محلياً رذلك إذا حال حائل دون ظهور هذه 
الحركات. ولا يتسقق ذلك إلا في الاسم السبتي وما يلدحق به من 
الاشماء:المحكية. وعلى الرغم من أن هطا الموضوع واضح ظاهرء 
يختلط التحاة فيه بين الاعراب اللفظي والاعراب التقديري والاعراب 
المسليي؛ علاوة على خلطهم بين اللفظ والمحل . وقد تكفلنا يتوضيح ما 
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يشوب حذه االقضايا وأثالها من الباس وخلط . 

6 - من القضايا 'التي توقفنا عتدها ‏ طويلاً خلط النحاة بين مصطلحات الااعراب 
بومصطلحات البناء . وأكثر عنا يكون ذلك في علاسات الاعراب بوستركاته 
وألقنابه. هم يخلطونق ببين منا ينخص للاعراب وما بخص يتاه متهاء إذ 
لما يفرفيزن بين الرقع بوالضم والنصب والفتح والججر «والقكسر.. روتقد ت 
التحاة في مواضع كثير" هذا القييل» استطعنا أن نتقدم نفيها: صورة 
وراضدة عسا أردنا سدالجته بوالتئبيه على خطرء رضيرير». 
هذا قثيل .من كثير من للقضايا التي 'ألممنا بها في هاا الكتلب . على أننا 

تزواك كير إن فشي سول ارلينها جر عاق بيه النائم.والممتمر 

على نتجنب للتقليد في «دراسة:التسحو وللكتابة فيه علآن التعيو موضوع 
عقلي للا نقلي قياسي للا سساتهي» غلا بحسن بمن ييخوتض غماره أنبتقيل كل 
الآراء .وآن يييحتضن كلى الموثقف بووجهات النظر وعلى :هذا الأساس الا يصح 
أن يصبح الفحو مثل اانتاريخ :والجغرافيا كلاماً ب عدون مسحازلة للتحليل أو 
التعليل . إن االتحو موشضبوع.سهيم» الأنه للب لباب اللسربيّة بل هبر رتكهها الركين 
وأساسها المكين. إولذلك وجب أن نصونه وأن خعلي»من شأنه. وتعصيى أن 
نكون قد فعلناشيئاً بهذا السبيل. -والثه.من وراء القصد.. 


قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأنباري» كمال الدين» أبو البركات عيد الرحمن (577 ه/ 1181 م): 


أ أسرار العربية. تحقيق محمد بهجت البيطار . دمشق» مطبعة الترة 
7 م 


ب الانصاف في مسائل الخلاف. تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد . القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» 1951 م 

اج نزهة الألباء في طبقات الأدباء تحفيق ابراهيم السامرائي . الزرقاتء 
الاردن» مكتبة المنارء 1985 م. 

ابن الخشاب» أبو محمدء عبد الله بن أحمد (567 ه / 1171 م): 
المرتجل . تحقين علي حيدر. دمشق» دار الحكمة؛ 1972م. 

ابن جني» أبو الفتح عثمان (392 ه / 1001 م) 


أ الخصائص تحقيق محمد علي النجار. القاهرة» دار الكتب المصرية» 
1262 01 

ب كتاب اللمع في العربية. تحقيق فائز فارس. إربد / الاردن؛ دار 
الأمل. 1990 م 


ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن (808 ه / 1405 م): المقدمة. 
بيروت» دار القلي 1978 م. 

ن سالم الجمحي البصري (232 ه / 846 م) 
تحقيق محمود شاكر. القاهرةء مطيعة المدني؛ 


افارسء» أبو الحسين؛ أحمد بن فارس بن زكريا (395 ه / 1004 م) 
اتحقيق السيد أحمد صقر . القاهرة؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1977 م 
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7- الين قتييةء أب -سحمدء عبد الل بن عسلم (276 / 828 
والتحراء. تحقيق عار الشافة ‏ بيروت» دار اللقاقق 1964 م 

8- ابن كمال باشاء شمس الدين أحضد بن سليمان (940 ه / 1533 م): 
أمبرار للنحيو. .تحقيق تأحمد حسن حامد. عماث. دار الفكرء (بلا 
تتاريخ). 

9 لبن عنالكء أأبو عبد الله؛ بدر للسين محمد (686ه / 1287 م): شرج 
الأئفية . تحفين سحمد بن سليم اللبابيدي . طهراك. نشر ناصر خسرو. 
امو 

0 لبن منظورء «أبو'للقضل. جمال الدين محمد بن عكرم (711ه / 1311 
ا+): لمسان العرب. ببيروت» دار صادر (بلا تاريخ 


1 - ابن تمشام» أبو محسدء عبد الله جمال النين بن يوسف (761ه / 1360م 


يٍِِ 


أ. الاعراب عن قواعد الاعراب. تحقيق رشيد عبد الرحمن 

بشدات دار الفكر. :1980م 

ب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مللك . تحقيق محمد محبي الدين عبد 
تبة التجارية الكيرى» 1956 م 


الحميد . القاهرة . ! 
اج -.شذور للذعب. تحقين سحمد محبي الدين عبد الحميد. القاهرة؛ 
المكتبة العجارية الكيرى؛ 1965 م 
د مغني اللبيب عن كتب الاعاريب . تحقيق مسبي الدين 
الحميد . القاهرة؛ المكتبة التجاربة الكبرى» ابلا تاريخ» 

12 ابن يعيش» يعيش بن علي :بن يعيش (643 ه / 1245 م): شرح المفصل 
(نسخة مصورة)؛ .بيروت؛ عالم الكتب لابلا تاريع). 

13 أبو البقاء الكفوي؛ أيوب بن موسى (1095 ه / 1684 م): الكليات 
تحقيق عدئان درويش وغيره. دمشقء وزارة الثقافة والاوشاد القومي. 


إحياء التراث 39 1981م 


5 المختار: دراسة في النحو الكوفي. بيروت» دار قتيبة» 


14 أحمد 
لم 


5 أحمدء محمد عبد الجواد: قراعد النحو البدائية للغة العربية. القاهرة؛ 
72م 

6 الأزهري» الشيخ خالد بن عبد الله (905 ه / 1499 م): شرح التصريح 
على التوضيح. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية» (بلا تاريخ» 

7 الاستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن (686 ه / 1287 م): شرح 
الكافية (نسخة مصورة)» بيروت» دار الكتب العلمية؛ 1979 م. 


18 الاسغراييني» تاج الدين محمد بن محمد ين أحمد بن سيف الدين (684 
ه/ كققلم). 
أ- الضوء على المصباح. تحقيق عبد المجيد عوض أبي الحاج. 
(أطروحة دكتوراه مخطوطة) مقدمة لجامعة القديس يوسف: بيروت»؛ 
196 م 
ب قاتحة الاعراب» تحقيق عقيف عبد الرحمن. عمان» منشورات 
جامعة البرموك. 1981 م. 

9 الأفغاني» سعيد 
أ حاضر اللغة العربية في بلاد الشام . دمشق» دار القكرء 1971 م. 
ب مذكرات في قواعد اللغة العربية. دمشق» مطبعة جامعة دمشقء» 
د5و1 مل 

0 الأمبرء محمد الأزهري: حاشية على مغني اللبيب. القاهرة. هار إحياء 
الكتب العربية. (بلا تاريخ» 

1 الأنطاكي» محمد: المنهاج في قواعد الاعراب. بيروت؛ مكعبة دار 
الشرق» (بلا تاريخ). 

2 الأعدل؛ محمد بن أحمد بن عبد الياري (1298 ه / 1880 م): الكواكب 
الدرية . بيروت» دار الكتب العربية» (بلا تاريخ». 

3- البغدادي؛ عبد القادر بن عمر (1093 ه /ر 5682 م): خزائة الأدب 
تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة. مكتة الخانجي. 1989م 


| 24 - البهبيتي؛ نجيب محمد: 


أ المعلقات سيرة وتاريخاً. الدار البيضاءء دار الثقافة 1982 م 


ب - تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري. الدار البيضاف 
دار الثقانةء 1981 م 

5 التبريزي» أبو زكرياء يحيى بن علي (502 ه / 1108 م): شرح ديوان 

أبي تمام. تحقيق محمد عبده عزام. القاهرة؛ دار المعارف. 1964 م 

6 التعالبي» أبو منصورء عبد الملك بن محمد (429 ه / 1038 م): فقه 
النغة. تحقيق الأب شيخو اليسوعي. بيروت» مطبعة الآباء البسوعيين» 
15م 

7 - الجاحظ» أبو عثمان» عمرو بن بحر (255 ه / 868 م): البيان والتبيين. 


عبد السلام هارون. القاهرة؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
1948 3 


28 - الجامي؛ نور الدين عبد الرحمن (898 ه / 1492 م): الغوائد الضيائية - 
شرح كافية ابن الحاجب . تحقيق أسامة طه الرقاعي. بغداد مطبعة 
الأوقافء 93 م 

29 - الجرجاني» أبو بكرء عبد القاهر بن عبد الرحمن (471 ه / 21078 
المقتصد في شرح الايضاح. تحقيق كاظم بحر المرجان. بغداد» وزارة 
الثقافة والاعلاىف 1982م 

0 - الحلواني» محمد خير: 

أ المختار من أبواب التحو. بيررت» مكتبة الشرق 1975 م. 
ب المنهل في علوم العربية . بيروت. دار لبئان للطباعة والنشرء 1968م 

1 الحيدرة اليمني؛ علي بن سليمان (599 ه / 1202 م): كشف المشكل 
في النحو. تحقيق هادي عطية مطر. بغداد. وزارة الأوقاف. مطبعة 
الارشاف 1984 م. 
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اج - سبب وضع علم العربية . تحقيق عروان العطية. حمشق ‏ بيروتء دار 
الهجرة. 1988 م. 
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1 الشرتونيء سعبد بن عبد الله (1330 ه / 1912 م): مبادئ العرّبية 
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فكرس الموضوعات 
المرضوع 
المقدمة 


إلباب الأول الإعراب نشأته وتطوره 
الفصل الأول الإعراب في جذرره اللغوية 


الإعراب والفصاحة 
التعريف بالفصاحة 

الفصل الثاني الإعراب في جذوره التاريخية 
التاريخ البعيد 


الفصل الثالث ‏ الإعراب وأمميته في الكلام العربي 
دعوات لإسقاط الإعراب 
الفصل الرابع ‏ الإعراب والسليقة اللغوية 
السليقة بين الحقائق والأرهام 
الفصل الخامس ‏ الإعراب رعلم التحو 
أبتداع علم التحو 
الدلالات النحوية للإعراب 
اكتب إعراب القرآن 


دور ابن هشام في الموضوع 
الإعراب التطبيقي رالنحو 


ك2 


الباب الثاني الإعراب بين اللفظ والمعنى والمحل 
القصل الأول الصناعة التحوية بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى 
موضوع القاعل 
القاعل في المعنى والصناعة التحوية 
العمل 


2 المفعول لاجله 
3 الاستثناء 
الفصل الثاني - الفاعل بين اللفظ والمعنى 
الفصل إلثالث ‏ المتادى المفرد بين اللفظ والمحل 
القصل الرابع - الإعراب المحلي يبن الفعل والجملة 
القصل الخامس - الاستثناء حكمه النصب 
الاسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشنا 
المجرور بعد غير وسوىئ 
الباب الثالث - علامات الإعراب واليناء 
القصل الأول الإعراب وعلاماته وأنسامه 
العوامل 
علامات الإعراب 
الشذوذ في علامات الإعراب 
أقسام الإعراب 
الفصل الثاني البناء علاماته وألقابه 
أنواع الحركات 
أنواع البناء 
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تعليل بناء الأسماء 

نماذج من إعراب المبنيات 
الفصل الثالث ‏ البتاء العارض وخلاقات التحاة حوله 
الفصل الرابع - بين ألقاب الإعراب وألقاب اليتاء 
الفصل الخامس - الفعل الماضي وحركات بنائه 


قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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3مك كوو 


